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 لجنة القانون الدولي
 الدورة الثامنة والستون

ــايو 2جنيـــــ    ــ  10 - أيار/مـــ  حزيران/يونيـــ
 2016آب/أغسطس  12 -تموز/يولي   4 و

    
التقرير الخامس عن حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضـايية الجناييـة     

 * الخاصة ونسيبسيون إسكوبار هرنانديس  المقررةالمقدم من كالأجنبية  
  

  

 
 

 حماية  تود المقررة الخاصة أن تتوج  بالشكر إلى أعضاء فريق البحـو  القـايم ع ـلم المشـروب البحثـن المعنـون        * 
 La protección de] قيم المجتمع الدولي: الحصان ، والعدال ، والإفلات من العقاب في القةانن  الةدولي ااعا ة    

los valores de la comunidad internacional: inmunidad, justicia e impunidad en el derecho 

internacional contemporáneo] (DER2013-45790-P) ريـــال غـــارو    -  وهـــملأ الأســـات ة فـــا  كاســـترو
مــارت) لجالجامعــة الو نيــة ل تع ــيم عــن وكــارمن كيســادا ألكــالا  وفرنانــدو فــال غــاراو  وت يســا مــاركو  

ــاييس كافيــــا           ــي  أنطونيــــو فــ ــو سانشــــيز  وووســ ــز  وياييــــي كاتشــ ــو أوويناغــــا رويــ ــدرو وروزاريــ بعــ
كانتابريار  وووانا أبريسكيتا أوريارتي لججامعة دويستور. كـ ل  تـود أن تشـكر السوفسـور سـي  يا       لججامعة

سـافيدرا  الطالبـة باكادةيـة جنيـ  ل قـانون الـدولي       مورغاديس غيي لججامعـة بومبيـو فـابرار والسـيدة راكيـي      
 الإنسا  وحقوق الإنسان.
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 مقدمة  
في “ القضـايية الجناييـة الأجنبيـة   حصانة مسـؤولي الـدول مـن الولايـة     ”أُدرج موضوبُ  - 1

برنامج العمي الطويي الأجي ل جنـة القـانون الـدولي في دورتهـا الثامنـة والخمسـ)  المعقـودة في        
وقررت ال جنـة   .ر1لج  بناءً ع لم اقتراح ورَد في تقرير ال جنة عن أعمال ت   الدورة2006 معا

تــدرج هــ ا الموضــوب في برنــامج   أن 2007في دورتهــا التاســعة والخمســ)  المعقــودة في عــام 
وفي الــدورة ن ســها   .ر2لجعم ــها الجــارع  وعيانــت الســيد رومــان أ. كولــودك) مقــررا واصــا 

 .ر3لجُ  ب إلى الأمانة العامة أن تعدَ دراسةً أساسية عن الموضوب
وقــدم المقــرر الخــاو  كولــودك)  رلارــة تقــارير أرســلم فيهــا الحــدود الــتي ينب ــن في      - 2

المسـايي الموضـوعية والإجراييـة    لجوانب مخت  ة تتصي بنطاقها النظر في الموضوب وأجرى تح يلا 
وقد نظـرت ال جنـة في    .ر4لجالمتع قة بحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضايية الجنايية الأجنبية

ــارير  ــامن    تقـ ــت) المعقـــودت) في عـ ــة والسـ ــت) والثالثـ ــا السـ  2008المقـــرر الخـــاو في دورتيهـ
ــةُ السادســة ل جمعيــة العامــة هــ ا الموضــوب في أرنــاء      2011 و ع ــلم التــوالي. وتناولــت ال جن

 .2011و  2008  ولا سيما في عامن نظرها في تقرير ال جنة
  عيانـت لجنـة القـانون الـدولي     2012أيار/مـايو   22المعقـودة في    3132وفي الج سة  - 3

كونسيبسيون إسكوبار هرنانديس مقـررةً واصـة لتحـي محـي السـيد كولـودك) الـ ع انتـهت         
 .ر5لجعضويت  في ال جنة

وفي الدورة ن سها  قدمت المقـررة الخاصـة تقريـراً أوليـاً عـن حصـانة مسـؤولي الـدول          - 4
التقريـر في توضـيأ أسـس النقـا      ذلـ   وقـد سـاعد    .ر6لجمن الولايـة القضـايية الجناييـة الأجنبيـة    

حتى ذل  الح)  وحدد النقاط الخلافية الرييسية المتبقيـة  والمواضـيع الـتي سـيجرع النظـر فيهـا       
حــدد وطــة عمــي ل نظــر في الموضــوب وــلال فتــرة الســنوات   كمــا والمنهجيــة المقــرر اتباعهــا  

__________ 

  257  ال قـــرة 228  المج ـــد الثــا   الجــزء الثـــا   الصــ حة    2006حنليةة  ة ةةة  القةةانن  الةةدولي،    انظــر   ر1لج 
   المرفق الأول.235 الص حة

 .376  ال قرة 115حة   المج د الثا   الجزء الثا   الص 2007حنلي  ة   القانن  الدولي، انظر  ر2لج 
ــرة 119  الصــ حة اا جةةع نف ةة  انظــر  ر3لج  ــة      و. 386  ال ق ــة العام ــتي أعــدتها الأمان ــ كرة ال ــلم الم للا ــلاب ع 

 .A/CN.4/596  الوريقة Yearbook … 2008, vol. II, Part One (Addendum 2) انظر
ــرد في     ر4لج  ــودك)  ت ــرر الخــاو  كول ــارير المق ــة 157  الصــ حة ,Yearbook … 2008, vol. II, Part Oneتق   الوريق

A/CN.4/601  لجالتقرير الأواليرو الوريقةA/CN.4/631 والوريقة  لجالتقرير الثا رA/CN.4/646 .لجالتقرير الثالثر 
 .84  ال قرة A/67/10انظر  ر5لج 
 .A/CN.4/654الوريقة  ر6لج 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/596
http://undocs.org/ar/A/CN.4/601
http://undocs.org/ar/A/CN.4/601
http://undocs.org/ar/A/CN.4/631
http://undocs.org/ar/A/CN.4/646
http://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/654
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 دورتهـا الرابعـة والسـت)     الخمس الحالية. وقـد درسـت لجنـة القـانون الـدولي التقريـر الأولي في      
 .ر8لجونظرت ال جنة السادسة في التقرير في دورتها السـابعة والسـت)    ر7لج2012المعقودة في عام 

 وفي ك تا الحالت)  تمت الموافقة ع لم اقتراحات المقررة الخاصة.
قـدمت    2013المعقـودة في عـام   وفي الدورة الخامسة والست) ل جنة القانون الدولي   - 5
قـــررة الخاصـــة تقريـــراً رانيـــاً عـــن حصـــانة مســـؤولي الـــدول مـــن الولايـــة القضـــايية الجناييـــة  الم

وقدم التقرير دراسة لنطـاق الموضـوب ونطـاق مشـاريع المـواد  وم هـومن الحصـانة         .ر9لجالأجنبية
  والعناصـر المعياريـة   الحصةان  اانوةنةي   و الحصةان  الخصصةي   والولاية القضايية  والتمييـز بـ)   

الشخصـية  ومقترحـات لسـتة مـن مشـاريع المـواد. ونظـرت لجنـة القـانون الـدولي في            ل حصانة
  واعتمدت بصـورة مؤقتـة رلارـة مـن مشـاريع المـواد تتنـاول         ر10لجالتقرير الثا  ل مقررة الخاصة

للحصةةان  ر والعناصــر المعياريــة 1نطــاقَ تطبيــق مشــاريع المــواد لجمشــروب المــادة     ع ــلم التــوالي
المقترنة بت ـ  المشـاريع. وقـررت لجنـةُ      التع يقاتمع   ر11لجر4و  3لمادت) لجمشروعا ا الخصصي 

وإرجـاء البـت فيـ  إلى مرح ـة      الاسـتعرا  الصياغة إبقاء مشروب المادة المتع ق بالتعـاري  قيـد   
في دورتهـا الثامنـة    ةالخاص ـ ةوتناولت ال جنة السادسة بالدراسة التقرير الثا  ل مقرر .ر12لجلاحقة

__________ 

. وانظــر أيضــا المحاضــر المــوجزة  139-84  ال قــرات A/67/10للا ــلاب ع ــلم مــوجز لت ــ  المناقشــة  انظــر    ر7لج 
 .A/CN.4/SR.3143-A/CN.4/SR.3147المؤقتة ل جنة الواردة في الورايق 

نظرت ال جنة السادسة في موضوب حصانة مسؤولي الدول مـن الولايـة القضـايية الجناييـة الأجنبيـة في الـدورة        ر8لج 
النثةاق  ال يية  للعمعية  العامة ، الةدوسا ال ةا ع        لج 2012السابعة والست) ل جمعية العامة  المعقـودة في عـام   

ر. وبالإضـافة  A/C.6/67/SR.23إلى  A/C.6/67/SR.20لج 23إلى  20  الج سـات مـن   وال تن ، اللع ة  ال اسةة   
رر. A/C.6/67/SR.19لج 19  الج سـة  اا جةع نف ة   إلى ذل   أشارت دولتـان إلى الموضـوب في ج سـة أوـرى لج    

وانظــر أيضــا المــوجز المواضــيعن ل مناقشــة الــتي جــرت داوــي ال جنــة السادســة ل جمعيــة العامــة وــلال دورتهــا  
 ر.38إلى  26  ال قرات A/CN.4/657السابعة والست) لج

 .A/CN.4/661الوريقة  ر9لج 
للا لاب ع لم تح يي م صـي ل مسـايي الـتي أرـ ت وـلال المناقشـات والمواقـ  الـتي اعتمـدها أعضـاء ال جنـة              ر10لج 

 .A/CN.4/SR.3170و  A/CN.4/SR.3168 إلى A/CN.4/SR.3164انظر 
 انظر المرفق الأول من ه ا التقرير للا لاب ع لم نص مشاريع المواد ه ه. ر11لج 
  A/68/10ل موضــوب في دورتهــا الخامســة والســت)  انظــر للا ــلاب ع ــلم كي يــة تنــاول لجنــة القــانون الــدولي   ر12لج 

. وللا ـلاب ع ـلم   49. وانظر تحديدا مشاريع المواد المش وعة بتع يقاتها الـتي تـرد في ال قـرة    49-40ال قرات 
. وللا ـلاب  A/CN.4/SR.3196إلى  A/CN.4/SR.3193مناقشات ال جنـة المتع قـة بشـروح مشـاريع المـواد  انظـر       

 .A/CN.4/SR.3174ع لم عر  تقرير لجنة الصياغة  انظر 

http://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3143-A/CN.4/SR.3147
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.19
http://undocs.org/ar/A/CN.4/657
http://undocs.org/ar/A/CN.4/661
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3164
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3168
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3170
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3193
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3196
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3174
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التقــــدم الــــ ع أحرزتــــ  لجنــــة    ورحبــــت بــــالتقرير وب2013والســــت)  المعقــــودة في عــــام 
 .ر13لجالدولي القانون

  قـدمت  2014وفي الدورة السادسة والست) ل جنة القانون الدولي  المعقودة في عـام   - 6
ــة الق      ــن الولاي ــدول م ــث عــن حصــانة مســؤولي ال ــر الثال ــة  المقــررة الخاصــة التقري ضــايية الجنايي

  مـــع التركيـــز ع ـــلم نوةةةنةي للحصةةةان  ااوبـــدأت بتح يـــي العناصـــر المعياريـــة  .ر14لجالأجنبيـــة
ــارة   الم هــوم ــام لعب ــة ”الع  للحصةةان  اانوةةنةي  شخصــن في ســياق النطــاق ال  “مســؤول الدول

الـ ين يتمتعـون بالحصـانةر  كمــا ح  ـت المصـط حات الـتي ينب ـن اســتخدامها في         لجالأشـخاو 
 مسـؤولي الـدول واقترحـت مشـروعن مـادت). ونظـرت ال جنـة في التقريـر الثالـث          الإشارة إلى

 ت)المـاد  مشـروعن واعتمـدت مؤقتـا     ر15لج3222إلى  3217ل مقررة الخاصة في ج سـاتها مـن   
الأشـخاو  ” لجهــرر و  2لجمشروب المادة  “مسؤول الدولة”الم هوم العام لعبارة  نتتناولا ت) ال

 التع يـــق ع ـــلم  إلى جانـــب ر16لجر5لجمشـــروب المـــادة “ الموضـــوعيةالـــ ين يتمتعـــون بالحصـــانة 
وفي الــدورة التاســعة والســت)  بحثــت ال جنــة السادســة       .ر17لجمشــروعن المــادت) المــ كورت)  

موضــوبَ حصــانة مســؤولي الــدول مــن الولايــة القضــايية الجناييــة الأجنبيــة في إ ــار نظرهــا في   
ــت      ــدولي. فرحب ــانون ال ــة الق ــر الســنوع ل جن ــررة الخاصــة    التقري ــث ل مق ــالتقرير الثال ــدول ب ال

وبمشروعن المـادت) الجديـدت) ال ـت) اعتمـدتهما لجنـة القـانون الـدولي بصـ ة مؤقتـة  وسـ طت           
 .ر18لجالموضوببشان ه ا الضوء ع لم التقدم الكب  ال ع أحرز 

__________ 

 19إلى  17  الج ســات ييةة  للعمعيةة  العامةة ، الةةدوسا اللام ةة  وال ةةتن ، اللع ةة  ال اسةةة     النثةةاق  ال انظــر  ر13لج 
الـتي جـرت داوـي ال جنـة      ر. وانظر أيضـا المـوجز المواضـيعن ل مناقشـة    A/C.6/68/SR.19إلى  A/C.6/68/SR.17لج

 ر  ولا سيما ال رب باء.A/CN.4/666السادسة ل جمعية العامة في دورتها الثامنة والست) لج
 .A/CN.4/673الوريقة  ر14لج 
للا لاب ع لم تح يي م صـي ل مسـايي الـتي أرـ ت وـلال المناقشـات والمواقـ  الـتي اعتمـدها أعضـاء ال جنـة              ر15لج 

 .A/CN.4/SR.3222إلى  A/CN.4/SR.3217انظر 
 وو مشاريع المواد  انظر المرفق الأول من ه ا التقرير.للا لاب ع لم نص ر16لج 
  A/69/10للا ــلاب ع ــلم كي يــة تنــاول لجنــة القــانون الــدولي ل موضــوب في دورتهــا السادســة والســت)  انظــر  ر17لج 

التع يقــات ع يهمــا ال ــ ين يــردان في . وانظــر تحديــدا مشــروعن المــادت) المشــ وع) ب132إلى  123ال قــرات 
 A/CN.4/SR.3240. وللا ـلاب ع ـلم مناقشـات ال جنـة ل تع يقـات ع ـلم مشـروعن المـادت)  انظـر          132ال قرة 

ــة     . وللا ـــلابA/CN.4/SR.3242إلى  ــر الوريقـ ــة  انظـ ــة العامـ ــ  في الج سـ ــياغة وعرضـ ــة الصـ ــر لجنـ ــلم تقريـ ع ـ
A/CN.4/L.850  لجمستنسخةر والوريقةA/CN.4/SR.3231       وةكن الا ـلاب ع ـلم بيـان ريـيس لجنـة الصـياغة في .

 لموقع الشبكن ل جنة القانون الدولي.ا
 26إلى  21  الج ســات النثةةاق  ال ييةة  للعمعيةة  العامةة ، الةةدوسا التاةةةع  وال ةةتن ، اللع ةة  ال اسةةة   انظــر  ر18لج 

ر. وانظر أيضـا المـوجز المواضـيعن ل مناقشـة الـتي جـرت داوـي ال جنـة         A/C.6/69/SR.26إلى  A/C.6/69/SR.21لج
 .51إلى  37ر  ال رب دال  ال قرات A/CN.4/678السادسة ل جمعية العامة في دورتها التاسعة والست) لج

http://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.17
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.19
http://undocs.org/ar/A/CN.4/666
http://undocs.org/ar/A/CN.4/673
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3217
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3222
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3240
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3242
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.850
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.850
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3231
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.26
http://undocs.org/ar/A/CN.4/678
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قـدمت المقـررة الخاصـة      2015المعقـودة في عـام   وفي الدورة السابعة والست) ل جنة   - 7
 الــ ع  ر19لجلتقريـر الرابـع عــن حصـانة مســؤولي الـدول مـن الولايــة القضـايية الجناييــة الأجنبيـة       ا

عناصر المعيارية ل حصانة الموضوعية  مع تناول الجانب) الموضوعن والـزمني  التح يي  واص ت في 
فيــ  مشــروعن مــادت). ونظــرت لجنــة القــانون الــدولي في التقريــر الرابــع ت بالت صــيي  واقترحــ

ــ ــاتها  ل مقـ ــة في ج سـ ــادت)     ر20لج3278إلى  3271ررة الخاصـ ــروعن المـ ــة مشـ ــررت إحالـ وقـ
لجور  2الم كورت) إلى لجنة الصياغة. واعتمدت لجنة الصـياغة بصـ ة مؤقتـة مشـروعن المـادت)      

وأحا ـت لجنـة    .ر21لجرالحصةان  اانوةنةي   لجنطـاق   6و ر “العمي المن   بص ة رسميـة ”لجتعري  
المقترنـة بهمـا في    التع يقاتن المادت) الم كورين  وقررت النظر في القانون الدولي ع ما بمشروع

وفي الــدورة الســبع)  بحثــت ال جنــة السادســة موضــوب حصــانة مســؤولي   .ر22لجالــدورة الحاليــة
الدول من الولاية القضايية الجنايية الأجنبية في إ ار نظرهـا في التقريـر السـنوع ل جنـة القـانون      

شـروعن  جديـد عـن ترحيبـها بـالتقرير الرابـع ل مقـررة الخاصـة وبم       الدولي. وأعربت الدول مـن  
اعتمدتهما لجنة الصـياغة بصـ ة مؤقتـة  وسـ طت الضـوء ع ـلم التقـدم         ال  ينالمادت) الجديدت) 

 .ر23لجبشان الموضوب ال ع أحرزت  لجنة القانون الدولي
ان قضـايا لهـا     أسئ ة مخت  ة إلى الدول بش2013ال جنة  اعتبارا من عام  توقد وجه - 8

الجناييــة الأجنبيــة. وفي القضــايية أهميــة بالنســبة لموضــوب حصــانة مســؤولي الــدول مــن الولايــة  
ب جيكـا   وإيرلنـدا   وألمانيا  و  قدمت عشر دول تع يقاتها  وهنلأ الاتحاد الروسن  2014 عام
يرلنــدا المم كــة المتحــدة لسيطانيــا العظمــلم وأوالمكســي   وسويســرا  والجمهوريــة التشــيكية  و

__________ 

 .A/CN.4/686الوريقة  ر19لج 
للا لاب ع لم تح يي م صـي ل مسـايي الـتي أرـ ت وـلال المناقشـات والمواقـ  الـتي اعتمـدها أعضـاء ال جنـة              ر20لج 

 .A/CN.4/SR.3278 إلى A/CN.4/SR.3271انظر 
لصـياغة في  . وةكـن الا ـلاب ع ـلم بيـان ريـيس لجنـة ا      A/CN.4/SR.3284 لجمستنسـخةر و  A/CN.4/L.865انظر  ر21لج 

الموقـع الشـبكن ل جنـة. ويـرد نـص مشـروعن المـادت) ال ـت) اعتمـدتهما لجنـة الصـياغة بصـ ة مؤقتـة في المرفـق               
 الثا  له ا التقرير.

  A/70/10كي يــة تنــاول لجنــة القــانون الــدولي ل موضــوب في دورتهــا الســابعة والســت)  انظــر   للا ــلاب ع ــلم  ر22لج 
 .243إلى  174 ال قرات

 22و  20  الج ســات النثةةاق  ال ييةة  للعمعيةة  العامةة ، الةةدوسا التاةةةع  وال ةةتن ، اللع ةة  ال اسةةة       انظــر ر23لج 
ر. وانظـــــر أيضــــــا المــــــوجز المواضــــــيعن  A/C.6/69/SR.25إلى  A/C.6/69/SR.22و  A/C.6/69/SR.20لج 25 إلى

ر  ال ـرب واو   A/CN.4/689ل مناقشة التي جرت داوي ال جنـة السادسـة ل جمعيـة العامـة في دورتهـا السـبع) لج      
 .76إلى  68ال قرات 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/686
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3271
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3278
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.865
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3284
http://undocs.org/ar/A/70/10
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.25
http://undocs.org/ar/A/CN.4/689
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  قـدمت الـدول التاليـة    2015وفي عام  .ر24لجالولايات المتحدة الأمريكيةوالنرويج  والشمالية  
ــة التشــيكية   وسويســرا  وفرنســا       ــدا  وبــ و  والجمهوري ــا  وبولن مســاهماتهالأ إســبانيا  وألماني

الـ ع    وفي الوقت 2016وفي عام  .ر25لجوفن ندا  وكوبا  والمم كة المتحدة  والنمسا  وهولندا
ال ع كانت توضع في  ال مسـات الأوـ ة ع ـلم هـ ا التقريـر  وردت ردود وطيـة مـن الـدول         

وعلاوة ع ـلم   .ر26لجالتاليةلأ إسبانيا  وأستراليا  وباراغواع  وب و  وسويسرا  والنمسا  وهولندا
ع لم ذل   أشارت عدة دول في البيانـات الـتي أدلـت بهـا في ال جنـة السادسـة إلى المسـايي الـتي         

القــانون الــدولي في   باتهــا. وتــود المقــررة الخاصــة أن تشــكر ت ــ  الــدول ع ــلم   رحتــها لجنــة 
ت قـن أع تع يقـات أوـرى    أن تأيضـا   وسيسـرها تع يقاتها البال ة القيمة بالنسبة لأعمال ال جنـة.  

قد ترغب الدول في تقدةها في موعـد لاحـق. وقـد روعيـت ع ـلم النحـو الواجـب عنـد إعـداد          
 وردت والملاحظــات الــتي اشــتم ت ع يهــا البيانــات الشــ وية الــتي  هــ ا التقريــر التع يقــات الــتي

 ت بها الوفود في ال جنة السادسة.أدل
 والاسـتثناءات القيـود    يح ـي هـ ا التقريـر    2015وحسب ما أع ن عن  بال عي في عام  - 9

نظـر   حصانة مسؤولي الدول من الولايـة الجناييـة الأجنبيـة. وهـو يتنـاول بالتتـابع       التي تخضع لها
ال جنة في ه ه المسالة ع لم مدى فترتي السنوات الخمس ال ت) تناولت ولالهما هـ ا الموضـوب   
ــة     لجال صــي الأولر  وتح يــي الممارســات ذات الصــ ة لجال صــي الثــا ر  وبعــي المســايي المنهجي
ــق فيهــا       ــتي لا تنطب ــثر  والحــالات ال ــالقيود والاســتثناءات لجال صــي الثال ــة ب ــة المتع ق والم اهيمي

الجناييـة الأجنبيـة لجال صـي الرابـعر. واسـتنادا إلى      القضـايية  انة مسؤولي الـدول مـن الولايـة    حص
م اقتراح بمشـروب لإحـدى المـواد. كـ ل  يتضـمن التقريـر إشـارة إلى وطـة         ه ه الدراسة  يقدَّ

العمي المقب ة لجال صي الخـامسر. وأوـ ا  وتيسـ ا لنظـر لجنـة القـانون الـدولي في هـ ا التقريـر           
بصـ ة مؤقتـة   ال جنـة  ي التقرير ع لم رلارـة مرفقـات تتضـمن مشـاريع المـواد الـتي اعتمـدتها        يشتم

__________ 

  مع ومـات  2014 /ينـاير  كـانون الثا  31. و  بت ال جنة إلى الدول أن تقدم  بح ول 25  ال قرة A/68/10 ر24لج 
 “الأفعـــال الرسميـــة”  فيمـــا اـــص ت ســـ  عبـــارة  أجهزتهـــا  ولا ســـيما الأحكـــام القضـــايية  اتعـــن سارســـ

 في سياق حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضايية الجنايية الأجنبية. “المن  ة بص ة رسمية الأفعال” أو
  مع ومـات  2015كـانون الثا /ينـاير    31. و  بت ال جنة إلى الدول أن تقدم  بح ول 28  ال قرة A/69/10 ر25لج 

عن قوانينها وسارساتها المح ية  ولا سيما الممارسة القضايية  فيمـا اـص المسـالت) التـاليت)لأ لجأر المعـت المـرتب        
سـياق حصـانة مسـؤولي الـدول مـن الولايـة       في  “الأفعـال المن ـ ة بصـ ة رسميـة    ”و  “الأفعال الرسمية”بعبارتي 

ــة الأجنبيـــة ــايية    و والقضـــايية الجناييـ ــة القضـ ــتثناءات مـــن حصـــانة مســـؤولي الـــدول مـــن الولايـ لجبر أع اسـ
 الأجنبية. الجنايية

ــرة A/70/10 ر26لج  ــا   29  ال ق ــة أ  ــو واف  ”. وذكــرت ال جن ــدول ل ــة ل  ــن تشــريعاتها    ســتكون ستن ــات ع ــها بمع وم ت
وسارسـاتها  ولا ســيما الممارسـة القضــايية  بشـان القيــود والاسـتثناءات القايمــة فيمـا يتع ــق بحصـانة مســؤولي       

 .“الدول من الولاية القضايية الجنايية الأجنبية

http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/70/10
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الأولر  ومشاريع المواد التي اعتمـدتها لجنـة الصـياغة بصـ ة مؤقتـة والـتي أحا ـت لجنـة          لجالمرفق
المقترحـــة في هـــ ا التقريـــر   القـــانون الـــدولي ع مـــا بهـــا لجالمرفـــق الثـــا ر  ومشـــروب المـــادة        

 لثر.الثا لجالمرفق
  

 ال صي الأول  
حصـانة مسـؤولي الـدول مـن الولايـة       التي تخضع لها والاستثناءاتالقيود   

 القضايية الجنايية الأجنبيةلأ مقدمة
 اعتبارات عامة -أل   

القيـود  حسب ما أشارت إلي  المقـررة الخاصـة بال عـي  ينب ـن ألا تـرع تنـاول مسـالة         - 10
للحصةان   الحصانة إلا بعد إتمـام التح يـي المتع ـق بالعناصـر المعياريـة       التي تخضع لها والاستثناءات
. والسبب في ذل  واضـأ،  فـلا سـبيي إلى معالجـة مسـالة البـت       الحصان  اانونةي و الخصصي 

ع لم الحصانة من الولاية القضايية الجناييـة   النظريةفيما إذا كان النظام العام المنطبق من الناحية 
إلا بعـد دراسـة العناصـر      مسالة معقدةوهن واستثناءات أم لا   قيوداضع ل الأجنبية ةكن أن
النظام العام. وقد أش   إضافةً إلى ذل   إلى وجـوب أن تخضـع مسـالة     ل ل الأساسية المحدادة 

الحصانة إلى تح يـي شـامي وكـ ل  إلى تح يـي يتع ـق بنـوعن        التي تخضع لها والاستثناءاتالقيود 
 الحصانة المشار إليهما أعلاه.

الحصــانة مــن منظــور  الــتي تخضــع لهــا والاســتثناءاتالقيــود ويُنظــر تق يــديا إلى مســالة  - 11
الأعمــال الــتي ةكــن أن تكــون مشــمولةً بالحصــانة. وبنــاء ع ــلم ذلــ   فقــد ركــز بعــي فقهــاء  

القناةةد  ل ع لم العلاقة ب) الحصانة من الولاية القضايية الجنايية الأجنبيـة و وبعي الدو القانون
  والانتهاكات الخط ة والمنهجية لحقوق الإنسان  والجرايم الدوليـة والجهـود الراميـة إلى    الآم ا

مكافحة الإفـلات مـن العقـاب. ومـن ناحيـة أوـرى  ركـز فقهـاء آوـرون ودول أوـرى ع ـلم            
باعتبارهــا  حصةةان  اا ةة و  الدولــة  مــع التشــديد ع ــلم توصــي  إســناد تصــرس المســؤول إلى

الـتي تخضـع    والاسـتثناءات القيـود  حثت أيضا مسالة حصانة الدولة. وبالإضافة إلى ذل   فقد بُ
للأشــخاو المتمــتع) بالحصــانة  ةالحصــانة مــن زاويــة مخت  ــة تتع ــق أساســا بالصــ ة التمثي ي ــ لهــا

هـو أمـر   من عدم  ه ه ال ئة من الحصانة  ءات تخضع لهاقيود واستثناالشخصية. غ  أن وجود 
  بيعة العمي ال ع يقوم ب  مسؤولو الدول هؤلاء.ين  وب) ب الرب  بطريقة ما تم



 A/CN.4/701 

 

10/137 16-09814 

 

المنشــورات الحديثــة المتع قــة بحصــانة الدولــة ومســؤوليها ع ــلم أن    وفــرةوقــد برهنــت  - 12
 .ر27لججتمــع القــانو  الــدولي والاســتثناءات تشــكي أحــد الشــواغي الرييســية ل م  القيــودمســالة 

ويتج لم الشاغي ن س  في س س ة القرارات التي اتخ ها حتى الآن معهـد القـانون الـدولي  والـتي     
وةكـن أن يقـال الشـنء     .ر28لجالحصـانة  التي تخضـع لهـا   والاستثناءاتالقيود تتضمن إشارات إلى 

__________ 

 Annyssa Bellal, Immunités et violations graves des droits humains: vers uneلأ انظر بص ة واصة ر27لج 

évolution structurelle de l’ordre juridique international?, Brussels, Bruylant, 2011و و  Alvaro Borghi, 

L’immunité des dirigeants politiques en droit international, Brussels, Bruylant, 2003  وو Jürgen 

Bröhmer, State immunity and the violation of human rights, The Hague, Martinus Nijhoff, 1997 و
 Micaelaو و Sophie Canadas-Blanc, La responsabilité pénale des élus locaux, Paris, Johanet, 1999 و

Frulli, Inmunità e crimini internazionali. L’esercizio della giuridizione penale e civile nei confronti 

degli organi statali sospetati di gravi crimini internazionali, Turin, Giappichelli, 2007 و وMichael J. 

Kelly, Nowhere to hide: Defeat of the sovereign immunity defense for crimes of genocide and the trials 

of Slobodan Milosevic and Saddam Hussein, New York, Peter Lang, 2005; وLeon Otshudi Okondjo 

Wonyangondo, L’immunité de juridiction pénale des dirigeants étrangers accusés des crimes contre 

l’humanité, Publibook, 2009 وو Ramona Pedretti, Immunity of Heads of State and State Officials for 

International Crimes, Leiden, Brill/Nijhoff, 2015و و  Yitiha Simbeye, Immunity and International 

Criminal Law, Aldershot, Ashgate, 2004 و و Rosanne Van Alebeek,The immunity of States and their 

officials in international criminal law and international human rights law, Oxford, Oxford University 

Press, 2008و و Joe Verhoeven (ed.): Le droit international des immunités: contestation ou 

consolidation?, Brussels, Larcier, 2004.  ومن ب) الأعمال العامة المكرسة لحصانة الدولة ومسوؤلي الدول
 Joanne Foakes, The position of heads of State and senior لأوالاستثناءات  انظر قيودالتي تناولت مسالة ال

officials in international law, Oxford, Oxford University Press, 2014 و وHazel Fox and Philippa Webb, 

The Law of State Immunity, revised and new third edition, Oxford, Oxford University Press, 2013. 
انظر القرارات التاليةلأ ]حصانات رؤساء الدول والحكومات من الولاية القضايية وتداب  التن ي  في القانون  ر28لج 

 Immunities from Jurisdiction and Execution of Heads of State and of Government in الدولي[

International Law, Vancouver session, 2001,  لجart. 11, paras. 1.b and 3; 13, para. 2 ر(Annuaire de 

l’Institut du Droit International; vol. 69, Paris, Pedone, 2001) و و ]الولاية القضايية الجنايية العالمية فيما
 Universal criminal jurisdiction with يتع ق بجرةة الإبادة الجماعية والجرايم ضد الإنسانية وجرايم الحرب[

regard to the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes, Krakow session, 2005 (art. 6) 

(Annuaire, vol. 71, t. II, Paris, Pedone, 2005)  و و ]حصانة  الدولة ومن يتصرفون باسم الدولة من الولاية
 Immunity from jurisdiction of the State and of persons who act on الة الجرايم الدولية[ القضايية في ح

behalf of the State in case of international crimes, Naples session لجarts. II. 2 and 3, and III.1ر (Annuaire, 

vol. 73, t. I and II, Paris, Pedone, 2009ايية المدنية العالمية فيما يتع ق بالجس في الجرايم و و ]الولاية القض
 Universal Civil Jurisdiction with regard to Reparation for International Crimes, Tallinn الدولية[ 

session, 2015  لجart. 5.ر 
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ــ ــ ا الموضــوب      في اعــن المســاهمات غــ  المباشــرة الأوــرى       ن س لأدبيــات المتــوافرة بشــان ه
 .ر29لجذل  مبادئ برينستون المتع قة بالولاية القضايية العالمية في بما

الحصـانة لـيس أمـرا نظريـا      التي تخضع لها والاستثناءاتالقيود بيد أن ه ا التركيز ع لم  - 13
وروبيـة لحقـوق   حسـب. بـي إن المناقشـة المتع قـة بالأحكـام الصـادرة عـن المحكمـة الأ        فأو فقهيا 

القيـود  تدلي  ع لم النقـيي مـن ذلـ   ع ـلم أن مسـالة       ر30لجالعدةاني وجننزالإنسان في قضيتي 
الحصانة السيادية لها بُعد، عم ن بالغ الأهمية. وبالإضـافة إلى ذلـ      التي تخضع لها والاستثناءات

  مةةةن الن يةةة لةةةدو احصةةةانات فـــان الحكـــم الصـــادر عـــن محكمـــة العـــدل الدوليـــة في قضـــية  
قـد وضـع العلاقـة الوريقـة بـ) الحصـانة والعديـد مـن الم ـاهيم الأساسـية ل قـانون              ر31لجالقضاقي 

المناقشــة. ومـن الجــدير بالـ كر عــلاوة    الـدولي المعاصـر  ولا ســيما القواعـد الآمــرة  في صـدارة    
الـتي   والاسـتثناءات القيـود  مسـالة   أحكاما بشـان أيضا  أصدرتع لم ذل  أن المحاكم المح ية قد 

حصــانة مســؤولي الــدول الأجنبيــة مــن الولايــة القضــايية الجناييــة  في ســياق سارســة   تخضــع لهــا
أرر هـام ع ـلم الصـعيد الاجتمـاعن وع ـلم       مهامها القضايية العادية  وكان لبعي ت   الأحكام

صــعيد وســاي  الإعــلام وتم ت طيتــ  باست اضــة في المناقشــات والكتابــات القانونيــة. فقضــية         
ــا           ي نشةةي  ــلا شــ  النظــر إليه ــة  ةكــن ب ــا المحــاكم الإســبانية والسيطاني ــ ع شــاركت فيه ال

المناقشة الحالية المتع قة بحصانات مسؤولي الدول والاستثناءات منها. وثمـة   دافعا وراءباعتبارها 
حكمــان صــدرا مــؤورا عــن محكمــت) مح يــت) قــد تســببا أيضــا في تعقيــد المشــك ة. أولهمــا هــو  

عـن المحكمـة الدسـتورية الإيطاليـة بشـان       2014تشـرين الأول/أكتـوبر    22 الحكم الصـادر في 
لةةدو  مةةن احصةةانات ل حكــم الــ ع أصــدرت  محكمــة العــدل الدوليــة في قضــية   إيطاليــاتطبيــق 

أما الحكم الثا   فهو الحكم الصـادر في شـباط/فساير مـن هـ ا العـام عـن        .ر32لجالن ي  القضاقي 
أفريقيا في قضية   ب القـبي ع ـلم الـرييس البشـ  في أعقـاب       محكمة الاستئناس الع يا لجنوب

__________ 

 القضايية العالمية. . مشروب برينستون المتع ق بالولاية“الحصانات”  المعنون 5انظر بص ة واصة المبدأ  ر29لج 
 ,Al-Adsani v. United Kingdom, judgment of 21 November 2001 ]قضـــية العدســـا  ضـــد المم كـــة المتحـــدة[ ر30لج 

Application No. 35763/97, Reports of Judgments and Decisions 2001-XIوةةد  وآخةة ين جةةننز قضةةي ] و و 
ــرات  و. Jones and others v. United Kingdom  judgment of 2 June 2014 [ااتحةةةدا ااملكةةة  ــا ال قـ ــر أيضـ انظـ

 أدناه. 87-95
 Jurisdictional لجألمانيـا ضـد أيطاليـا لجاليونـان  ـرس متـدوير[       القضةاقي   الن ية   مةن  الةدو   حصانات قضي ] ر31لج 

immunities of the State (Germany v. Italy, (Greece intervening)), judgment. I.C.J. Reports 2012, p. 99 .
 أدناه. 86-61ر. وانظر أيضا ال قرات I.C.J. Summaries 2008-2012, p. 252 وانظر أيضا لج

 .238/2014الحكم رقم  ر32لج 
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القيـــود أن مســـالة  أيضـــا وأوـــ ا  يُـــ كر .ر33لجالأمـــر الصـــادر عـــن المحكمـــة الجناييـــة الدوليـــة 
الحصــانة هــن جــوهر التطــورات الــتي نشــات في العهــد القريــب   الــتي تخضــع لهــا والاســتثناءات

يتضــأ مــن مخت ــ  قــرارات الاتحــاد الأفريقــن   الولايــة القضــايية الجناييــة الدوليــة  كمــا   بشــان
البروتنكن  ااتعل   إسخةا  تعةديلات ةلةر   وتنكةن  ال اةاا ا ةاةةك للمحكمة         سيما  ولا

ــدولي في     ا ف يقيةة  للعدالةة  وحقةةنا الإن ةةا    ــاين ال ــانون الجن ــ  قســم الق ــ ع أنشــج بموجب   ال
 .ر34لجالمحكمة ت  
وبناء ع ـلم ذلـ   فـان أع عمـي تقـوم بـ  ال جنـة بشـان حصـانة مسـؤولي الـدول مـن              - 14

الـتي تخضـع    والاسـتثناءات ل قيـود  الولاية القضايية الجنايية الأجنبية لن يكتمـي إلا بـايلاء النظـر    
ت ــ  الحصــانة. بيــد أن هــ ا التح يــي ينب ــن ألا يقتصــر ع ــلم العلاقــة بــ) الجــرايم الدوليــة     لهــا

مــن الولايــة القضــايية الجناييــة الأجنبيــة  حــتى وإن كــان هــ ا الأمــر   الــدول مســؤولي وحصــانة
يشـكّي بــالقطع جــوهرَ هــ ه المســالة وجانبــها الأكثــر إرــارةً ل جــدل. ف ــن الواقــع  هنــا  أمث ــة  

الحصـانة.   التي تخضع لها والاستثناءاتالقيود تح ي ها من منظور أيضا أورى في الممارسة ينب ن 
العامـة   المسـايي ان ه ا التقرير تب أن ياو  في الاعتبار أيضا س س ة من وعلاوة ع لم ذل   ف

الحصـانة ناقصـا. وبالتـالي  فـان      الـتي تخضـع لهـا    والاستثناءاتالقيود التي بدو ا يكون النظر في 
 الـتي تخضـع لهـا    والاسـتثناءات القيـود  الهدس الرييسن من التقرير هو النظر بالت صيي في مسـالة  

بها ال جنة وـلال فتـرتي الخمـس     تبتح يي تمهيدع للأعمال السابقة التي اضط ع الحصانة  بدءا
 سنوات الأو ت).

 

__________ 

م كةز ج ةنب رف يقيةا للتقاوةك     ضـد   الدةةتنسي  وآخة ين   وزية  العةد  والت مية    انظر الحكم الصادر في قضية  ر33لج 
 The Minister of Justice and Constitutional Development and Others v. The Southern Africa) وآخةةةةةةةةةةة ين

Litigation Centre and Others (867/15) [2016] ZASCA 17 (15 March 2016))  وقــد صــدر ذلــ  الحكــم ردا .
ع ــلم   ــب الاســتئناس المقــدم مــن حكومــة جنــوب أفريقيــا ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الع يــا لجنــوب   

 Southern) 27740/2015في القضـية رقـم    2015حزيران/يونيـ    23غوتنـغ  بريتوريـار في   أفريقيا لجشعبة 

Africa Litigation Centre v. Minister of Justice and Constitutional Development and Others). 
دالـة وحقـوق   السوتوكول المتع ق بادوال تعديلات ع لم بروتوكول النظـام الأساسـن ل محكمـة الأفريقيـة ل ع     ر34لج 

. وقـد اعتمـد هـ ا السوتوكـول      http://www.au.int/en/treaties ر2014حزيران/يونيـ    27الإنسان لجمـالابو   
المعــروس باســم بروتوكــول مــالابو  في الــدورة العاديــة الثالثــة والعشــرين لمــؤتمر الاتحــاد الأفريقــن. و  يــدوي  

 السوتوكول حيز الن اذ بعد.
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 الـتي تخضـع لهـا    والاسـتثناءات القيـود  عمي ال جنة السابق فيمـا يتع ـق بـالنظر في     -باء  
 الجنايية الأجنبيةالقضايية ول من الولاية حصانة مسؤولي الد

الحصـانة هـن بـلا شـ  إحـدى المسـايي        التي تخضـع لهـا   ءاتوالاستثناالقيود إن مسالة  - 15
المحورية التي ستنظر فيها ال جنة في سياق عم ها بشان ه ا الموضوب  كما أ ا مسـالة حساسـة   

ســالة موضــوعا ت طيــ  ت ــ  المل  ايــة مــن الناحيــة السياســية. ولــ ل  فــلا غرابــة في أن تكــون   
فيها  وهـن موضـع مناقشـة مسـتمرة داوـي ال جنـة        مخت   التقارير التي تقدم إلى ال جنة ل نظر 

حتى أن بعـي أعضـايها يعتسو ـا ال ـر  الحقيقـن  بـي والوحيـد  مـن تنـاول هـ ا الموضـوب.            
وتتج لم أيضا أهميـة هـ ه المسـالة في البيانـات الـتي تـدلى بهـا الوفـود في ال جنـة السادسـة  والـتي            

الحصـانة  أرنـاء النظـر في     الـتي تخضـع لهـا    والاسـتثناءات القيـود  أشارت فيها مـرارا وتكـرارا إلى   
ع ـلم  في المسـاهمات الخطيـة المقدمـة مـن الـدول ردا       كما تتج لم أهميتهاالتقرير السنوع ل جنة  

 الأسئ ة التي  رحتها ال جنة.
حصــانة مســؤولي  الــتي تخضــع لهــا والاســتثناءاتالقيــود وتجــدر الإشــارة إلى أن مســالة  - 16

ــ كرة الأمانــة        القضــاييةالــدول مــن الولايــة    الجناييــة الأجنبيــة قــد تم تح ي ــها بالت صــيي في م
وك ل  في التقرير الثا  ل مقرر الخـاو السـابق  السـيد كولـودك)  الـ ع كـر          ر35لجالعامة

وو ـص السـيد    .ر36لجأحد فروب التقرير لدراسة حالة إفرادية تتع ـق بالاسـتثناءات مـن الحصـانة    
كولودك)  ع لم أسـا  ت ـ  الدراسـة  إلى عـدم وجـود أع قاعـدة عرفيـة في القـانون الـدولي          
المعاصر تمكن من القول بان هنا  استثناءات من الحصـانة لجأو أع اتجـاه  ـو وضـع قاعـدة مـن       

ن ه ا القبيير  عدا الاسـتثناء المتع ـق بالأضـرار الـتي تقـع مباشـرة في دولـة المحكمـة عنـدما تكـو          
وأضـاس   .ر37لجتوافق ع لم أداء العمي أو ع لم وجود المسؤول الأجنبي في إق يمها  ت   الدولة 

  لـيس أمـرا   ةلر ةبيل القةانن  اا خةنس  وأضاس أن فر  المزيد من القيود ع لم الحصانة  حتى 
مستصوبا  حيث إن ذل  ةكـن أن يقـو  اسـتقرار العلاقـات الدوليـةو كمـا تسـاءل عـن أرـر          

 .ر38لجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقابت   القيود ع لم الج
وقد س طت المقـررة الخاصـة الحاليـة الضـوء في تقريرهـا الأولي ع ـلم غيـاب التوافـق في          - 17

الحصـانة  ول تـت الانتبـاه     التي تخضـع لهـا   والاستثناءاتالقيود الآراء داوي ال جنة بشان مسالة 
__________ 

  87-67  ال قـــــــرات A/CN.4/596   الوريقـــــــةYearbook … 2008, vol. II, Part One (Addendum 2)انظـــــــر  ر35لج 
 .212-180  و 153-141 و

 .61-31  ال قرات A/CN.4/631 الوريقة ر36لج 
 .90  ال قرة اا جع نف   ر37لج 
 .92و  91  ال قرتان اا جع نف   ر38لج 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/596
http://undocs.org/ar/A/CN.4/631
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فترة السنوات الخمس الحاليـة  بهـدس إتـاد     في الوقت ن س  إلى ضرورة تح يي الموضوب ولال
الموضــع المناســب للاســتثناءات مــن الحصــانة  ولا ســيما في حالــة الجــرايم الدوليــة  في تعريــ    

. وبالإضـافة إلى  الحصةان  اانوةنةي   و الحصةان  الخصصةي   كي مـن  النظام القانو  المنطبق ع لم 
ء القـيم والمبـادئ القانونيـة الـتي تتـارر      ذل   تم التشديد ع ـلم الحاجـة إلى تنـاول المسـالة في ضـو     

بالحصــانة  مــن منظــور كــي مــن القــيم الــتي تحميهــا الحصــانة لجالمســاواة في الســيادة بــ) الــدول   
  والقيم والمبادئ القانونية الأورى التي ةكن أن تتضرر مـن جـراء   رواستقرار العلاقات الدولية

جنبيـة. وأوـ ا  أشـ  في التقريـر الأولي     سـؤولي الـدول مـن الولايـة الجناييـة الأ     لموجود حصانة 
مـن منظـور    - ذلـ  مسـالة الاسـتثناءات   بمـا في   - أيضا إلى الحاجـة إلى تنـاول مسـالة الحصـانة    

ع لم حد سواء  ومن ثم تحقيـق الولايـة المزدوجـة ل جنـة الـتي       القانن  ال اسيو القانن  اا خنس
 .ر39لجليتشمي كلا من التدوين والتطوير التدرتن ل قانون الدو

القيــــود و  تتنــــاول المقــــررة الخاصــــة في تقاريرهــــا التاليــــة بشــــكي مباشــــر مســــالة   - 18
الحصـانة  وإن أعربـت في التقـارير الثلارـة الـتي قـدمت إلى ال جنـة         التي تخضـع لهـا   والاستثناءات

عـن تح ظهـا بشـان النظـر في هـ ه المسـالة        2015و  2014و  2013لتنظر فيهـا في الأعـوام   
لاحقا. وبالتالي  فان التح ـيلات ومشـاريع المـواد الـواردة في ت ـ  التقـارير لا ينب ـن أن ي هـم         

ــن أع ر   ــا عـ ــاره إعرابـ ــها باعتبـ ــود أع منـ ــان وجـ ــود   أع بشـ ــدم وجـ ــن    أو عـ ــتثناءات مـ اسـ
وبالإضافة إلى ذل   تجـدر الإشـارة إلى أن التقريـر الرابـع قـد اشـتمي ع ـلم تح يـي          .ر40لجالحصانة

ــ  مباشــر لمســالة    ــود غ ــا   والاســتثناءاتالقي ــتي تخضــع له ــوم    ال الحصــانة في ســياق دراســة م ه
تناولهـا بصـورة   لعناصر الـتي تـرع   في  بال عي بعي ا ت  وجاء“الأعمال المن  ة بص ة رسمية”

 .ر41لجبالت صيي في ه ا التقريرمست يضة و
الــتي أجرتهــا  اتفيــ  المناقشــ دارتوكــي هــ ه الأعمــال الســابقة تظهــر الســياق الــ ع   - 19

الحصـانة. ورغـم أن المسـالة سـوس      التي تخضـع لهـا   والاستثناءاتالقيود ال جنة حتى الآن بشان 
إفرادية في هـ ه المـرة  في ضـوء النظـر في هـ ا التقريـر        حالة تناقش من جديد  في شكي دراسة

المسـايي والحجـج الـتي أرارهـا     تاكيـد  في الدورة الحاليـة  فمـن الم يـد في هـ ه المرح ـة أن نكـرر       
 أعضاء ال جنة حتى الآن فيما يتع ق به ه المسالة. وةكن إتاز ه ه الحجج ع لم النحو التاليلأ

__________ 

 .45و  34و  21انظر أيضا ال قرات و. 72 و 68  ال قرتان A/CN.4/654 الوريقة ر39لج 
 و والوريقــــــة 15  ال قــــــرة  A/CN.4/673 و والوريقــــــة 73و  55و  18  ال قــــــرات  A/CN.4/661 الوريقــــــة ر40لج 

A/CN.4/686 133و  20  ال قرتان. 
 .138و  137  و 126-121  ال قرات A/CN.4/686 الوريقة ر41لج 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/654
http://undocs.org/ar/A/CN.4/661
http://undocs.org/ar/A/CN.4/673
http://undocs.org/ar/A/CN.4/686
http://undocs.org/ar/A/CN.4/686
http://undocs.org/ar/A/CN.4/686
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أع  عــدم وجــود ضــاء ال جنــة قــد ذهبــوا إلى    ع ــلم الــرغم مــن أن بعــي أع    لجأر 
وفي الواقع  فان عـددا مـن الأعضـاء قـد      .ر42لجاستثناءات من الحصانة  فان هؤلاء الأعضاء أق ية

ــن         ــواق هم مـ ــابق مـ ــانة  وإن   تتطـ ــق الحصـ ــا تطبيـ ــن فيهـ ــالات لا ةكـ ــود حـ ــرس بوجـ اعتـ
 .ر43لجالنواحن جميع

الرييسـية الـتي لـن تنطبـق فيهـا الحصـانة.       يعتس ارتكاب الجـرايم الدوليـة الحالـة     لجبر 
  ومنــها قيــودوبالإضــافة إلى ذلــ   ذكــر أعضــاء ال جنــة أمث ــة أوــرى ع ــلم الاســتثناءات أو ال  

أ ــا مرتبطــة بالصــ ة  المهــام الــتي يــزعمأداء   وا ةمةةا  الإساسيةة   وا ةمةةا  ااتعةةاوزا لل ةةل  
ة لمسـؤول الدولـة لجولا سـيما أعمـال     الرسمية لكنها في الحقيقة تهدس ل من عة الشخصية الخالص ـ

ال ساد واوتلا  أموال الدولةر والحالات التي يتسبب فيها تصرس المسـؤول في إلحـاق الضـرر    
بالأشــخاو أو الممت كــات في إق ــيم دولــة المحكمــة  والــتي يشــار إليهــا عــادة ع ــلم أ ــا حــالات  

 .ر44لج“استثناء الضرر الإق يمن”
 للقناةةد ذهب بعي أعضاء ال جنة إلى أن الس و  ال ع يوص  بانـ  مخـال     لججر 
الحصـانة. غـ  أن هـ ه الحجـة      الـتي تخضـع لهـا    والاستثناءاتالقيود يشكي أساسا لمسالة  الآم ا

  تطــرح باعتبارهــا معيــارا مســتقلا ومط قــا  وإمــا  رحــت فيمــا يتصــي بــالجهود الراميــة إلى    
 لم الجرايم الدوليـة  وبالانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان       مكافحة الإفلات من العقاب ع

 .ر45لجوحماية القيم الأساسية ل قانون الدولي المعاصر
تعريــ  الجــرايم الدوليــة با ــا جرةــة الإبــادة الجماعيــة والجــرايم        أساســا تم  لجدر 

جنـة  وقـد اكت ـن أحـد أعضـاء ال      .ر46لجالمرتكبة ضد الإنسانية وجرايم الحـرب وجرةـة العـدوان   

__________ 

. والإشارة هنـا إلى المحاضـر المـوجزة ل جنـة الـتي تتنـاول المواضـيع المـ كورة في الـنص.          A/CN.4/SR.3145 انظر ر42لج 
 وقد استخدم النظام ن س  في الحواشن اللاحقة.

إلى  A/CN.4/SR.3086و وانظـر أيضـا   2987و  2985إلى  2983الج سات   Yearbook … 2008, vol. Iانظر  ر43لج 
A/CN.4/SR.3088  وA/CN.4/SR.3113  إلىA/CN.4/SR.3115 و A/CN.4/SR.3143  إلىA/CN.4/SR.3145  و
A/CN.4/SR.3164  إلىA/CN.4/SR.3168 و A/CN.4/SR.3217  وA/CN.4/SR.3219 و  A/CN.4/SR.3220  

 .A/CN.4/SR.3275و  A/CN.4/SR.3273و 
 A/CN.4/SR.3086انظـر أيضـا   وو 2985إلى  2983  المج ـد الأول  الج سـات   Yearbook … 2008, vol. Iانظر  ر44لج 

  و A/CN.4/SR.3145  و A/CN.4/SR.3144و  A/CN.4/SR.3115و  A/CN.4/SR.3088إلى 
A/CN.4/SR.3167  وA/CN.4/SR.3275. 

 .A/CN.4/SR.3145و  A/CN.4/SR.3088إلى  A/CN.4/SR.3086انظر  ر45لج 
ــر  ر46لج  ــد الأول  اYearbook … 2008, vol. Iانظـــــ ــة   المج ـــــ ــا  وو 2984لج ســـــ ــر أيضـــــ  A/CN.4/SR.3087انظـــــ

 .A/CN.4/SR.3275 و A/CN.4/SR.3145و  A/CN.4/SR.3088 و

http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3145
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3086
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3088
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3088
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3113
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3115
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3143
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3145
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3164
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3164
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3168
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3217
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3219
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3220
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3273
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3275
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3086
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3088
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3115
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3144
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3145
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3167
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3167
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3275
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3086
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3088
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3145
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3087
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3088
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3145
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3275
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كوسـي ة   ر47لجبالإشارة إلى الجرايم الواردة في نظام رومـا الأساسـن ل محكمـة الجناييـة الدوليـة      
 .ر48لجلتحديد الجرايم التي يعتسها المجتمع الدولي ك ل  بص ة عامة

أشـــار بعـــي أعضـــاء لجنـــة القـــانون الـــدولي إلى الجـــرايم الدوليـــة باعتبارهـــا    لجهـر 
رآهـا آوـرون ع ـلم أ ـا سـ و  لا ةكـن أبـدا أن يشـكي         في حـ)    ر49لجاستثناءات من الحصـانة 

 .ر50لججزءا من مهام الدولـة وبالتـالي لا ةكـن حـتى أن يعتـس مـن الأعمـال المن ـ ة بصـ ة رسميـة          
ولكن في ك تا الحالت)  ـرح أعضـاء ال جنـة هـ ه الحجـج بهـدس منـع تطبيـق القواعـد المتع قـة           

 يية الأجنبية.الجناالقضايية بحصانة مسؤولي الدول من الولاية 
فيما عدا استثناءات ق ي ة  ذكر معظم أعضـاء ال جنـة الـ ين أعربـوا عـن رأع       لجور 

 الحصةان   بشان المسالة أن الاستثناءات من الحصانة لا تنطبق ع ـلم الأشـخاو الـ ين يتمتعـون     
لجرييس الدولة  ورييس الحكومة  ووزيـر الخارجيـةر وـلال فتـرة ولايتـهم. غـ  أ ـا         الخصصي 

 .ر51لجبعد انتهاء ت   ال ترة تنطبق
ــة أن    لجزر  ت طيهــا بال عــي   الحصةةان  اانوةةنةي رأى عــدد كــب  مــن أعضــاء ال جن

 .ر52لجالمشار إليها أعلاه قيودالاستثناءات وال
ذكر بعي أعضاء ال جنة أن  لا توجد قاعدة من قواعـد القـانون الـدولي تتع ـق      لجحر 

ال جنــة  الدوليــة محـدودة وغــ  متســقة. وبالتــالي  فــان بالاسـتثناءات مــن الحصــانة  وأن الممارســة  
 .ر53لجلا ةكنها أن تاو  الاستثناءات بع) الاعتبار  أو ع يها أن تتعامي معها بحكمة وح ر إما

__________ 

ــة لجرومــا     ر47لج  ــ   17نظــام رومــا الأساســن ل محكمــة الجناييــة الدولي  United Nations Treatyر  1998تموز/يولي

Series, vol. 2187, No. 38544 501  الص حة. 
 .A/CN.4/SR.3164و  A/CN.4/SR.3145و  A/CN.4/SR.3087انظر  ر48لج 
ــد الأول  الج ســتان  Yearbook … 2008, vol. Iانظــر  ر49لج   A/CN.4/SR.3086و وانظــر أيضــا  2984و  2983  المج 

 .A/CN.4/SR.3145 و A/CN.4/SR.3144و  A/CN.4/SR.3115و   A/CN.4/SR.3088إلى 
ــر  ر50لج  ــة  Yearbook … 2008, vol. Iانظـــــ ــد الأول  الج ســـــ ــا  وو 2985  المج ـــــ ــر أيضـــــ  A/CN.4/SR.3274انظـــــ

 .A/CN.4/SR.3275 و
و  A/CN.4/SR.3087و وانظـر أيضـا   2984و  2983  المج د الأول  الج سـتان  Yearbook … 2008, vol. Iانظر  ر51لج 

A/CN.4/SR.3088  وA/CN.4/SR.3113  وA/CN.4/SR.3143  وA/CN.4/SR.3144و   A/CN.4/SR.3145. 
و  A/CN.4/SR.3145   وA/CN.4/SR.3144و  A/CN.4/SR.3088إلى  A/CN.4/SR.3086انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــر و

A/CN.4/SR.3167  وA/CN.4/SR.3219 و A/CN.4/SR.3275. 
و  A/CN.4/SR.3145  و A/CN.4/SR.3144و  A/CN.4/SR.3088إلى  A/CN.4/SR.3086انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ر52لج 

A/CN.4/SR.3167  وA/CN.4/SR.3219 و A/CN.4/SR.3275. 
 .A/CN.4/SR.3167و  A/CN.4/SR.3144و  A/CN.4/SR.3143و  A/CN.4/SR.3086انظر  ر53لج 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3087
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3145
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3164
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3086
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3088
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3115
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3144
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3145
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3274
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3275
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3087
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3088
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3088
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3113
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3143
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3144
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3145
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3086
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3088
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3144
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3145
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3167
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3167
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3219
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3275
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3086
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3088
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3144
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3145
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3167
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3167
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3219
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3275
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3086
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3143
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3144
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3167
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أن مــن الممكــن  والقيــودمــن ناحيــة أوــرى  يــرى مــن يؤيــدون الاســتثناءات    لجطر 
جـود اتجـاه واضـأ ومتزايـد صـوب      الإشارة إلى وجود قواعد تسمأ باستثناءات  أو تب) و إما

تحديد استثناءات من الحصانة  ولا سيما في حالة الجرايم الدولية  حـتى وإن كـان وجـود ت ـ      
وقد أشاروا أيضا إلى أن  بيعـة الممارسـة    .ر54لجستوى العرفي مسالة قاب ة ل نقا المالقواعد ع لم 

اسـتثناءات   حيد هو عـدم وجـود  معناها الو غ  المتسقة وغ  القا عة لا ةكن ت س ها ع لم أن
في سـياق سارسـة ولايتـها      ت ـ  الاسـتثناءات   من الحصانة. وبالتـالي  ةكـن ل جنـة أن تنظـر في    

التي تشمي كلا من تدوين القـانون الـدولي وتطـويره التـدرتن. وفي هـ ا الصـدد  وجـ  بعـي         
قا عـة هـو بالـ ات الأمـر الـ ع      التسـقة و الممارسـة  المأعضاء ال جنة الانتبـاه إلى أن الافتقـار إلى   

الاســتثناءات  ولا سـيما مــن أجـي ك الــة اتسـاق مشــاريع     ت طيــة مسـالة يتـيأ ل جنــة أن تختـار   
المواد مع القواعد القانونية الأورى والمبادئ المكرسة في القانون الدولي المعاصر  الـتي تـب أن   

 .ر55لجينظر إليها بوص ها كلا متكاملا ع لم الصعيد المعيارع
أقر أعضاء ال جنة عموما بالحاجة إلى الح اظ ع لم التقدم المحرز وـلال العقـود    لجعر 

الق ي ة الأو ة في مجال القانون الجنـاين الـدولي  ولا سـيما فيمـا يتع ـق بتو يـد الجهـود الراميـة         
قـد   ملمجتمع الدولي. بيـد أ  ـ اإلى مكافحة الإفلات من العقاب  بوص  ذل  هدفا من أهداس 

تنتاجات مت اوتة من ه ا التاكيد. فع لم سـبيي المثـال  أكـد الـبعي أن الإفـلات      و صوا إلى اس
ــن وــالص وليســت          ــر إجراي ــن أم ــان وأن الحصــانة ه ــان مخت   ــاب والحصــانة م هوم ــن العق م
موضــوعية في  بيعتــها  وو صــوا إلى أن عــدم وجــود اســتثناءات لا يــؤرر مط قــا ع ــلم الجهــود  

ب. وفي المقابي  أشار آورون إلى أن الحصـانة قـد تكـون    الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقا
لها في ظروس معينة دلالات أو نتايج موضوعية قد تن ن فع يا المسـؤولية الجناييـة ال رديـة. وفي    

مـن أجـي    القيـود الـتي تحـدها   ه ا السياق  لا بد من تحديد الاستثناءات من الحصانة أو تعري  
 .ر56لجل الإفلات من العقابضمان ألا تصبأ الحصانة شكلا من أشكا

__________ 

 A/CN.4/SR.3145إلى  A/CN.4/SR.3143و  A/CN.4/SR.3087و  A/CN.4/SR.3086انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ر54لج 
 .A/CN.4/SR.3274  و A/CN.4/SR.3165 و

 A/CN.4/SR.3088و  A/CN.4/SR.3087و وانظـــــر أيضـــــا  2984  الج ســـــة Yearbook …2008, vol. Iانظـــــر  ر55لج 
 .A/CN.4/SR.3167 و A/CN.4/SR.3115 و

  A/CN.4/SR.3145 و وانظـــر أيضــــا 2987و  2985و  2984  الج ســـات  Yearbook …2008, vol. Iانظـــر   ر56لج 
A/CN.4/SR.3165 و A/CN.4/SR.3217و   A/CN.4/SR.3275. 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3086
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3087
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3143
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3145
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3165
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3274
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3087
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3088
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3115
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3167
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3145
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3165
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3165
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3217
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3275


 A/CN.4/701 

 

18/137 16-09814 

 

ــدون وجــود         لج ر  ــ ين يؤي ــة ال ــارة إلى أن بعــي أعضــاء ال جن أوــ ا  تجــدر الإش
استثناءات قـد أشـاروا إلى ضـرورة أن يصـحب هـ ه الاسـتثناءات اعتـراس بضـمانات إجراييـة          

 .ر57لجتحول دون إساءة استخدامها
الانتبـاه إلى أن الـدول    وإلى جانب ه ه المناقشة التي جرت داوي ال جنة  ينب ـن ل ـت   - 20

ــ ا الموضــوب  إلى مســالة           ــة بشــان ه ــي عمــي ال جن ــد أشــارت باســهاب  عنــد تح ي القيــود ق
الجناييـة الأجنبيـة    القضـايية  حصـانة مسـؤولي الـدول مـن الولايـة       التي تخضـع لهـا   والاستثناءات

ة ردا ع ـلم  سواء في المناقشات التي دارت في ال جنـة السادسـة أو في الإسـهامات الخطيـة المقدم ـ    
الأســئ ة الــتي  رحتــها ال جنــة. ويــؤدع تح يــي المواقــ  الــتي تعتمــدها الــدول إلى الاســتنتاجات  

 التاليةلأ
التي تخضـع  والقيود تع ق الدول أهمية كب ة ع لم المسايي المتص ة بالاستثناءات  لجأر 

ــد أشــار لهــا  ــ  أن عقــدت في عــام    تالحصــانة  وق ــرارا من أول مناقشــة بشــان   2008إليهــا م
وبالإضـافة إلى ذلـ   فقـد     .ر58لجالجناييـة الأجنبيـة  القضـايية  حصانة مسؤولي الدول مـن الولايـة   

__________ 

 .A/CN.4/SR.3275 و  A/CN.4/SR.3168  انظر  ر57لج 
 18ألمانيــــا  الج ســــة النثةةةةاق  ال ييةةةة  للعمعيةةةة  العامةةةة ، الةةةةدوسا اللام ةةةة  وال ةةةةتن ، اللع ةةةة  ال اسةةةةة ،   ر58لج 

ــة السا اا جةةع نف ةة  ر  وA/C.6/68/SR.18لج ــدورة الســبعون  ال جن ر  A/C.6/70/SR.24لج 24دســة  الج ســة    ال
ــة السادســة  الج ســة    اا جةةع نف ةة  و ــدورة السادســة والســتون  ال جن ــر  A/C.6/66/SR.24لج 24  ال رو والجزاي

رو والنمسـا  الـدورة   A/C.6/67/SR.24لج 24والستون  ال جنة السادسـة  الج سـة      الدورة السابعةاا جع نف  
الثالثـة والسـتون      الـدورة  اا جةع نف ة   ر  وA/C.6/68/SR.17لج 17الثامنة والستون  ال جنة السادسة  الج سة 

  الـــدورة السادســـة والســـتون  ال جنـــة اا جةةةع نف ةةة ر  وA/C.6/63/SR.23لج 23ال جنـــة السادســـة  الج ســـة 
ــة السادســة     ف ةة اا جةةع نر  وA/C.6/66/SR.26لج 26السادســة  الج ســة   ــدورة الســابعة والســتون  ال جن   ال

ــة  ــة   اا جةةةةع نف ةةةة  ر  وA/C.6/67/SR.20لج 20الج ســ ــة  الج ســ ــة السادســ ــبعون  ال جنــ ــدورة الســ  24  الــ
 27  الــدورة السادســة والســتون  ال جنــة السادســة  الج ســة   اا جةةع نف ةة رو   رو وبــيلاA/C.6/70/SR.24لج
ــة    اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/66/SR.27لج ــة  الج ســـ ــة السادســـ ــتون  ال جنـــ ــابعة والســـ ــدورة الســـ  21  الـــ
  الــــــدورة الثامنــــــة والســــــتون  ال جنــــــة السادســــــة  الج ســــــة      اا جةةةةةةع نف ةةةةةة  ر  وA/C.6/67/SR.21لج

 26  الـدورة السادسـة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة       اا جع نف ة  رو وب جيكا  A/C.6/68/SR.18لج18
ــدا  A/C.6/66/SR.26لج ــة    اا جةةةع نف ةةة  رو وكنـ ــة  الج سـ ــة السادسـ ــتون  ال جنـ ــابعة والسـ ــدورة السـ  20  الـ
ــي ن  A/C.6/67/SR.20لج ــة   اا جةةةع نف ةةة رو وشـ ــة  الج سـ ــة السادسـ ــابعة والســـتون  ال جنـ  20  الـــدورة السـ
ــة السادســـــة  الج ســـــة      اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/67/SR.20لج ــتون  ال جنـــ ــدورة الثامنـــــة والســـ  18  الـــ
ــ)  A/C.6/68/SR.18لج ــة الس  اا جةةةع نف ةةة  رو والصـ ــتون  ال جنـ ــة والسـ ــدورة الثالثـ ــة    الـ ــة  الج سـ  23ادسـ
 27  الـــــدورة السادســـــة والســـــتون  ال جنـــــة السادســـــة  الج ســـــة  اا جةةةةةع نف ةةةةة ر  وA/C.6/63/SR.23لج
 21ال جنـــــة السادســـــة  الج ســـــة      الـــــدورة الســـــابعة والســـــتون   اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  A/C.6/66/SR.27لج
ــة السادســـــة  الج ســـــة      اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/67/SR.21لج ــتون  ال جنـــ ــدورة الثامنـــــة والســـ  19  الـــ
ــدورة التااا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/68/SR.19لج ــة     الـــ ــة  الج ســـ ــة السادســـ ــتون  ال جنـــ ــعة والســـ  23ســـ
 24  الـــــدورة الســـــبعون  ال جنـــــة السادســـــة  الج ســـــة  اا جةةةةةع نف ةةةةة رو وكرواتيـــــا  A/C.6/69/SR.23لج

http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3168
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3275
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.18
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.17
http://undocs.org/ar/A/C.6/63/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.18
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.18
http://undocs.org/ar/A/C.6/63/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.19
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.23
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__________ 

ــتون  ال جنــة السادســة  الج ســة      ا جةةع نف ةة  ارو والــدامر   A/C.6/70/SR.24لج  22  الــدورة التاســعة والس
ــ وفينيا  A/C.6/69/SR.22لج ــة     اا جةةع نف ةة  رو وس ــة  الج س ــة السادس ــابعة والســتون  ال جن ــدورة الس  22  ال
ــة السادســة  الج ســة   اا جةةع نف ةة  ر  وA/C.6/67/SR.22لج ــدورة الســبعون  ال جن رو A/C.6/70/SR.24لج 24  ال

ــتون  ال جنــة السادســة  الج ســة      اا جةةع نف ةة  وإســبانيا   ر  A/C.6/66/SR.27لج 27  الــدورة السادســة والس
  اا جةع نف ة   ر  وA/C.6/67/SR.22لج 22  الدورة السابعة والستون  ال جنة السادسـة  الج سـة   اا جع نف  و

ــة  الج ســة      ــة السادس ــة والســتون  ال جن ــدورة الثامن ــات المتحــدة   A/C.6/68/SR.17لج 17ال اا جةةع رو والولاي
  الـدورة  اا جةع نف ة   ر  وA/C.6/69/SR.24لج 24  الدورة التاسعة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة     نف  

ــة  ــبعون  ال جنـ ــة السـ ــة  الج سـ ــا  A/C.6/70/SR.25لج 25السادسـ ــعة اا جةةةع نف ةةة رو وإريوبيـ   الـــدورة التاسـ
  الـدورة الثالثـة   نف ة  اا جةع  الاتحاد الروسـن   ورو A/C.6/69/SR.12لج 12والستون  ال جنة السادسة  الج سة 

  الــدورة السادســة والســتون   اا جةةع نف ةة ر  وA/C.6/63/SR.25لج 25والســتون  ال جنــة السادســة  الج ســة  
ــة   ــة  الج سـ ــة السادسـ ــة  اا جةةةع نف ةةة ر  وA/C.6/66/SR.27لج 27ال جنـ ــتون  ال جنـ ــابعة والسـ ــدورة السـ   الـ

  الــدورة السادســة والســتون  ال جنـــة    اا جةةع نف ةة   فرنســا   ورو A/C.6/67/SR.22لج 22السادســة  الج ســة   
  الــدورة الثامنــة والســتون  ال جنــة السادســة       اا جةةع نف ةة   ور  A/C.6/66/SR.20لج 20السادســة  الج ســة  

  الـدورة الثامنـة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة       اا جع نف  اليونان  ورو A/C.6/68/SR.17لج 17الج سة 
 24  الـــــــدورة الســـــــبعون  ال جنـــــــة السادســـــــة  الج ســـــــة اا جةةةةةةةع نف ةةةةةةة ر  وA/C.6/68/SR.18لج 18

ــا  A/C.6/70/SR.24لج ــة السادســة     اا جةةع نف ةة  رو وهن اري ــدورة السادســة والســتون  ال جن  19الج ســة   ال
ــة   اا جةةةع نف ةةة رو والهنـــد  A/C.6/66/SR.19لج ــة  الج سـ  27  الـــدورة السادســـة والســـتون  ال جنـــة السادسـ
ــتو  اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/66/SR.27لج ــدورة الثامنـــــة والســـ ــة السادســـــة  الج ســـــة     الـــ  19ن  ال جنـــ
 24  الــدورة السادســة والســتون  ال جنــة السادســة  الج ســة  اا جةةع نف ةة رو وإندونيســيا  A/C.6/68/SR.19لج
ــة السادســـــة  الج ســـــة      اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/66/SR.24لج ــتون  ال جنـــ ــدورة الثامنـــــة والســـ  19  الـــ
ــة  اا جةةةع نف ةةة الإســـلاميةر   - رو وإيـــران لججمهوريـــةA/C.6/68/SR.19لج   الـــدورة الثامنـــة والســـتون  ال جنـ

ــة السادســة    اا جةةع نف ةة  ر  وA/C.6/68/SR.19لج 19السادســة  الج ســة  .  الــدورة التاســعة والســتون  ال جن
  الـدورة السـبعون  ال جنـة    اا جةع نف ة   ر  وA/C.6/69/SR.24لج 24ر والج سـة  A/C.6/69/SR.12لج 12الج سـة  

  الـــدورة الســـابعة والســـتون  ال جنـــة اا جةةةع نف ةةة رو وأيرلنـــدا  A/C.6/70/SR.25لج 25السادســـة  الج ســـة 
  الــدورة الثامنــة والســتون  ال جنــة السادســة       اا جةةع نف ةة   و ر A/C.6/67/SR.21لج 21السادســة  الج ســة  

  الدورة الثامنة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة     اا جع نف  رو وإسراييي  A/C.6/68/SR.18لج 18الج سة 
 26  الـدورة السادسـة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة       اا جع نف ة  رو وإيطاليا  A/C.6/68/SR.19لج 19

ــة    اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/66/SR.26لج ــة  الج ســـ ــة السادســـ ــتون  ال جنـــ ــابعة والســـ ــدورة الســـ  22  الـــ
ــة السادســـــة  الج ســـــة      اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/67/SR.22لج ــتون  ال جنـــ ــدورة الثامنـــــة والســـ  19  الـــ
ــان  A/C.6/68/SR.19لج ــة    اا جةةةع نف ةةة  رو واليابـ ــة  الج سـ ــة السادسـ ــتون  ال جنـ ــة والسـ ــدورة الثالثـ  23  الـ
ــة السادســة  الج ســة   اا جةةع نف ةة  ر  وA/C.6/63/SR.23لج ــدورة الســبعون  ال جن رو A/C.6/70/SR.25لج 25  ال

ر  A/C.6/67/SR.22لج 22 ســـة   الـــدورة الســـابعة والســـتون  ال جنـــة السادســـة  الجاا جةةةع نف ةةة وماليزيـــا  
ــة السادســة  الج ســة    اا جةةع نف ةة  و ــة والســتون  ال جن ــدورة الثامن رو والمكســي   A/C.6/68/SR.19لج 19  ال

ــدورة السادســة والســتون  اا جةةع نف ةة   ــة السادســة  الج ســة    ال ــرويج  A/C.6/66/SR.18لج 18  ال جن رو والن
  اا جةةع نف ةة ر  وA/C.6/63/SR.23لج 23  الــدورة الثالثــة والســتون  ال جنــة السادســة  الج ســة اا جةةع نف ةة 

  الـــدورة اا جةةةع نف ةةة ر  وA/C.6/66/SR.26لج 26الـــدورة السادســـة والســـتون  ال جنـــة السادســـة  الج ســـة 
ــة السادســة  الج ســة     ــدورة الســبعون   ا جةةع نف ةة  ار  وA/C.6/67/SR.20لج 20الســابعة والســتون  ال جن   ال

  الـدورة الثالثـة والسـتون  ال جنـة     اا جع نف  رو ونيوزي ندا  A/C.6/70/SR.23لج 23ال جنة السادسة  الج سة 
ــة السادســة    اا جةةع نف ةة ر  وA/C.6/63/SR.24لج 24السادســة  الج ســة    الــدورة السادســة والســتون  ال جن
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 22  الــدورة الســابعة والســتون  ال جنــة السادســة  الج ســة  اا جةةع نف ةة ر  وA/C.6/66/SR.27لج 27الج ســة 
ــدا  A/C.6/67/SR.22لج ــة    اا جةةةع نف ةةة  رو وهولنـ ــة  الج سـ ــة السادسـ ــتون  ال جنـ ــة والسـ ــدورة الثالثـ  22  الـ
ــة    اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/63/SR.22لج ــة  الج ســـ ــة السادســـ ــتون  ال جنـــ ــابعة والســـ ــدورة الســـ  21  الـــ
ــة السادســـــة  الج ســـــة      اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/67/SR.21لج ــتون  ال جنـــ ــدورة الثامنـــــة والســـ  18  الـــ
ــة    اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/68/SR.18لج ــة  الج ســـ ــة السادســـ ــتون  ال جنـــ ــعة والســـ ــدورة التاســـ  23  الـــ
ــة   اا جةةةع نف ةةة رو وبـــ و  A/C.6/69/SR.23لج ــة  الج سـ ــة السادسـ ــة والســـتون  ال جنـ  26  الـــدورة السادسـ
 ـــ  اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/66/SR.26لج ــة  الج ســ ــة السادســـ ــتون  ال جنـــ ــابعة والســـ ــدورة الســـ  21ة   الـــ
 26  الــدورة السادســة والســـتون  ال جنــة السادســة  الج ســـة     اا جةةع نف ةةة  رو وبولنــدا   A/C.6/67/SR.21لج
ــتون   اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/66/SR.26لج ــعة والســـ ــدورة التاســـ ــة    الـــ ــة  الج ســـ ــة السادســـ  23ال جنـــ
ــال  A/C.6/69/SR.23لج ــة السادســة  الج ســة    اا جةةع نف ةة  رو والست  ــدورة السادســة والســتون  ال جن  27  ال
ــاا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/66/SR.27لج ــة     الـــ ــة  الج ســـ ــة السادســـ ــتون  ال جنـــ ــابعة والســـ  21دورة الســـ
ــة السادســـــة  الج ســـــة      اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/67/SR.21لج ــتون  ال جنـــ ــدورة الثامنـــــة والســـ  17  الـــ
ــة     جةةةةةع نف ةةةةة  اار  وA/C.6/68/SR.17لج ــة  الج ســـ ــة السادســـ ــتون  ال جنـــ ــعة والســـ ــدورة التاســـ  24  الـــ
 23  الدورة الثالثـة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة      اا جع نف  المم كة المتحدة  ورو A/C.6/69/SR.24لج
ــة السادســـــة  الج ســـــة      اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/63/SR.23لج ــتون  ال جنـــ ــدورة الثامنـــــة والســـ  18  الـــ
ــة    اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/68/SR.18لج ــة  الج ســـ ــة السادســـ ــتون  ال جنـــ ــعة والســـ ــدورة التاســـ  23  الـــ
ــة السادســة  الج ســة   اا جةةع نف ةة  ر  وA/C.6/69/SR.23لج ــدورة الســبعون  ال جن رو A/C.6/70/SR.24لج 24  ال
ــيكية   و ــة التشــ ــة  الج ســــة     اا جةةةةع نف ةةةة  الجمهوريــ ــتون  ال جنــــة السادســ ــة والســ  24  الــــدورة الثالثــ
ــة السادســـــة  الج ســـــة      اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/63/SR.24لج ــتون  ال جنـــ ــدورة الثامنـــــة والســـ  18  الـــ
 جنــة السادســة  الج ســة   الــدورة الســابعة والسـتون  ال اا جةةع نف ة  رو وجمهوريـة كوريــا   A/C.6/68/SR.18لج

ــة     اا جةةةةع نف ةةةة  ر  وA/C.6/67/SR.21لج 21 ــة  الج ســ ــة السادســ ــتون  ال جنــ ــة والســ ــدورة الثامنــ  18  الــ
  الـدورة السـابعة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة        اا جع نف ة رو وجمهورية الكون و  A/C.6/68/SR.18لج

 17  الدورة الثامنـة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة      اا جع نف  رو وسن افورة  A/C.6/67/SR.21لج  21
 27  الـدورة السادسـة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة       اا جع نف  رو وسرع لانكا  A/C.6/68/SR.17لج
 21  الدورة السابعة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة     اا جع نف  رو وجنوب أفريقيا  A/C.6/66/SR.27لج
 18  الــــــدورة الثامنــــــة والســــــتون  ال جنــــــة السادســــــة  الج ســــــة  اا جةةةةةةع نف ةةةةةة ر  A/C.6/67/SR.21لج
 25  الـــدورة الثالثـــة والســـتون  ال جنـــة السادســـة  الج ســـة اا جةةةع نف ةةة رو والســـودان  A/C.6/68/SR.18لج
 24  الـــدورة الثالثـــة والســـتون  ال جنـــة السادســـة  الج ســـة  اا جةةةع نف ةةة رو وسويســـرا  A/C.6/63/SR.25لج
 26السادســـــة  الج ســـــة   الـــــدورة السادســـــة والســـــتون  ال جنـــــة اا جةةةةةع نف ةةةةة ر  وA/C.6/63/SR.24لج
ــة    اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/66/SR.26لج ــة  الج ســـ ــة السادســـ ــتون  ال جنـــ ــابعة والســـ ــدورة الســـ  21  الـــ
ــدورة اا جةةةع نف ةةة رو وتاي نـــد  A/C.6/67/SR.21لج ــة     الـ ــة  الج سـ ــة السادسـ ــتون  ال جنـ ــعة والسـ  24التاسـ
ــام  و ورA/C.6/69/SR.24لج ــة   اا جةةةةع نف ةةةة فييــــت نــ ــة  الج ســ ــة السادســ ــبعون  ال جنــ ــدورة الســ  25  الــ
 .رA/C.6/70/SR.25لج

اا جةع  ر  وA/C.6/63/SR.23لج 23  الـدورة الثالثـة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة       اا جةع نف ة   ص)  ال ر59لج 
  اا جةع نف ة   ر  وA/C.6/68/SR.19  الدورة الثامنة والستون  ال جنة السادسة  الج سة التاسـعة عشـرة لج  نف  

  الـدورة  اا جةع نف ة   رو وكوبـا   A/C.6/69/SR.23لج 23الدورة التاسعة والستون  ال جنـة السادسـة  الج سـة    
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ذل   فمن الجدير بال كر أيضا أن  لا يوجـد توافـق واضـأ في الآراء بـ) الـدول بشـان تحديـد        
 .ر60لجالمسايي المتع قة بالاستثناءات التي ستدرج في كي من ال ئت)

تنظر الدول إلى الاستثناءات من الحصانة من منظورين مخـت  )  همـالأ تار هـا     لجبر 
ــن نا    ــن الحصــانات  م ــلم الهــدس المقصــود م ــة إلى مكافحــة    ع  ــالجهود الرامي ــها ب ــة  وعلاقت حي

 .ر61لجالإفلات من العقاب ع لم أوطر الجرايم الدولية  من ناحية أورى

__________ 

ــة    ــة  الج سـ ــة السادسـ ــتون  ال جنـ ــابعة والسـ ــة  اا جةةةع نف ةةة  ر  وA/C.6/67/SR.22لج 22السـ ــدورة الثامنـ   الـ
ــة السادســة  الج ســة    ــدورة التاســعة والســتون    اا جةةع نف ةة  ر  وA/C.6/68/SR.19لج 19والســتون  ال جن   ال

  الــدورة الســبعون  ال جنــة السادســة      اا جةةع نف ةة   ر  وA/C.6/69/SR.23لج 23ال جنــة السادســة  الج ســة    
ــة   اا جةةع نف ةة  رو والســ  ادور  A/C.6/70/SR.24لج 24الج ســة  ــة السادس ــة والســتون  ال جن ــدورة الثالث     ال
  الـــدورة السادســـة والســـتون  ال جنـــة  اا جةةةع نف ةةة رو والاتحـــاد الروســـن  A/C.6/63/SR.23لج 23الج ســـة 

ــة السادســة     ااا جةةع نف ةة رو وإســراييي  A/C.6/66/SR.27لج 27السادســة  الج ســة  لــدورة الســبعون  ال جن
  الـدورة السادسـة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة       اا جع نف  رو وب و  A/C.6/70/SR.25لج 25الج سة 

ــا   رو وجمهوA/C.6/66/SR.26لج 26 ــة كوري ــة السادســة      اا جةةع نف ةة  ري ــدورة الســابعة والســتون  ال جن   ال
 24  الــدورة الســبعون  ال جنــة السادســة  الج ســة اا جةةع نف ةة رو ورومانيــا  A/C.6/67/SR.21لج 21الج ســة 

ــام  A/C.6/70/SR.24لج ــة السادســة  الج ســة   اا جةةع نف ةة رو وفييــت ن ــدورة التاســعة والســتون  ال جن  25  ال
 ر.A/C.6/69/SR.25لج

ر  A/C.6/66/SR.26لج 26  الـــدورة السادســـة والســـتون  ال جنـــة السادســـة  الج ســـة  اا جةةةع نف ةةة النمســـا   ر60لج 
رو A/C.6/66/SR.27لج 27  الــدورة السادســة والســتون  ال جنــة السادســة  الج ســة   اا جةةع نف ةة وبــيلارو   

 27الســـــتون  ال جنـــــة السادســـــة  الج ســـــة   الـــــدورة السادســـــة واا جةةةةةع نف ةةةةة والاتحـــــاد الروســـــن  
ــة    اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/66/SR.27لج ــة  الج ســـ ــة السادســـ ــتون  ال جنـــ ــابعة والســـ ــدورة الســـ  22  الـــ
 20  الــدورة السادســة والســتون  ال جنــة السادســة  الج ســـة       اا جةةع نف ةة  رو وفرنســا   A/C.6/67/SR.22لج
  الــدورة الســابعة والســتون  ال جنـــة    اا جةةع نف ةةة  الإســلاميةر    - رو وإيــران لججمهوريــة  A/C.6/66/SR.20لج

  الــدورة السادســة والســتون  ال جنــة  اا جةةع نف ةة رو والمكســي   A/C.6/66/SR.27لج 27السادســة  الج ســة 
 ر.A/C.6/66/SR.18لج 18السادسة  الج سة 

اا جةع  ر  وA/C.6/67/SR.20لج 20  الدورة السـابعة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة      اا جع نف  شي ن   ر61لج 
رو والـدامر  لجباسـم ب ـدان    A/C.6/69/SR.24لج 24  الدورة التاسعة والستون  ال جنـة السادسـة  الج سـة    نف  

ــمال الأورو ر   ــدورة اا جةةةةةع نف ةةةةة  الشـــ ــة     الـــ ــة  الج ســـ ــة السادســـ ــتون  ال جنـــ ــعة والســـ  22التاســـ
 24  الــدورة السادســة والســتون  ال جنــة السادســة  الج ســة  اا جةةع نف ةة رو وإندونيســيا  A/C.6/69/SR.22لج
 24  الـــدورة الثالثـــة والســـتون  ال جنـــة السادســـة  الج ســـة اا جةةةع نف ةةة و وجامايكـــا  رA/C.6/66/SR.24لج
ــان  A/C.6/63/SR.24لج ــة    اا جةةةع نف ةةة  رو واليابـ ــة  الج سـ ــة السادسـ ــتون  ال جنـ ــة والسـ ــدورة الثالثـ  23  الـ
 18  الــدورة السادســة والســتون  ال جنــة السادســة  الج ســة  اا جةةع نف ةة رو والمكســي   A/C.6/63/SR.23لج
ــة   اا جةةةع نف ةةة رو والنـــرويج  A/C.6/66/SR.18لج ــة  الج سـ ــة السادسـ  23  الـــدورة الثالثـــة والســـتون  ال جنـ
ــة    اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/63/SR.23لج ــة  الج ســـ ــة السادســـ ــتون  ال جنـــ ــابعة والســـ ــدورة الســـ  20  الـــ
ــة السادســـــة  الج ســـــة     اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/67/SR.20لج ــتون  ال جنـــ ــدورة الثامنـــــة والســـ  17   الـــ
ــة السادســة  الج ســة   اا جةةع نف ةة  ور  A/C.6/68/SR.17لج ــدورة الســبعون  ال جن رو A/C.6/70/SR.23لج 23  ال

ر  A/C.6/63/SR.24لج 24السادســـة  الج ســـة   الـــدورة الثالثـــة والســـتون  ال جنـــة اا جةةةع نف ةةة ونيوزي نـــدا  

http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.22
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http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.25
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.25
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.18
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/63/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/63/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.18
http://undocs.org/ar/A/C.6/63/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.17
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/63/SR.24
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ح ر مؤيدو النـهج الأول مـن الضـرر الـ ع ةكـن أن ي حقـ  الاعتـراس بـاع          لججر 
وطـر تقـدط   بـات ذات دوافـع سياسـية       مـن  نوب من الاستثناء بممارسة الدولـة لوظاي هـا  و  

 .ر62لجر ال ع ةكن أن ي حق  تقييد الحصانة باستقرار العلاقات ب) الدولوالضر
في إ ار النهج الثـا   وجهـت دول أوـرى الانتبـاه إلى ضـرورة أن تؤوـ  في        لجدر 

الاعتبار التطورات التي حدرت في مجال القـانون الجنـاين الـدولي في العقـود الأوـ ة  وضـرورة       
بصــورة عامــة  والاســتثناءات بصــ ة واصــة  ع ــلم  ــو  أن تنظــر ال جنــة في مســالة الحصــانات 

يتسق مع بقية القواعد والمبادئ السارية في القانون الدولي المعاصر. وقد ذكـرت ت ـ  الـدول     
ع لم وج  الخصوو  أن الطريقة التي تعامي بها الاستثناءات لا ينب ـن أن تقـو  التقـدم المحـرز     

دم الـ ع حــد  في عم يــة إتـاد وإنشــاء المحــاكم   في القـانون الجنــاين الــدولي  بمـا في ذلــ  التق ــ 
ــة  ــة الدولي ــا        .ر63لجالجنايي ــن أن ينظــر إليه ــة ينب  ــدول أن الجــرايم الدولي ــ  ال ــرى ت     داهةة وت

 .ر64لجباعتبارها مستثناة من الحصانة

__________ 

رو والست ــال  A/C.6/66/SR.27لج 27  الــدورة السادســة والســتون  ال جنــة السادســة  الج ســة  اا جةةع نف ةة و
ــدورة اا جةةع نف ةة   ــة السادســة  الج ســة      ال ــة A/C.6/66/SR.27لج 27السادســة والســتون  ال جن رو وجمهوري

اا جةع  ر  وA/C.6/67/SR.21لج 21  الدورة السابعة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة     اا جع نف  كوريا  
اا جةع  رو وجنـوب أفريقيـا    A/C.6/68/SR.18لج 18  الدورة الثامنة والستون  ال جنـة السادسـة  الج سـة    نف  
  اا جةع نف ة   رو وتاي نـد   A/C.6/68/SR.18لج 18  الـدورة الثامنـة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة       نف  

 .رA/C.6/68/SR.19لج 19الدورة الثامنة والستون  ال جنة السادسة  الج سة 
ــر   ر62لج  ــة   اا جةةةع نف ةةة الجزايـ ــة  الج سـ ــة السادسـ ــتون  ال جنـ ــابعة والسـ ــدورة السـ رو A/C.6/67/SR.22لج 22  الـ

 اا جةع ر  وA/C.6/63/SR.23لج 23  الدورة الثالثـة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة      اا جع نف  والص)  
ــة  نف ةة  اا جةةع رو ونيوزي نــدا  A/C.6/66/SR.27لج 27السادســة  الج ســة   الــدورة السادســة والســتون  ال جن
  اا جةع نف ة   رو وكوبـا   A/C.6/66/SR.27لج 27  الدورة السادسة والستون  ال جنة السادسـة  الج سـة   نف  

 .رA/C.6/66/SR.27لج 27دورة السادسة والستون  ال جنة السادسة  الج سة ال
ــ وفينيا   ر63لج  ــة     اا جةةع نف ةة  س ــة  الج س ــة السادس ــدورة الســبعون  ال جن   والنــرويج رA/C.6/70/SR.24لج 24  ال

 26  الـدورة السادسـة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة       اا جةع نف ة   لجباسـم ب ـدان الشـمال الأورو ر     
ــة    اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/66/SR.26لج ــة  الج ســـ ــة السادســـ ــتون  ال جنـــ ــابعة والســـ ــدورة الســـ  20  الـــ
 ر.A/C.6/67/SR.20لج

رو A/C.6/68/SR.18لج 18  الـدورة الثامنـة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة       اا جع نف  جمهورية كوريا   ر64لج 
رو واليابـان   A/C.6/67/SR.20لج 20والستون  ال جنة السادسـة  الج سـة     الدورة السابعة اا جع نف  وكندا  

 رو والنـــرويجA/C.6/69/SR.23لج 23  الـــدورة التاســـعة والســـتون  ال جنـــة السادســـة  الج ســـة  اا جةةةع نف ةةة 
 26  الـدورة السادسـة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة       اا جةع نف ة   ب ـدان الشـمال الأورو ر     لجباسـم 

 21  الـــدورة الســـابعة والســـتون  ال جنـــة السادســـة  الج ســـة اا جةةةع نف ةةة رو وهولنـــدا  A/C.6/66/SR.26لج
ــة    اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/67/SR.21لج ــة  الج ســـ ــة السادســـ ــتون  ال جنـــ ــعة والســـ ــدورة التاســـ  23  الـــ
ــة   اا جةةةع نف ةةة رو وبولنـــدا  A/C.6/69/SR.23لج ــة  الج سـ ــعة والســـتون  ال جنـــة السادسـ  23  الـــدورة التاسـ
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الكام ـــة  الحصةةةان  الخصصةةةي مـــنأ  أيـــدت الـــدول  باســـتثناء دولـــة واحـــدة  رـلجه 
الحكومــة ووزيــر الخارجيــة  دون اســتثناء  حــتى بالنســبة إلى المط قــة لــرييس الدولــة وريــيس  أو

 .ر65لجالجرايم الدولية  أرناء فترة ولايتهم

__________ 

  الـدورة السـابعة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة       اا جع نف ة  رو وجمهورية الكون و  A/C.6/69/SR.23لج
 ر.A/C.6/67/SR.21لج 21

رو والنمسـا   A/C.6/68/SR.18لج 18الثامنـة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة        الـدورة  اا جع نف ة  ألمانيا   ر65لج 
  اا جةع نف ة   ر  وA/C.6/67/SR.20لج 20  الدورة السـابعة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة      اا جع نف  

  اا جةةع نف ةة  رو وبــيلارو   A/C.6/68/SR.17لج 17الــدورة الثامنــة والســتون  ال جنــة السادســة  الج ســة      
ــة    ــة  الج سـ ــة السادسـ ــابعة والســـتون  ال جنـ   الـــدورة اا جةةةع نف ةةة ر  وA/C.6/67/SR.21لج 21الـــدورة السـ

  الـــدورة اا جةةةع نف ةةة رو وشـــي ن  A/C.6/66/SR.27لج 27السادســـة والســـتون  ال جنـــة السادســـة  الج ســـة 
  الـــدورة اا جةةةع نف ةةة رو والصـــ)  A/C.6/67/SR.20لج 20الســـابعة والســـتون  ال جنـــة السادســـة  الج ســـة  
ــة السادســة  الج ســة    ــدورة اا جةةع نف ةة  رو وســ وفينيا  A/C.6/66/SR.27لج 27السادســة والســتون  ال جن   ال

  الـدورة الثامنـة   اا جةع نف ة   رو وإسـبانيا   A/C.6/67/SR.22لج 22السابعة والستون  ال جنة السادسة  الج سة 
ــة السادســة  الج ســة    ــات المتحــدة   A/C.6/68/SR.17لج 17والســتون  ال جن ــدورة اا جةةع نف ةة  رو والولاي   ال

  الـدورة الثامنـة   اا جةع نف ة   رو واليونـان   A/C.6/69/SR.24لج 24والستون  ال جنة السادسة  الج سة  التاسعة
ــة السادســة  الج ســة    ــA/C.6/68/SR.18لج 18والســتون  ال جن ــدورة السادســة  اا جةةع نف ةة  ا  رو وهن اري   ال
  الــدورة السادســة اا جةةع نف ةة رو وإندونيســيا  A/C.6/66/SR.19لج 19والســتون  ال جنــة السادســة  الج ســة 

  الـــدورة الســـابعة اا جةةةع نف ةةة رو وأيرلنـــدا  A/C.6/66/SR.24لج 24والســـتون  ال جنـــة السادســـة  الج ســـة 
  الدورة الثامنـة والسـتون  ال جنـة    اا جع نف  ر  وA/C.6/67/SR.21لج 21والستون  ال جنة السادسة  الج سة 

  الـــدورة الثالثـــة والســـتون  ال جنـــة اا جةةةع نف ةةة رو وجامايكـــا  A/C.6/68/SR.18لج 18السادســـة  الج ســـة 
ــة السادســة     اا جةةع نف ةة  ر  وA/C.6/63/SR.24لج 24السادســة  الج ســة   ــدورة الســابعة والســتون  ال جن   ال

  الـدورة الثامنـة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة       اا جع نف ة  رو وماليزيا  A/C.6/67/SR.22لج 22الج سة 
 21ال جنــة السادســة  الج ســة   الــدورة الســابعة والســتون  اا جةةع نف ةة رو وهولنــدا  A/C.6/68/SR.19لج 19

ــة السادســـــة  الج ســـــة      اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/67/SR.21لج ــتون  ال جنـــ ــدورة الثامنـــــة والســـ  18  الـــ
ــ و  A/C.6/68/SR.18لج ــدورةاا جةةةع نف ةةة  رو وبـ ــة       الـ ــة  الج سـ ــة السادسـ ــتون  ال جنـ ــابعة والسـ  21السـ
  الدورة الثالثـة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة      اا جع نف  رو والجمهورية التشيكية  A/C.6/67/SR.21لج

  الدورة الثامنة والستون  ال جنـة السادسـة  الج سـة    اا جع نف  رو وجمهورية كوريا  A/C.6/63/SR.24لج 24
ــة   اا جةةةةع نف ةةةة ر  وA/C.6/68/SR.18لج 18 ــة  الج ســ ــة السادســ ــعة والســــتون  ال جنــ ــدورة التاســ  25  الــ

  الـدورة السـابعة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة       اا جع نف ة  رو وجمهورية الكون و  A/C.6/69/SR.25لج
دسـة  الج سـة     الدورة السادسة والسـتون  ال جنـة السا  اا جع نف  رو وسرع لانكا  A/C.6/67/SR.21لج  21
 24  الــدورة الثالثــة والســتون  ال جنــة السادســة  الج ســة  اا جةةع نف ةة رو وسويســرا  A/C.6/66/SR.27لج 27

بدو عن اعتراضها ع لم الطابع المط ـق ل حصـانة الشخصـيةلأ    رو وأعربت الب دان التالية فيما يA/C.6/63/SR.24لج
اا جةع  ر  وA/C.6/63/SR.25لج 25  الدورة الثالثـة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة      اا جع نف  الست ال  

  الـدورة  اا جةع نف ة   ر  وA/C.6/67/SR.21لج 21  الدورة السابعة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة     نف  
  الــدورة اا جةةع نف ةة  رو وإيطاليــا  A/C.6/66/SR.27لج 27السادســة والســتون  ال جنــة السادســة  الج ســة     

  الــدورة اا جةةع نف ةة ر  والمكســي   A/C.6/66/SR.26لج 26جنــة السادســة  الج ســة السادســة والســتون  ال 
 ر.A/C.6/66/SR.18لج 18السادسة والستون  ال جنة السادسة  الج سة 
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الحصةان   بيد أن عددا كب ا من الـدول قـد أيـد وجـود اسـتثناءات مخت  ـة مـن         لجور 
وإن   ر66لجباسـره  الـتي تـث  ق ـق المجتمـع الـدولي     وطورة الجرايم  أكثر   أهمها ارتكاباانونةي 
بعــي الــدول إلى حــالات أوــرى مــن حــالات الاســتثناء مــن الحصــانة  مثــي أعمــال     إشــارت

التخريب أو التجسس أو غ  ذل  من الأضرار التي يتسـبب فيهـا مسـؤول الدولـة الأجنبيـة في      
 .ر67لجإق يم دولة المحكمة

عنــد الإشــارة إلى الجــرايم الدوليــة  أشــارت الــدول بصــ ة واصــة إلى جرةــة     لجزر 
ة والجــرايم ضــد الإنســانية وجــرايم الحــرب والانتــهاكات الخطــ ة ل قــانون        الإبــادة الجماعي ــ

 .ر68لجالإنسا  الدولي والتع يب والاوت اء القسرع

__________ 

رو وكنـدا   A/C.6/67/SR.20لج 20  الدورة السابعة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة     نف  اا جع النمسا   ر66لج 
اا جةع  رو وشـي ن   A/C.6/67/SR.20لج 20  الدورة السابعة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة     اا جع نف  

  اا جةع نف ة   رو وكرواتيـا   A/C.6/67/SR.20لج 20  الدورة السابعة والستون  ال جنة السادسة  الج سة نف  
ــة   رو والـــدامر  لجباســـم ب ـــدان الشـــمال  A/C.6/70/SR.24لج 24الـــدورة الســـبعون  ال جنـــة السادســـة  الج سـ

رو A/C.6/69/SR.22لج 22  الــدورة التاســعة والســتون  ال جنــة السادســة  الج ســة      اا جةةع نف ةة  الأورو ر  
ــ وفينيا   ــة   اا جةةع نف ةة  وس ــابعة والســتون  ال جن ــدورة الس ــة     ال ــة  الج س رو A/C.6/67/SR.22لج 22السادس
ــان   ــة   اا جةةةع نف ةةة واليونـ ــة  الج سـ ــة السادسـ ــتون  ال جنـ ــة والسـ رو A/C.6/68/SR.18لج 18  الـــدورة الثامنـ

  الدورة السابعة والستون  ال جنـة السادسـة  الج سـة    اا جع نف  شمال الأورو ر  والنرويج لجباسم ب دان ال
 23  الـــــــدورة الســـــــبعون  ال جنـــــــة السادســـــــة  الج ســـــــة اا جةةةةةةةع نف ةةةةةةة ر  وA/C.6/67/SR.27لج 27

ــة السادســة  الج ســة   اا جةةع نف ةة رو ونيوزي نــدا  A/C.6/70/SR.23لج  27  الــدورة السادســة والســتون  ال جن
ــة    اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/66/SR.27لج ــة  الج ســـ ــة السادســـ ــتون  ال جنـــ ــابعة والســـ ــدورة الســـ  22  الـــ
 21  الـــدورة الســـابعة والســـتون  ال جنـــة السادســـة  الج ســـة اا جةةةع نف ةةة رو وهولنـــدا  A/C.6/67/SR.22لج
ــة ال  اا جةةةةةع نف ةةةةة  ر  وA/C.6/67/SR.21لج ــتون  ال جنـــ ــعة والســـ ــدورة التاســـ ــة    الـــ ــة  الج ســـ  23سادســـ
ــ و  A/C.6/69/SR.23لج ــة     اا جةةةع نف ةةة  رو وبـ ــة  الج سـ ــة السادسـ ــتون  ال جنـ ــابعة والسـ ــدورة السـ  21  الـ
ــة    الـــدورة اا جةةةع نف ةةة رو وبولنـــدا  A/C.6/67/SR.21لج ــة  الج سـ ــعة والســـتون  ال جنـــة السادسـ  23التاسـ
  الدورة الثالثـة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة      اا جع نف  رو والجمهورية التشيكية  A/C.6/69/SR.23لج

ــة الكون ــو  A/C.6/63/SR.24لج 24 ــة السادســة    اا جةةع نف ةة ر  وجمهوري   الــدورة الســابعة والســتون  ال جن
اا جةع  ر. واعتر  ع لم اعتبار الجرايم الدولية مـن حـالات الاسـتثناءلأ الصـ)      A/C.6/67/SR.21لج 21الج سة 
 ر.A/C.6/67/SR.21لج 21ون  ال جنة السادسة  الج سة   الدورة السابعة والستنف  

رو وإيــران A/C.6/63/SR.23لج 23  الــدورة الثالثــة والســتون  ال جنــة السادســة  الج ســة اا جةةع نف ةة النمســا   ر67لج 
 ر.A/C.6/70/SR.25لج 25  الدورة السبعون  ال جنة السادسة  الج سة اا جع نف  الإسلاميةر   - هوريةلججم

ــ)   ر68لج  ــة    اا جةةةع نف ةةة  الصـ ــة  الج سـ ــة السادسـ ــتون  ال جنـ ــعة والسـ ــدورة التاسـ رو A/C.6/69/SR.23لج 23  الـ
  الدورة التاسعة والستون  ال جنة السادسـة  الج سـة   اا جع نف  والدامر  لجباسم ب دان الشمال الأورو ر  

 18  الــدورة الثامنــة والســتون  ال جنــة السادســة  الج ســة   نف ةة  اا جةةعرو واليونــان  A/C.6/69/SR.22لج 22
 17  الـــدورة الثامنـــة والســـتون  ال جنـــة السادســـة  الج ســـة  اا جةةةع نف ةةة رو والست ـــال  A/C.6/68/SR.18لج
  الــدورة التاســعة والســتون  ال جنــة السادســة  الج ســة  اا جةةع نف ةة رو والمم كــة المتحــدة  A/C.6/68/SR.17لج

رو A/C.6/70/SR.24لج 24  الدورة السـبعون  ال جنـة السادسـة  الج سـة     اا جع نف  ر  A/C.6/69/SR.23لج 23
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ع يـ    ارأت بعي الدول أن ارتكاب الجرايم الدولية يشـكي اسـتثناء منصوص ـ   لجحر 
تناميــا إلى أنــ  يعكــس اتجاهــا م بال عــي في القــانون الــدولي المعاصــر  بينمــا ذهبــت دول أوــرى  

 .ر69لجةكن ل جنة أن تتجاه   في عم ها لا
ــدول تشــ  إلى       لجطر  ــ كر أن معظــم ال ــن الجــدير بال ــن  ”أوــ ا  م ــتثناءات م الاس
 بص ة تكمي ية. “لقيودا”أو  “وددالح”باستخدام مصط أ  “الحصانة

 ا التـاريا السـابق المتع ـق    الاعتبـار له ـ ت المقـررة الخاصـة   أول ـوعند إعداد ه ا التقرير   - 21
ــة  حصــانة م الــتي تخضــع لهــا  والاســتثناءاتالقيــود بــالنظر في مســالة  ســؤولي الــدول مــن الولاي

 الأجنبية. الجنايية
  

 ال صي الثا   
 دراسة الممارسة  

  تُشـكّي دراسـة الممارسـة    ةالخاص ـ ةها المقررتفي تقارير سابقة قدمبال عي كر ما ذُحسب - 22
تح يـي  ع ـلم  الصـ حات التاليـة   تـوع  أساسيةً من دعايم ه ا العمي. وبنـاء ع ـلم ذلـ   تح   دعامةً 

ــاءر  والممارســة      ــة لجال ــرب ب ــة لجال ــرب ألــ ر  والممارســة التشــريعية الو ني ل ممارســة التعاهدي
عمـال الأوـرى   والأجيمر  والممارسـة القضـايية الو نيـة لجال ـرب دالر      ال ربالقضايية الدولية لج
 هاءر. ال ربه ا التقرير لجمن قبي فيما يتع ق بموضوب  ل جنةا االتي اضط عت به

 
 الممارسة التعاهدية - أل  

أيضا الات اقيات المخت  ة التي تم تناولها بالتح يي في تقارير سابقة ع ـلم أحكـام    تشتمي - 23
ــودتكــون وريقــة الصــ ة بمســالة   ربمــا    ع ــلم ســبيي  الإشــارةتجــدر  ولكــن والاســتثناءات.  القي

فالحقيقـة أن هـ ه الات اقيـات    سـتخدم هـ ه المصـط حات.    أياً منها لا يإلى أن  لاحظة العامة الم

__________ 

ــيكية   ــة التشــ ــة   اا جةةةةع نف ةةةة والجمهوريــ ــة  الج ســ ــة السادســ ــتون  ال جنــ ــعة والســ ــدورة التاســ  23  الــ
 18الج سـة     الـدورة الثامنـة والسـتون  ال جنـة السادسـة      اا جع نف  رو وجنوب أفريقيا  A/C.6/69/SR.23لج
 23  الدورة الثالثة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة     اا جع نف  رو وجمهورية كوريا  A/C.6/68/SR.18لج
 ر.A/C.6/63/SR.23لج

رو واليونـان   A/C.6/67/SR.20لج 20الدورة السابعة والسـتون  ال جنـة السادسـة  الج سـة       اا جع نف  كندا   ر69لج 
ــتون  ال جنــة السادســة  الج ســة      اا جةةع نف ةة   رو والست ــال  A/C.6/67/SR.20لج 20  الــدورة الســابعة والس
 ر.A/C.6/67/SR.21لج 21  الدورة السابعة والستون  ال جنة السادسة  الج سة اا جع نف  

http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.18
http://undocs.org/ar/A/C.6/63/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.21
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تشـ  إلى الحـالات الـتي    إذ أ ا ه ه المسالة  تناول في تتبع  جاً أقرب إلى الطابع العام والعم ن 
 أحكامها.حكم من الات اقية أو سرع فيها لا ت
بصـورة مباشـرة أو غـ  مباشـرة      سـواء  الحصـانة  ة مسـال  نظمالات اقيـات الـتي ت ـ  ب وبدءاً - 24

تطـرق إلى  الدب وماسية لا تتضمن أحكامـا ت هام تدر بال كر أن الات اقيات التي تنظم سارسة الم
بالولايـة القضـايية الجناييـة.    فيمـا يتع ـق   شكي من أشكال باع لحصانة أو الاستثناء منها اتقييد 

بالحصـانة   )المتمـتع شـخاو  لأل الولاية القضـايية الجناييـة  صانة من الحبعترس وبالعكس  فهن ت
 1في ال قـرة   وه ا الأمـر منصـوو ع يـ    لمنصب . الشخص منهم  ولال مدة توليالمعت المط ق ب

مــن  31مــن المــادة  1في ال قــرة و ر70لجمــن ات اقيــة فيينــا ل علاقــات الدب وماســية  31مــن المــادة 
مـن ات اقيـة    60مـن المـادة    1وال قـرة   30من المـادة   1 وفي ال قرة  ر71لجات اقية البعثات الخاصة

وتـدر بالـ كر    .ر72لجتمثيي الـدول في علاقاتهـا مـع المنظمـات الدوليـة ذات الطـابع العـالمن       لفيينا 
  وفقـا  الحصـانة أن و أيضا أن الأحكام الم كورة تص  في معظمهـا مـوذج الحصـانة الشخصـية    

غـ   سـواء.  الالمن ـ ة بصـ ة واصـة ع ـلم      لأعمـال واالمن  ة بص ة رسميـة    طن الأعمالت ل ل  
في دولـة المحكمـة آليـة بدي ـة تـوز لهـا أن تسـتخدمها        تتـوافر ل )  يأن  في حالة الات ـاقيت) الأول ـ 

جرةـة    قام  أو يقوم  بارتكـاب لتعامي مع الحالات التي يكون فيها ال رد المتمتع بالحصانة قد ا
  وفي هـ ه الحالـة   “غـ  مقبـول  ”أو  “غوب في غ  مر”الشخص المعني شخصا تسمية وهنلأ 

وع لم أية حال  ينب ن تّ كر أن مثي ه ه الحصانة تكـون   .ر73لجتب أن ي ادر الأراضن الو نية
المن ـ ة   الأعمـال إلا ع ـلم  سـرع  محدودة المدة وأ ا لا تبقلم مط قة بعد انتهاء المهام  بما أ ـا لا ت 

ــتثناءات المنطبقـــة ع ـــلم الحصـــانة    .ر74لجبصـــ ة رسميـــة غـــ  أن هـــ ه الات اقيـــات لا تحـــدد الاسـ
 فيما يتع ق بالولاية القضايية الجنايية. التي تبقلمالموضوعية 

__________ 

 .Vienna Convention on Diplomatic Relations (Vienna, 18 April 1961), United Nations Treaty Series, vol ر70لج 

500, No. 7310, p. 96. 
ــ  Vienna Convention on Special Missions (New York, 8 December 1969) ر71لج  ــع ن ســـ  .vol. 1400, No  . المرجـــ

23431, p. 232. 
 Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a ر72لج 

Universal Character (Vienna, 14 March 1975), United Nations Juridical Yearbook 1975 (Sales No. 

E.77.V.3), p. 87. 
 .12و وات اقية البعثات الخاصة  المادة 1  ال قرة 9ب وماسية  المادة انظر ات اقية فيينا ل علاقات الد ر73لج 
و 2   ال قـرة 43و وات اقية البعثـات الخاصـة  المـادة    2  ال قرة 39انظر ات اقية فيينا ل علاقات الدب وماسية  المادة  ر74لج 

 .2  ال قرة 38ن  المادة وات اقية فيينا لتمثيي الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالم
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ــا  - 25 ــات القنصــ ية   أم ــا ل علاق ــة فيين ــد  ر75لجات اقي ــا    فتعتم ــث يســ    جــا مخت   ــام حي نظ
القنصـ ية  هـام  بالمتحديـدا  ل الخاصة نموذج ل حصانة الموضوعية المرتبطة بالأفعاوفقا لالحصانات 

سـؤولون  المتمتـع فيهـا   يفي الحالات الـتي لا    ر76لجأيضا في حالة الولاية القضايية الجناييةسرع وي
ع ـلم   تهمحصـان تقتصـر  إما و  بحصانة مط قة ةب القنص ياتمن موظ ن المك موغ ه ونالقنص ي

  في مــن الات اقيــة 43لى أن المــادة . وأوــ ا  تجــدر الإشــارة إر77لجالمن ــ ة بصــ ة رسميــة الأعمــال
 .“نق يمالإالضرر ب المتع قالاستثناء ”تُنشج نوعا من  منها لجبر  2ال قرة 

ات اقيـة   لات اقيات الـتي تحكـم الحصـانة  تجـدر الإشـارة إلى أن     لوفي وتام ه ه الدراسة  - 26
  لأغـرا  هـ ا التقريـر     هـن  ر78لجالأمم المتحدة لحصانات الدول وست كاتها من الولاية القضايية

من حيـث المبـدأ  لأ ـا تشـ  إلى حصـانة        الات اقياتباقن من قيد البحث الموضوب بأقي ص ة 
الولايــة. وعــلاوة ع ــلم ت ـ   الدولـة مــن الولايــة القضـايية ولــيس حصــانة مسـؤولي الدولــة مــن    

ة للاهتمــام ع ــلم الحصــانة مــن الولايــة القضــايية الجناييــة. غــ  أ ــا مــث  ســرع ذلــ   فهــن لا ت
المنهجيـة  بـ) تقييـد      مـن حيـث   لا تميـز  اولا  تجدر الإشارة إلى أن الات اقيةفلأسباب أورى. 

الـدعاوى الـتي لا تـوز    ”وهـولأ    الحصانة والاستثناء منها  حيث تتناولهما تحـت ن ـس العنـوان   
ــدول أن تحــتج بالحصــانة فيه ــ  ــة   .ر79لج“ال  ــا  تتضــمن الات اقي ــقالاســتثناء ”وراني الضــرر ب المتع 

ع ـلم  قيـود  أو  اتمن ب) ت   الحـالات. وأوـ ا  لا تعتـرس الات اقيـة بـاع اسـتثناء       “نق يمالإ
 أسا  انتها  القواعد الآمرة.

مـن الات اقيــة لجالأضـرار الــتي ت حـق بالأشــخاو والممت كـاتر ع ــلم      12وتـنص المــادة   - 27
 لأي ن ما

ــ   لا تــوز     ”   ــلم غــ  ذل ــان ع  ــدولتان المعنيت ــق ال ــا   تت  ــة أن تحــتج   م لدول
بالحصــانة مــن الولايــة القضــايية أمــام محكمــة دولــة أوــرى  تكــون مــن جميــع الوجــوه   
الأورى هن المحكمة المختصة  في دعوى تتصي بـالتعويي النقـدع عـن وفـاة شـخص      

__________ 

 ,Vienna Convention on Consular Relations (Vienna, 24 April 1963), United Nations Treaty Series, vol. 596 ر75لج 

No. 8638, p. 262. 
 .4  ال قرة 53و  43انظر ات اقية فيينا ل علاقات القنص ية  المادتان  ر76لج 
 من الات اقية. 63و  42و  41القضايية الجنايية  انظر المواد فيما يتع ق بممارسة الولاية  ر77لج 
كـانون الأول/ديسـمس    2ات اقية الأمم المتحدة لحصـانات الـدول وست كاتهـا مـن الولايـة القضـايية لجنيويـور           ر78لج 

ر  المج ـد  A/59/49لج 49النثةاق  ال يية  للعمعية  العامة ، الةدوسا التاةةع  وا م ةن ، االحة  سقةم          ر  2004
   المرفق.59/38الأول  القرار 

. وتصـ أ الحـالات المـ كورة في هـ ا الجـزء ل تصـني  في فئـة        17-10انظر الجزء الثالث من الات اقية  المـواد   ر79لج 
 قيود الحصانة وفي فئة استثناءات الحصانة ع لم حد سواء.

http://undocs.org/ar/A/59/49
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أو عن ضرر لحق  أو عن الإضـرار بممت كـات ماديـة أو عـن ضـياعها  نتيجـة ل عـي أو        
كــان ال عـي أو الامتنــاب قــد وقــع ك يــا أو جزييــا   إذا امتنـاب يــدَّعلم عــزوه إلى الدولــة  

فـــــن إق ــيم ت ــ  الدولــة الأوــرى وكــان ال اعــي أو الممتنــع موجــودا في ذلــ  الإق ــيم  
 “وقت حدو  ال عي أو الامتناب.

  ر80لجلســابقة الــتي أرســتها ات اقيــة فيينــا ل علاقــات القنصــ ية تسترشــد هــ ه القاعــدة باو - 28
 كـ ل   .ر81لجالدول في علاقاتها مـع المنظمـات الدوليـة ذات الطـابع العـالمن     تمثيي لوات اقية فيينا 
منـها ع ـلم    11 تـنص في المـادة   تيال ـ  ر82لجالات اقية الأوروبية بشان حصانة الـدول تطرقت إليها 

 لأي ن ما
لا توز لأع دولة متعاقـدة أن تطالـب بالحصـانة مـن الولايـة القضـايية أمـام        ”  

لحـق بشـخص أو    أذى بـالتعويي عـن   تتصـي  دعـاوى محكمة دولة متعاقـدة أوـرى في   
ــةضــرر لحــق بممت كــات    ــد     مادي ــتي ســببت الأذى أو الضــرر ق ــايع ال ــت الوق   إذا كان

ــ ع أحــد  الأذى أو الضــرر        ــي ال ــة  وإذا كــان ال اع ــة المحكم ــيم دول حــدرت في إق 
 موجودا في ذل  الإق يم وقت حدو  ت   الوقايع.

ــة   مــن ات اقيــة ح 12وتستنســا المــادة  - 29 القضــايية صــانات الــدول وست كاتهــا مــن الولاي
القاعـدة   أن ال جنـة  وتـرى  .ر83لجبصورة شب  حرفية مشروب المادة الـ ع اعتمدتـ  ال جنـة آنـ ا     

مبـدأ  تطبيـق  يـسره    ر84لجي استثناءً من حصانة الدول مـن الولايـة القضـايية   شكّالم كورة أعلاه تُ
العنصـر  يؤديـ   الولايـة  ورجحـان الـدور الـ ع     تحديد المعمول ب  في قانون محي الجرم المرتكب 

لأفــراد تمكــ) اإلى ذلــ   فــان الاســتثناء يســتوفي شــرط   وإضــافةً .ر85لجالحالــةالإق يمــن في هــ ه 

__________ 

من الات اقية ترسن استثناء من الحصانة من الولايـة القضـايية المدنيـة عنـدما يقـيم       43 لجبر من المادة 2ال قرة  ر80لج 
 .“ رس رالث تضرر من حاد  وقع في الدولة المستقب ة بسبب مركبة أو س ينة أو  ايرة”الدعوى 

يس في هـ ه  ل ـ”  بشان أعضاء الوفـود المشـاركة في المـؤتمرات الدوليـة  ع ـلم أنـ        60من المادة  4تنص ال قرة  ر81لج 
المادة ما يع ـن هـؤلاء الأشـخاو مـن الولايـة القضـايية المدنيـة والإداريـة ل دولـة المضـي ة فيمـا يتع ـق بـدعوى              
تعــويي ناشــئة عــن حــاد  تســببت فيــ  مركبــة أو ســ ينة أو  ــايرة يســتعم ها أو ةت كهــا الأشــخاو المشــار  

 “ي غ  متاح من التام).إليهم  حيثما كان الحصول ع لم التعوي
 ,European Convention on State Immunity (Basle, 16 May 1972), United Nations Treaty Series, vol. 1495 ر82لج 

No. 25699, p. 182. 
 .102  المج د الثا   الجزء الثا   الص حة 1991انظر حولية لجنة القانون الدولي   ر83لج 
 .التع يقر من 1المرجع ن س   ال قرة لج ر84لج 
 .التع يقمن ر 8لجو ر 6لجو  ر2لج  ال قرات 106-103لمرجع ن س   الص حات ا ر85لج 
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وأوـ ا  ورغـم    .ر86لجصـانة تم إعمال الحلو ما قد لا يتست ال جوء إلى القضاء  وهو من المعني) 
الولايـة  تطبيق  ع ـلم  الات اقية هو المنصوو ع ي  في  “نق يمالإاستثناء الضرر ”المقصود من أن 

القضــايية المدنيــة  فقــد لاحظــت ال جنــة في شــروحها أنــ  ةكــن أن يُســتخدم أيضــا فيمــا يتع ــق 
أو الإضـرار العمـدع    مـع الضـرب  بالأضرار البدنية المتعمدة مثـي الاعتـداء   ”بالمطالبات المتع قة 

فـاذا أوـ نا    .ر87لج“ي  بما في ذلـ  الاغتيـال السياسـن   بالممت كات أو الحريق المتعمد أو حتى القت
هـم وكـلاء    “ال اعـي ”أن ال جنة فهمت أن المقصود بمصـط أ     علاوة ع لم ذل  في الحسبان

ــة      ــيس بالضــرورة الدول ــة ول ذاتهــا الدولــة أو المســؤولون فيهــا الــ ين سارســون وظــاي هم الرسمي
ستثناء ةكـن أن يـؤدع   ء مثي ه ا الاإرسا  فمن الوارد جدا أن ر88لج“ةاعتباريبوص ها شخصية 

 دورا ما في سياق الحصانة من الولاية القضايية الجنايية.
ــة المتع قــة      - 30 ــها  القواعــد الآمــرة في الات اقي وُ رحــت فكــرة إدراج اســتثناء متصــي بانت

في مرح ـة لاحقـة  في  ايـة عم يـة الت ـاو       القضـايية  بحصانات الدول وست كاتهـا مـن الولايـة    
ــلم  ــتي        ع  ــي المســايي ال ــة أن تســتعر  بع ــة إلى ال جن ــة العام ــت الجمعي ــدما   ب ــة  عن الات اقي

ت ــ  العم يــة  وأن تنظــر كــ ل  في العناصــر الجديــدة الــتي ظهــرت في  يُ صــي فيهــا بعــد في   
مشاريع المـواد الـتي أعـدتها ال جنـة. وأنشـات       1991في عام  اعتمدتالممارسة العم ية بعد أن 

 لأفريقا عاملا وجا  انتباه الجمعية العامة  في مرفق تقريره  إلى ال جنة له ا ال ر 
الحجـة الـتي تُسـاق ع ـلم  ـو متزايـد وم ادهـا أنـ  ينب ـن رفـي الحصــانة في           ”  

حالة الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن أفعال دولـة تشـكي انتـهاكاً لقواعـد الـتي      
 .ر89لج“تع قة بالتع يبتكون من  بيعة القواعد الآمرةـ وواصة الأحكام الم

لى الممارســة القضــايية المتبعــة في الســنوات الســابقة      إشــرحها في ال جنــة اســتندت و - 31
تشـكي تطـورا حـديثا    ”  وو صـت إلى أن هـ ه الوقـايع     ي نشةي  سيما فيمـا يتع ـق بقضـية     ولا

ولئن كانت ه ه المسالة قد نوقشـت في ال ريـق العامـي     .ر90لج“متع قا بالحصانة لا ينب ن تجاه  

__________ 

. وقـد ذكـرت ال جنـة بال عـي أنـ       106و  103ر مـن التع يـق  الصـ حتان    9ر و لج3المرجع ن س   ال قرتان لج ر86لج 
ــة   ــة  لبقــن الشــخص المتضــرر دون وســي ة       ”في هــ ه الحال ــة الاحتجــاج بحصــانتها مــن الولاي ــو كــان ل دول ل

 رر.3لجال قرة لج “ء إلى القضاءللالتجا
 ر من التع يق.4  ال قرة لج104و 103المرجع ن س   الص حتان  ر87لج 
 ر من التع يق.10  ال قرة لج106المرجع ن س   الص حة  ر88لج 
مـن مرفـق تقريـر     3و ال قـرة  355  المج ـد الثـا   الجـزء الثـا   الصـ حة      1999حولية لجنة القانون الـدولي    ر89لج 

 ي.ال ريق العام
 .13المرجع ن س   ال قرة  ر90لج 
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ل جنــة السادســة القــايم بــاجراء الم اوضــات النهاييــة بشــان الات اقيــة المقب ــة  فــان الاســتثناء      
رغـم أهميتـها الحاليـة غـ  مناسـب حقـا في       ”يُدرج في النص لأن  ارتُئن أن تنـاول هـ ه المسـالة    

عــن ذلـ  يبــدو أن الوقـت   يحـن بعــد لقيـام فريــق     فضـلا  ”وأنـ    “إ ـار ]مشـروب الات اقيــة[  
غ  أن بعي الدول أصدرت إعلانات عنـد التصـديق ع ـلم     .ر91لج“عامي بعم ية تصني  بشا ا

وع ـلم أيـة حـال      .ر92لجالات اقية  ب يـة ضـمان الحمايـة الدوليـة لحقـوق الإنسـان في هـ ا الصـدد        
تسـب زاـا منـ  صـدور حكـم محكمـة        ا الاستثناء جاريا  بعد أن اكبه المتع قيزال النقا   لا

 العدل الدولية في قضية حصانات الدول من الولاية القضايية.
وبالإضـافة إلى هـ ه الات اقيـات الـتي تشــ  إلى الحصـانة بصـورة مباشـرة  توجـد أيضــا          - 32

ــانون       ــدولي لحقــوق الإنســان والق ــة في نطــاق القــانون ال ــة مــن المعاهــدات الداو  مجموعــة هام
أغـرا    وتتناسب مـع بالمسؤولية الجنايية ال ردية  تتع ق التي تشتمي ع لم أحكام الجناين الدولي

  ر93لجهــ ا التقريــر. وتضــم هــ ه المجموعــة ات اقيــة منــع جرةــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة ع يهــا   
وات اقيـة مناهضـة     ر94لجوالات اقية الدولية بشان قمع جرةة ال صي العنصـرع ومعاقبـة مرتكبيهـا   

الات اقيـة  و  ر95لجه من ضروب المعام ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسـانية أو المهينـة  التع يب وغ 
وات اقيــة الب ــدان الأمريكيــة لمنــع   ر96لجالدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاو مــن الاوت ــاء القســرع 

__________ 

 .47  ال قرة A/C.6/54/L.12انظر  ر91لج 
في ه ا الصدد  ت هم السويد وسويسرا وفن ندا وليختنشتاين والنرويج أن القواعد الحاليـة المنصـوو ع يهـا في     ر92لج 

ــة  ــس    ”الات اقي ــا ة ــا م ــيس فيه ــوق الإنســان      ل ــة حق ــة بحماي ــدولي المتع ق ــانون ال ــة في الق ــالتطورات المقب  . “ب
وفقـا ل مبـادئ المتع قـة بحمايـة حقـوق الإنسـان       ”إيطاليا  فقد أع نت من جانبها أن  ينب ن ت س  الات اقية  أما

 ر.TREATIES III-13لج “من الانتهاكات الجسيمة
 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Paris, 9 December 1948). United ر93لج 

Nations Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 278. 
 International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (New York, 30 ر94لج 

November 1973), United Nations Treaty Series, vol. 1015, No. 14861, p. 244. 
نســانية أو المهينــة لجنيويــور   ات اقيــة لمناهضــة التعــ يب وغــ ه مــن ضــروب المعام ــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإ   ر95لج 

 .100 .  الص حةUnited Nations Treaty Series, vol. 1465, No. 24841ر. 1984كانون الأول/ديسمس  10
ــور          ر96لج  ــاء القســرع لجنيوي ــن الاوت  ــع الأشــخاو م ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي كــانون الأول/ديســمس   20الات اقي

 .A/RES/61/177ر  2006

http://undocs.org/ar/A/C.6/54/L.12
http://undocs.org/ar/A/RES/61/177
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ــ   ــة ع ي ــاء القســرع    ر97لجالتعــ يب والمعاقب ــة بحــالات الاوت  ــة المتع ق ــدان الأمريكي ــة الب    وات اقي
 .ر98لجللأشخاو

أن   بصـورة غـ  مباشـرة     وت تر  ات اقية منع جرةة الإبادة الجماعية والمعاقبـة ع يهـا   - 33
يعاقــب ”منــها ع ــلم أن  4نص في المــادة تــالصــ ة الرسميــة لا علاقــة لهــا بهــ ا الموضــوب  حيــث  

مرتكبــو الإبــادة الجماعيــة أو أع مــن الأفعــال الأوــرى المــ كورة في المــادة الثالثــة ســواء كــانوا  
الات اقية الدوليـة بشـان قمـع    أما . “حكاما مسؤول) دستوريا أو مسؤول) حكومي) أو أفرادا

المسؤولية الجنايية الدولية تقـع  أيـا   ”تنص ع لم أن فجرةة ال صي العنصرع ومعاقبة مرتكبيها  
كان الدافع  ع ن الأفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وسث ـن الدولـة  سـواء كـانوا مقـيم)      

لجالمــادة الثالثــةر. وع ــلم  “ىإق ــيم الدولــة الــتي ترتكــب فيهــا الأفعــال أو في إق ــيم دولــة أوــر  في
الجانــب الأوــر  لا تتضــمن بقيــة الات اقيــات أحكامــا سار ــةلأ فالات اقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع    

في معـر  حصـرها لأولئـ      “كـي مـن  ”الأشخاو من الاوت ـاء القسـرع تشـ  ببسـا ة إلى     
لجأرر. غــ  أن كــي مــن  1  ال قــرة 6 ــهم المســؤولة عــن ت ــ  الجرةــة لجالمــادة الــ ين ســيتم تحمي

ات اقيـــة مناهضـــة التعـــ يب وغـــ ه مـــن ضـــروب المعام ـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية   
مـوظ ن  ”المهينة  والات اقية الدولية لحماية جميع الأشـخاو مـن الاوت ـاء القسـرع يشـمي       أو

  ســا يوضــأ أنــ  تــوز تحمي ــهم المســؤولية الجناييــة عــن هــ ه  ر99لجعنــد تعريــ  الجرةــة “الدولــة
 - قــد ن ــ وها بصــ تهم الرسميــة. وبالتــالي  يبــدو ل وه ــة الأولى  نالأفعــال حــتى عنــدما يكونــو

ةكن الخ وو منـها   اأن الات اقيات الم كورة توفر أسباب - حات التي سترد أدناهوورهنا بالشر
عية أو ال صـي العنصـرع أو التعـ يب أو الاوت ـاء القسـرع      إلى أن ارتكاب جرةة الإبادة الجما

 استثناءً من الحصانة من الولاية القضايية الجنايية. هاظاهرفي شكي قد تُ
غــ  أنــ  لا ةكــن قبــول هــ ا الاســتنتاج ع ــلم أســا  الات اقيــات المــ كورة إلا عنــدما    - 34

ــة القضــايية الج    ــة الطــرس م زمــة صــراحة بممارســة الولاي ــة مــن أجــي محاكمــة  تكــون الدول نايي
 تر  أ م ارتكبوا الجرايم المعنية  ب ي النظر عـن جنسـيتهم. وفي هـ ا الصـدد      الأشخاو الُم

ــة        ــادة الجماعي ــع جرةــة الإب ــة من ــات  باســتثناء ات اقي ــع هــ ه الات اقي تجــدر الإشــارة إلى أن جمي
__________ 

 Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture (Cartagena, 9 December 1985), OAS Treaty ر97لج 

Series, No. 67. 
 ,Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons (Belém do Pará, 9 June 1994) ر98لج 

www.oas.org/juridico/english/treaties/a-60.html. 
ــة القاســية أو اللاإنســانية         ر99لج  ــة أو العقوب ــن ضــروب المعام  ــ ه م ــ يب وغ ــة مناهضــة التع ــة   انظــر ات اقي أو المهين

. وللا ـلاب ع ـلم تح يـي    2و والات اقية الدولية لحماية جميع الأشـخاو مـن الاوت ـاء القسـرع  المـادة      1 دةالما
 .84-79  ال قرات A/CN.4/673أكثر ت صيلا له ه المسالة  انظر الوريقة 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/673
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  ر100لجومعاقبـة مرتكبيهـا  قمـع جرةـة ال صـي العنصـرع     بشـان  والمعاقبة ع يها والات اقية الدولية 
قضــايية عنــدما ترتكــب  الولايــة إعمــال الأحكــام تقتضــن مــن الــدول الأ ــراس  شــتمي ع ــلم ت

وعنـدما يكـون مرتكـب الجرةـة المزعـوم موجـوداً في        ر101لجالجرايم في أع أق يم واضع لولايتـها 
أو إلى أع إق يم اضـع لولايتـها  مـا   يـتم تسـ يم المجـرم أو يُسـّ م هـو ن سـ  إلى دولـة أوـرى            

 .ر102لجولاية قضايية جنايية دولية مختصة
 ر104لجوالاوت ـــاء القســـرع ر103لجوأوـــ ا  تـــدر بالـــ كر أن جـــرايم الإبـــادة الجماعيـــة  - 35

القـانون الـدولي عـن     منصوو ع يهـا في ا جرايم دولية أو جرايم أ  أُع نقد وال صي العنصرع 
جرةـة  ”أن التعـ يب يشـكي    وقـد أع ـن أيضـا    .ر105لج ريق الات اقيات التي جرى تح ي ها أعلاه

ضــد الكرامــة الإنســانية وإنكــارا ل مبــادئ الــواردة في ميثــاق منظمــة الــدول الأمريكيــة وميثــاق 
لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية المع نـة في      ”ي ك ل  انتهاكا شكّ  وأن  يُ“الأمم المتحدة

__________ 

تنص ات اقية منع جرةة الإبادة الجماعية والمعاقبـة ع يهـا في المـادة السادسـة منـها ع ـلم أن الأشـخاو المتـهم)          ر100لج
الـتي ارتكــب ال عـي ع ــلم أرضــها     يحــاكموا أمــام محكمـة مختصــة مـن محــاكم الدولــة  ”بارتكـاب ت ــ  الجرةـة   

ــن يكــون مــن الأ ــر      أو ــة تكــون ذات اوتصــاو إزاء م ــة دولي ــام محكمــة جزايي ــرس  أم ــد اعت ــدة ق اس المتعاق
. وبالمثـي  تـنص المـادة الخامسـة مـن الات اقيـة الدوليـة بشـان قمـع جرةـة ال صـي العنصـرع ومعاقبـة              “بولايتها

تـوز أن يحـاكموا مـن قبـي محكمـة مختصـة مـن        ”مرتكبيها ع لم أن الأشخاو المتهم) بارتكاب ت   الجرةة 
لها ولايـة ع ـن هـؤلاء المتـهم) أو مـن قبـي محكمـة جزاييـة         محاكم أية دولة  رس في الات اقية ةكن أن تكون 

 “دولية تكون ذات ولاية قضايية فيما يتع ق بت   الدول الأعضاء التي قب ت ولايتها.
انظر ات اقية مناهضة التع يب وغـ ه مـن ضـروب المعام ـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة  المـادة           ر101لج

لجأرو 1  ال قـرة  9الات اقية الدوليـة لحمايـة جميـع الأشـخاو مـن الاوت ـاء القسـرع  المـادة         لجأرو و1  ال قرة 5
وات اقية الب دان الأمريكية المتع قة بحالات الاوت اء القسرع للأشـخاو  المـادة الرابعـة  ال قـرة الأولى  ال قـرة      

   ال قرة الثانية.12المادة ال رعية لجأرو وات اقية الب دان الأمريكية لمنع التع يب والمعاقبة ع ي   
انظر ات اقية مناهضة التع يب وغـ ه مـن ضـروب المعام ـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة  المـادة           ر102لج

و وات اقيـة  2  ال قـرة  9و والات اقية الدولية لحماية جميع الأشخاو من الاوت اء القسـرع  المـادة   2  ال قرة 5
لمتع قة بحالات الاوت اء القسرع للأشـخاو  المـادة الرابعـة  ال قـرة الأولى  ال قـرة ال رعيـة       الب دان الأمريكية ا

   ال قرة الأولى  ال قرة ال رعية لجأر.12لجأرو وات اقية الب دان الأمريكية لمنع التع يب والمعاقبة ع ي   المادة 
 وال قرة الأولى من الديباجة. 1لمادة انظر ات اقية منع جرةة الإبادة الجماعية والمعاقبة ع يها  ا ر103لج
سارسـة الاوت ـاء   ”من الات اقية الدولية لحماية جميع الأشخاو من الاوت اء القسرع ع ـلم أنلأ   5تنص المادة  ر104لج

القسرع العامة أو المنهجية تشـكي جرةـة ضـد الإنسـانية كمـا تم تعري هـا في القـانون الـدولي المطبـق وتسـتتبع           
انظــر  في ســياق سارــي  ال قــرة السادســة مــن ديباجــة ات اقيــة   “. هــا في ذلــ  القــانونالعواقــب المنصــوو ع ي

 الب دان الأمريكية المتع قة بحالات الاوت اء القسرع للأشخاو.
 .1الات اقية الدولية بشان قمع جرةة ال صي العنصرع ومعاقبة مرتكبيها  المادة الأولى  ال قرة  ر105لج
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وهـ ا   ر106لج“لإنسـان الإعلان الأمريكـن لحقـوق الإنسـان وواجباتـ  والإعـلان العـالمن لحقـوق ا       
جـرايم دوليـة لأغـرا     يُنظـر إليهـا باعتبارهـا    تحديد الأفعال التي ينب ـن أن  الأمر مهم من أجي 

 الاستثناءات المشار إليها في ه ا التقرير.
نظام روما الأساسـن ل محكمـة الجناييـة الدوليـة مثـالا موازيـا  حيـث يعتـرس         يُعطن و - 36

ــداد بالصــ ة الرسمي ــ  صــراحةً ــادة    بعــدم الاعت ــة لجالم ــة ال ردي ــد المســؤولية الجنايي ــد تحدي   27ة عن
ــانون و ــني أو دولي   ســريان عــدم ور 1 ال قــرة ــلم الحصــانات الممنوحــة بموجــب ق المحكمــة ع 
المبدأ العام المتمثـي في عـدم الاعتـداد بمسـالة الامتثـال      بك ل  يعترس ر  و2  ال قرة 27 لجالمادة

ــن     ــة أو م ــن حكوم ــر صــادرة م ــلم  لأوام ــة     موظــ  أع  ــة ال ردي ــد المســؤولية الجنايي ــد تحدي عن
ر. وقد وُضعت القواعد الم كورة لتلافي الحالات التي ةكن فيها ل  ـرد التـهرب مـن    33 لجالمادة

مسؤوليت  كنتيجة لعلاقت  الخاصـة بالدولـة  وذلـ  مـن أجـي القضـاء ع ـلم الث ـرات الـتي إن            
لـدولي ككـي مـع إفـلات مرتكبيهـا      سد لسمحت بارتكاب أوطر الجـرايم الـتي تق ـق المجتمـع ا    تُ

من العقاب. ولا ةكن في ه ا التقرير تجاهي هـ ا التشـديد الـ ع يضـع  نظـام رومـا الأساسـن        
ع لم الطـابع المط ـق ل جـرايم الدوليـة مـن أجـي تحديـد المسـؤولية الجناييـة ال رديـة لأع شـخص            

كورة وأررهـا ع ـلم   الأحكام المـ   بيد أنالحصانة. سريان يترتب ع لم ذل  من إعلان عدم  وما
الجنايية الأجنبيـة سـيجرع تح ي ـها    القضايية الاستثناءات من حصانة مسؤولي الدول من الولاية 

 ال صي الثالث أدناه.من بمزيد من الت صيي في ال رب باء 
ــة ارتكــاب   المتع قــةوأوــ ا  تجــدر الإشــارة إلى أن الات اقيــات   - 37 بال ســاد ت طــن إمكاني

وهـو مـا ةكـن بـلا شـ  أن يـؤدع إلى المطالبـة          ر107لجال ال سـاد مة لأعمسؤولي الدول الأجنبي
الجناييــة الأجنبيــة عنــدما تحــاول محــاكم الدولــة سارســة الولايــة  القضــايية بالحصــانة مــن الولايــة 

القضايية ع لم المسؤول). غ  أن الات اقيـات المـ كورة لا تحتـوع ع ـلم أحكـام عامـة تشـ  إلى        
__________ 

يـة لمنــع التعــ يب والمعاقبـة ع يــ   ال قــرة الثانيـة مــن الديباجــة. وتـرد في ديباجــة ات اقيــة     ات اقيـة الب ــدان الأمريك  ر106لج
مناهضــة التعــ يب وغــ ه مــن ضــروب المعام ــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة إشــارة إلى حظــر   

 التع يب في الإعلان العالمن لحقوق الإنسان.
و وات اقيـة القـانون الجنـاين    17 و 16ة الأمم المتحدة لمكافحة ال سـاد  المادتـان   انظر  ع لم سبيي المثال  ات اقي ر107لج

آذار/مــار   29كاراكــا   لجو وات اقيــة الب ــدان الأمريكيــة لمكافحــة ال ســاد ]6و  5بشــان ال ســاد  المادتــان 
وع ه ه الأحكام ك ها ع لم إشـارات صـريحة إلى المشـاركة في أع    [  المادة الثامنة. وتحتE/1996/99. ر1996

عمي من أفعال ال ساد يقـوم بـ  مسـؤول تـابع لدولـة أجنبيـة. ولا تشـ  ات اقيـة الاتحـاد الأفريقـن لمنـع ال سـاد             
الـوارد في   “الموظـ  العمـومن  ”ومكافحت  تحديدا إلى المسؤول) الأجانب. بيد أن التعري  الواسـع لمصـط أ   

المتع قة باعمال الولاية القضـايية الو نيـة فيمـا يتع ـق باعمـال ال سـاد  يـب)         13  بجانب أحكام المادة 1المادة 
أن الات اقية ةكن أن تطبـق أيضـا ع ـلم المـوظ ) الأجانـب  وأن مسـالة الحصـانة  تبعـا لـ ل   ةكـن أن تُثـار            

 أمام محاكم الدول الأ راس.

http://undocs.org/ar/E/1996/99
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وحيــد هــو بعــي الأحكــام الــواردة في ات اقيــة المج ــس الأورو     مثــي هــ ه الحصــانة  باســتثناء 
وفي ات اقيـة   ر109لجوفي ات اقية الأمم المتحدة لمكافحـة ال سـاد   ر108لجل قانون الجناين بشان ال ساد 

وإن   التي تتضمن ك ـها أحكامـا تشـ  إلى الحصـانة      ر110لجالاتحاد الأفريقن لمنع ال ساد ومحاربت 
قيـود  الالمعتمدة في ه ه الات اقيات بالنسـبة لتنـاول مسـالة     لنُهجفي اواضأ اوتلاس كان هنا  

 .المترتبة ع لم ذل  راروفي الآ  والاستثناءات
ــادة       - 38 ــاين بشــان ال ســاد في الم ــانون الجن ــس الأورو  ل ق ــة المج  ــنص ات اقي ــها  16وت من

 لأ لجالحصانةر ع لم أن
أو بروتوكـول   باحكـام أع معاهـدة  مـا ةـس   أحكام هـ ه الات اقيـة   ليس في ”  

 “نظام أساسن  ولا بنصوصها التن ي ية  فيما يتع ق بسحب الحصانة. أو
الات اقيــة ”للات اقيــة يــنص ع ــلم أن شــارح التقريــر الفــان   غــ  واضــحة الصــي ةلــئن كانــت و

تعتــرس بــالتزام كــي مؤسســة مــن المؤسســات المعنيــة بان ــاذ الأحكــام الناظمــة للامتيــازات          
 .ر111لج“ن الدولي العرفي ليس مستبعدا في ه ا المجالالقانو”  وأن “والحصانات

 ع لم أنلأ 30من المادة  2تنص في ال قرة فات اقية الأمم المتحدة لمكافحة ال ساد   أما - 39
تتخ  كي دولة  رس  وفقا لنظامها القـانو  ومباديهـا الدسـتورية  مـا قـد      ”  

ت أو امتيـازات قضـايية   ي زم من تداب  لإرساء أو إبقاء توازن مناسب ب) أع حصـانا 
سنوحة لموظ يها العمومي) مـن أجـي أداء وظـاي هم وإمكانيـة القيـام  عنـد الضـرورة         

 “بعم يات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرامة وفقا له ه الات اقية.
ــم أن الات اقيــة تشــ  إلى الحصــانات الــتي تحمــن المســؤول) الــو ني)       بموجــب القــوان)   ورغ

ل ــر  مناســبا أيضــا   الــ ع قــد يكــون “التــوازن المناســب”لو نيــة  فا ــا تســتخدم م هــوم  ا
ــام  ــود تعريـــ  نظـ ــتثناءالقيـ ــلم  اتوالاسـ ــق ع ـ ــة   المنطبـ ــن الولايـ ــدول مـ ــؤولي الـ ــانة مسـ حصـ

 الأجنبية. الجنايية

__________ 

 .Criminal Law Convention on Corruption (Strasbourg, 27 January 1999), United Nations Treaty Series, vol ر108لج

2216, No. 39391, p. 228. 
 United Nationsر  2003تشــرين الأول/أكتــوبر   31ات اقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة ال ســاد لجنيويــور         ر109لج

Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
 ,African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (Maputo, 11 July 2003) ر110لج

International Legal Materials (ILM), vol. XLIII (2004). 
 .Explanatory Report, para. 77, p. 16 ر111لج
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ويوجــد تركيــز سارــي  ولكــن بصــي ة أقــوى  في ات اقيــة الاتحــاد الأفريقــن لمنــع ال ســاد   - 40
 رلأ5  ال قرة 7التالية لجالمادة صي ة    التي تش  إلى الحصانات بالومكافحت
أع حصــانة التاكــد مــن أن احكــام التشــريعات المح يــة  ب عــدم الإوــلالمــع ”  

... ضـد   توجـ  تشكي عقبة أمـام التحقيـق في ادعـاءات     لاتُمنأ ل موظ ) العمومي) 
 “.]ومحاكمتهم[ الموظ )هؤلاء 

ــن   - 41 ــق ب  وأوــ ا  ينب  ــاه إلى أن السوتوكــول المتع  ــ  الانتب ــديلات ادوــال توجي ــلم تع ع 
بروتوكول النظام الأساسن ل محكمة الأفريقية ل عدالة وحقـوق الإنسـان  الـ ع يُنشـج قسـما      
ل قانون الجناين الدولي في المحكمة  يُدرج ال سـاد وغسـي الأمـوال ضـمن الجـرايم الـتي ي طيهـا        

 .ر112لجذل  القسم
  

 الممارسة التشريعية الو نية -باء  
لا يوجد في أغ ب الدول تنظيم صريأ لمسالة حصانة الدول أو مسؤوليها من الولايـة   - 42

القضــايية. بــي ع ــلم العكــس  تُــر  التعامــي مــع مســالة الحصــانة ل محــاكم الــتي كانــت  حــ)   
الـدولي مشـارا   تتناول ت   المسالة  ت عي ذل  عادة عن  ريق تطبيق ما تعتسه قواعد ل قـانون  

إليها في أحكامها وقراراتهـا الأوـرى. وقـد تم الاسـتناد إلى أسـس قانونيـة متنوعـة لهـ ا التطبيـق          
الــتي تحكــم العلاقــة بــ) القــانون  الإشــارة إلى مبــادئ القــانون العامــةلأحكــام القــانون الــدوليلأ 

بيـق أحكـام ذات   و أو تطر113لجالدولي والقانون الو نيو أو تطبيق مبـادئ القـانون العـام الأصـي ة    
 بيعــة عامــة تُحــديد صــلاحيات الأجهــزة القضــايية المح يــة وتشــ  إلى القــانون الــدولي الســارع   

 .ر114لجلتسوية الحالات التي ةكن أن تثار فيها مسالة الحصانة
__________ 

 كمة الأفريقية.أل  من النظام الأساسن ل مح 28من المادة الجديدة  9و  8انظر ال قرت)  ر112لج
ه ا هو الحـال في الولايـات المتحـدة  ع ـلم وجـ  الخصـوو  ع ـلم أسـا  الحكـم الصـادر في قضـية سـامانتار              ر113لج

ع ـلم مسـؤولي الدولـة بشـكي      قـانون الحصـانات السـيادية الأجنبيـة    ر  ال ع تقرار في  عـدم سـريان   Samantarلج
 Chimène I. Keitner: “Theفردع وذُكر أن حصانتهم تخضع لقواعد القـانون العـام الأنك وساكسـو . انظـرلأ     

common law of foreign official immunity”, Green Bag, vol. 14 2D, (Autumn 2010), pp. 61-75. 
القـانون الـدولي  ةكـن الإشـارة إلى الأمث ـة التاليـةلأ ب جيكـالأ         من ب) ت   القواعد التي ترجع بشـكي عـام إلى   ر114لج

ــع  ــانون قمـ ــدولي قـ ــانون الـ ــانون    الإنســـا  الانتـــهاكات الخطـــ ة ل قـ ــة بموجـــب القـ ــي ت  المعدلـ ــؤر  بصـ المـ
ــان/أبريي  23 ــادة 2003نيسـ ــادة   3-4  المـ ــاكم  المـ ــاء المحـ ــانون إنشـ ــالأ قـ ــتانلأ 20-2و وألمانيـ و وق غيزسـ

ــةالإجــراءات ا قــانون ــة و والجبــي الأســودلأ 16-2  المــادة 1999  لجنايي   2010  قــانون الإجــراءات الجنايي
المتع ــق بجــرايم انتــها  القــانون    و وال  ــب)لأ القــانون  8و وهولنــدا  القــانون الجنــاين  المــادة    252-1المــادة 

   المــؤر  9851رقــم    الإنســا  الــدولي  والإبــادة الجماعيــة  والجــرايم الأوــرى المرتكبــة ضــد الإنســانية        
ــ   27 ــاب 2009تموز/يوليـ ــانون الجنـ ــ  9  البـ ــنلأ القـ ــاد الروسـ ــ   13اين  لجبرو والاتحـ   1996تموز/يوليـ
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ولا يح ِّي هـ ا التقريـر القواعـد الو نيـة الـتي تقتصـر ع ـلم الإشـارة إلى القـانون الـدولي            - 43
لا تسهم في إلقاء الضوء ع ـلم  بيعـة القيـود والاسـتثناءات الـتي تخضـع لهـا         السارع  حيث إ ا

الحصــانة  والــتي تتمثــي بالضــرورة في ت ــ  المكرَّســة في النظــام الــدولي. ولكنــ  سيضــم تح ــيلا    
لممارسة المحاكم المح ية المسؤولة عن تطبيق ت   القواعد  حيث أن قراراتهـا تبـيين  بيعـة فهمهـا     

ــارة  ــة الــتي تعــا     “لقــانون الــدولي الســارية أحكــام ا”لعب . ويح ِّــي هــ ا ال ــرب القــوان) الو ني
الحصانة صراحة والقوان) الأورى التي تش  إلى الحصـانة في سـياق تنظيمهـا ل ولايـة القضـايية      

 ل دولة فيما يتع ق بالجرايم الدولية.
القــوان) الو نيــة الــتي تــنظم  وبــدءا بال ئــة الأولى  ينب ــن ل ــت الانتبــاه أولا إلى كــون   - 44

الحصانة من الولاية القضايية ق ي ة جـدا مـن حيـث العـدد وإلى كو ـا  إضـافة إلى ذلـ   تشـ          
بالأسا  عادة إلى حصانات الدولة. غ  أن بعي القوان) تتضمن أحكاما تتيأ تطبيقهـا ع ـلم   

ات الولايــات بعــي مســؤولي الدولــة  لا ســيما ريــيس الدولــة. وتشــمي هــ ه القــوان) تشــريع  
ــدة لج ــة  المتحــ ــيادية الأجنبيــ ــانات الســ ــانون الحصــ ــام  قــ ــدة  ر115لجر1976لعــ ــة المتحــ   والمم كــ

ر  1979  وسـن افورة لجقـانون حصـانة الـدول لعـام      ر116لجر1978حصانة الـدول لعـام    لجقانون
قـانون حصـانات     وجنوب أفريقيا لجر117لجر1981وباكستان لجالأمر المتع ق بحصانة الدول لعام 

  ر118لجر1985لعـام   قانون حصانات الدول الأجنبيـة ر  وأستراليا لج1981لعام  الدول الأجنبية
  والأرجنت) لجقانون الحصـانة القضـايية ل ـدول    ر119لجر1985وكندا لجقانون حصانة الدول لعام 

ــام    ــت) لع ــة في محــاكم الأرجن ــة   ر120لجر1995الأجنبي ــة القضــايية المدني ــانون الولاي ــان لجق   والياب
__________ 

بشــان القضـاء  بصـي ت  المعدَّلـة بموجـب القــانون      6/1985و وإسـبانيالأ القـانون الأساسـن رقـم     11-4 المـادة 
. وقـد أوجـدت   4ايية  المادة و وأوزبكستان  قانون الإجراءات الجن23-4  المادة 16/2015الأساسن رقم 

ه ه الإشارة إلى قواعد القانون الدولي السارية بعي المشاكي ل محاكم المح يـة في القضـايا المتع قـة بالحصـانة      
وله ا السبب سنَّت بعي الدول قـوان) داو يـة بشـان الموضـوب. فع ـلم سـبيي المثـال  بعـد أن اتابعـت إسـبانيا           

عامـا  اوتـارت الاستعاضـة عـن ذلـ  النظـام في        30 ع ـلم مـدى أكثـر مـن     نظاما للإشارة إلى القانون الدولي
 بقانون ل حصانات. 2015عام 

. انظــر 1991بموجــب قــانون حمايــة ضــحايا التعــ يب لعــام  1991عُــديل تشــريع الولايــات المتحــدة في عــام  ر115لج
 أل  من مدونة قوان) الولايات المتحدة. 1605و  1605الباب) 

 و  يطرأ ع ي  تعديي من  ذل  التاريا. 1978تموز/يولي   20ع المم كة المتحدة في اعتُمد تشري ر116لج
 .1981آذار/مار   12  المؤر  1981الأمر الساد  لعام  ر117لج
 .2010و  2009و  1987عُديل التشريع الأسترالي في الأعوام  ر118لج
ــام   انظــر  ر119لج ــدا المنقحــة لع ــوان) كن ــديل 2016نيســان/أبريي  28لجتم تحــديثها في  S-18  ال صــي 1985ق ر. وعُ

 ليشمي استثناءً في حالة الإرهاب. 2012آذار/مار   13التشريع الكندع في 
  1995حزيران/يونيـ    22. وقـد صـدر القـانون جزييـا في     1995أيار/مايو  31المؤر   488-24القانون  ر120لج

 ر.infoleg.mcon.gov.arلج 1995أيار/مايو  31بعد الموافقة ع ي  في 
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  وإســبانيا لجالقــانون الأساســن المتع ــق ر121لجر2009الأجنبيــة لعــام  ل يابــان فيمــا يتع ــق بالــدول
بامتيازات وحصانات الـدول الأجنبيـة  والمنظمـات الدوليـة الـتي توجـد مقارهـا أو مكاتبـها في         

 .ر122لجر2015إسبانيا  والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المعقودة في إسبانيا لعام 
ناءات والقيـود الـتي تخضـع لهـا حصـانات الـدول       وتش  أغ ب ه ه القوان) إلى الاسـتث  - 45

في حالـة إلحـاق الضـرر بالأشــخاو    “ اسـتثناء الضـرر الإق يمـن   ”بطـريقت) مخت  ـت)  همـالأ لجأر    
و و لجبر الاستثناءات مـن بعـي فئـات الإجـراءات المتع قـة      ر123لجالممت كات في دولة المحكمة أو

ا في فئة الأنشـطة الخاصـة والتجاريـة     بالدعاوى المتص ة بالحقوق والواجبات التي ةكن تصني ه
. ومن الجدير بال كر  من جهـة أوـرى  أنـ     ر124لج2004استباقا أو تطبيقا لأحكام ات اقية عام 

بالرغم من أن جميع القوان) الم كورة تنطبق بوجـ  عـام ع ـلم الدولـة  فـان بعضـها فقـ  يشـ          
الدولـة الـ ين يتصـرفون     إلى مسؤولي الدولة  حيـث تقتصـر ع ـلم ذكـر ريـيس الدولـة أو سث ـن       

  وهو يحد من سريا ا ع لم هؤلاء المسـؤول) مـن حيـث الموضـوب.     ر125لج“بص تهم الحكومية”
__________ 

 .2009نيسان/أبريي  24المؤر   24القانون رقم  ر121لج
  258  العــدد اة يةةدا ال ييةة  تشــرين الأول/أكتــوبر لج  27  المــؤر  16/2015القــانون الأساســن رقــم    ر122لج

 ر.2015تشرين الأول/أكتوبر  28الصادر في 
ــ ر123لج ـــن التاليـانظــر القواني ــادة ـ ــان لجهـــرو وأســترال 2ةلأ الأرجنــت)  الم ــاب  2لج 42و  13يا  الباب ــدا  الب و 6رو وكن

ــادة   ــان  الم ــاب  10والياب ــاب  7و وســن افورة  الب ــا  الب ــوب أفريقي ــادة  6و وجن و والمم كــة 11و وإســبانيا  الم
ر لجمــن بــاب التيســ   يُشــار إلى القــوان) عــن 5لجأر لج 1605و والولايــات المتحــدة  البــاب 5المتحــدة  البــاب 

 لمعتمِدةر. ريق الإشارة إلى الدولة ا
ــة      ر124لج تشــ  هــ ه الاســتثناءات إلى الأفعــال التاليــةلأ المعــاملات التجاريــة  وعقــود العمــي  والحقــوق المتع قــة بم كي

الأصول وحيازتها  والم كية ال كرية والصناعية  وعضـوية الكيانـات القانونيـة والهيئـات الاعتباريـة والمشـاركة       
فعـال والحقـوق المتع قـة بالسـ ن المم وكـة ل دولـة المســتخدمة       في أعمالهـا  والخضـوب ل تحكـيم التجـارع  والأ    

لأغرا  تجارية  والالتزامات المتع قـة بـدفع الضـرايب والرسـوم  والحقـوق والالتزامـات المنبثقـة عـن الأسـهم.          
 12و  11لججر و لجدر و لجور و لجزر ولجحرو وأســتراليا  الأبــواب  2انظــر القــوان) التاليــةلأ الأرجنــت)  المــادة  

و  10و  9و وإسـبانيا  المـواد   8و  7و  5و وكندا  الأبواب 20و  19و  18و  17و  16و  15و  14 و
و  9و  8ر لجبر و لجدرو واليابــان  المــواد 6ر و لج4لج-ر2لجأر لج 1605و والولايــات المتحــدة  البــاب 12-16
 و وســــن افورة 11-6و  4و  3و والمم كــــة المتحــــدة  الأبــــواب 12-5و وباكســـتان  الأبــــواب  11-16

 .12-7و  5و  4و وجنوب أفريقيا  الأبواب 13-6و  5الأبواب 
و وكنـدا   36لجأر و  3-3  و 1-3تش  القوان) التالية بطريقـة عامـة إلى ريـيس الدولـةلأ أسـتراليا  الأبـواب        ر125لج

ر لجأرو 2لج 1ر لجأرو وجنوب أفريقيـا  البـاب   1لج 16و وسن افورة  الباب 15لجأرو وباكستان  الباب  2الباب 
في قـوان)   “سث ن الدولة عنـدما يتصـرفون بت ـ  الصـ ة    ”لجأر. وثمة إشارات إلى  14م كة المتحدة  الباب والم

ر. واعتــست محــاكم الولايــات المتحــدة أصــلا أن مســؤولي 4لج 2ر  واليابــان  المــادة 4لججر لج 2إســبانيا  المــادة 
دية الأجنبيـة. غـ  أن هـ ه الحصـانة     الدولة ال ين يتصرفون بص تهم الرسمية مشمولون بقانون الحصانات السيا

ر  محكومـــة حصـــرا بقواعـــد القـــانون العـــام Samantarأصـــبحت  منـــ  صـــدور الحكـــم في قضـــية ســـامانتار لج 
 .106  ال قرة A/CN.4/686الأنك وساكسو . وبشان ه ه المسالة  انظر الوريقة 
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يعــالِج حصــانة بعــي المســؤول) لجريــيس الدولــة وريــيس الحكومــة ووزيــر الخارجيــةر مــن   لا و
إلا القـــانون الإســـبا  لعـــام    منظـــور كـــيلح مـــن الحصـــانة الشخصـــية والحصـــانة الموضـــوعية      

. وأو اً  تجدر ملاحظة أن القوان) الم كورة  بسبب مضمو ا  تنظم بوجـ  عـام   ر126لج2015
الاستثناءات بطريقة تجعي ص تها بالولايات القضايية الجنايية مجـرد صـ ة غـ  مباشـرة. وإضـافة      

 .ر127لجإلى ذل   تنص صراحةً بعي القوان) المعنية ع لم عدم سريا ا ع لم الدعاوى الجنايية
رة قـوان) فقـ  متع قـة بالحصـانة تتضـمن أحكامـا تشـ  إلى نـوب آوـر مـن           وهنا  رلا - 46

الولايـات المتحـدة   قـانون  الاستثناء ةت بص ة أكس ل موضوب قيـد النظـر. وت ـ  القـوان) هـن      
  وقــانون حصــانة الــدول الكنــدع  والقــانون الأساســن  الحصــانات الســيادية الأجنبيــةالمتع ــق ب

  بـالرغم مـن   488-24أيضا النظر في القـانون الأرجنتـيني   . وينب ن 16/2015الإسبا  رقم 
 أن  لا ي كر صراحةً أع استثناء يتع ق بالمسايي الجنايية.

اسـتخدم   الحصانات السيادية الأجنبيـة الولايات المتحدة المتع ق بقانون وبالرغم من أن  - 47
ايـة ضـحايا التعـ يب     أصلا الصي ة العامة للاسـتثناءات الموصـوفة أعـلاه  فقـد عدَّلـ  قـانون حم      

اســتثناء الإرهــاب مــن الحصــانة القضــايية ل ــدول   ”ألــ  المعنــون  1605 البنــدالــ ع أضــاس 
   ال ع ينص ع لم ما ي نلأ“الأجنبي

لا تتمتــع الدولــة الأجنبيــة بالحصــانة مــن الولايــة القضــايية لمحــاكم الولايــات  ”  
ــة لا ت طيهــا أحكــام أوــر    ــات في أع حال ى في هــ ا ال صــي  المتحــدة أو محــاكم الولاي

ــة نظــ  الأضــرار           ــن الدولــة الأجنبي ــة م ــا الحصــول ع ــلم تعويضــات نقدي ــب فيه يُط 
  أو القتــي وــارج نطــاق عمــي مــن أعمــال التعــ يبالشخصــية أو الوفــاة الناجمــة عــن 

القانون  أو تخريب الطايرات  أو أو  الرهاين  أو تقدط الدعم المادع أو المـوارد لمثـي   
المـوارد مسـؤول   هـ ه  به ا ال عي أو بتقدط ه ا الدعم المـادع أو   ه ا ال عي  إذا ما قام

موظ  أو وكيي لت   الدولة الأجنبية وهو يتصرس في إ ار مباشرة مهـام منصـب     أو
 ور128لج“أو وظي ت  أو الوكالة المسندة إلي 

__________ 

ــم   ر126لج ــن رقـ ــانون الأساسـ ــانات     16/2015القـ ــن حصـ ــيلح مـ ــلم كـ ــق ع ـ ــدول ”ينطبـ ــا الـ ــة وست كاتهـ “ الأجنبيـ
ــة وــلال سارســة وظــاي هم وبعــد     ”لجأرر وحصــانات  1 لجالمــادة ــدول والحكومــات ووزراء الخارجي رؤســاء ال
بالكامـي لــمسالة    16/2015لجبرر. ويُكـرَّ  البـاب الثـا  مـن القـانون الأساسـن رقـم         1لجالمادة  “انتهايها

. وانظـر أيضــا  “ارجيــة في الدولـة الأجنبيــة امتيـازات وحصــانات ريـيس الدولــة وريـيس الحكومــة ووزيـر الخ    ”
 .2  ال قرة 22المادة 

ر. 3لج 2ر لجبرو وجنـوب أفريقيـا  البـاب    2لج 19و وسن افورة  الباب 18انظر القوان) التاليةلأ كندا  الباب  ر127لج
 ولا يسرع قانون الولايات المتحدة ع لم الولاية القضايية الجنايية.

 ر.1أل   لجأر لج 1605الباب  ر128لج
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 لأر129لجبشرط استي اء الشروط التالية
دولــــة ” ــــا أن يكــــون وزيــــر الخارجيــــة قــــد وصــــ  الدولــــة الأجنبيــــة با  لجأر 

 و“للإرهاب راعية
أن يكــون المــدعن أو المجــني ع يــ  مــن مــوا ني الولايــات المتحــدة أو عضــوا في   لجبر 

 قواتها المس حة أو موظ ا حكومياو
أن يكون المدعن  في حالة حدو  ال عي في إق ـيم الدولـة المـدعلم ع يهـا  قـد       لججر 

ــة ل بـــت في الـــدعوى        ــة الأجنبيـــة فرصـــة معقولـ ــ  الدولـ ــنأ ت ـ ــا لقواعـــد التحكـــيم   مـ وفقـ
 المقبولة. الدولية

وسمأ ه ا الاستثناء لمحاكم الولايـات المتحـدة بـرفي مـنأ الحصـانة لدولـة أجنبيـة مـن          - 48
فيمـا يتع ـق    ر130لجالولاية القضايية في عدد مـن الحـالات الـتي جـرى تاكيـدها في المحـاكم المدنيـة       

ملاحظــة أن تجــدر أيضــا ع ذلــ   بافعــال تُشــكِّي جــرايم دوليــة بمــا لا يــدب مجــالا ل شــ . وم ــ
الاستثناء محي النظر ليس عاما في نطاق  وإما يسرع فق  فيما يتع ق بالأفعـال الـتي تضـط ع بهـا     
الدول التي وص ها رسميا وزير الخارجية با ا راعية للإرهاب  وهـو مـا تعـي الاسـتثناء مسـالة      

 تخضع ل تقدير السياسن.
دعـم  ”لإضـافة اسـتثناء معنـون     2012كنـدع في عـام   وعُديل قانون حصـانة الـدول ال   - 49

ــع      “الإرهــاب ــانون  لا تتمت ــ  الق ــد المكــرَّ  ل ضــرر والأذى. وبموجــب ذل ــدرج في البن   وم
ــة      ــة القضــايية ل محــاكم الكندي الدولــة المدرجــة في قايمــة دعــم الإرهــاب بالحصــانة مــن الولاي

ــدعم للإرهــا    فيمــا ــدعاوى المرفوعــة ضــدها لتقــدةها ال ــق بال ــة يتع  . ر131لجب أو لأنشــطة إرهابي
ويتشــاب  هــ ا الاســتثناء تمامــا في صــي ت  مــع مــا هــو قــايم في قــانون الولايــات المتحــدة  بحيــث    

 تسرع ع ي  أيضا الملاحظات الواردة في ال قرة السابقة.
ــم    - 50 ــانون الأساســن رق ــؤورا في إســبانيا    16/2015واســتحد  الق ــ ع اعتُمــد م   ال

ةييـز هـ ا القـانون بـ)      وفقا لما أش  إليـ  آن ـا   ع لم الاستثناءات. ف صي ة مخت  ة ل نظام السارع
النظام السارع ع لم حصانة الدول والنظـام السـارع ع ـلم رؤسـاء الـدول ورؤسـاء الحكومـات        

__________ 

 ر لجأل ر.2أل   لج 1605الباب  ر129لج
 انظر الباب دال أدناه. ر130لج
ر. وفيما يتع ق بالإجراء المتع ق بادراج دولة ما في قايمة دعـم الإرهـاب  انظـر    11ر و لج1لج 1-6انظر الباب  ر131لج

 ر.2لج 13ر  والباب 3لج 11ر  والباب 10لج-ر3ر و لج2لج 1-6الباب 
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. وفي ر133لجأو الحصـانة الموضـوعية   ر132لجووزراء الخارجية  سواء فيما يتع ق بالحصانة الشخصـية 
انون استثناءً يقوم ع لم أسـا  الجـرايم الدوليـة  حيـث يـنص      ه ه الحالة الأو ة  يستحد  الق

الأعمـال الـتي يقـوم بهـا المسـؤولون في أرنـاء شـ  هم لمناصـبهم في         ”ع لم أن  حتى فيما يتع ـق بــ   
والاوت ـاء   جرايم الإبـادة الجماعيـة   سياق سارستهم لمهامهم الرسمية لج...ر تستثت من الحصانة 

ي ـر    . وه ا استثناء عام لار134لج“م المرتكبة ضد الإنسانيةالقسرع  وجرايم الحرب  والجراي
 أع شروط إضافية  لكن  يسرع حصريا في إ ار الحصانة الموضوعية.

  “الجـــرايم الدوليـــة”ويُكمِـــي هـــ ا الاســـتثناء حكـــم، ذو نطـــاق عـــام  تحـــت عنـــوان  - 51
 ع لم ما ي نلأ ينص

ــبانيا لا تـــؤرر أحكـــام هـــ ا البـــاب ع ـــلم الالتزامـــات الدوليـــة الم  ”   نو ـــة باسـ
ــة      فيمــا ــة  أو ع ــلم التزاماتهــا أمــام المحكمــة الجنايي يتع ــق بالمقاضــاة عــن الجــرايم الدولي

 .ر135لج“الدولية
ن  يسرع ع لم كيلح مـن الحصـانة   إوله ا الحكم دلالة تخت   عن الاستثناء الم كور س  ا  حيث 

يتصي فق  بالحـالات الـتي   الموضوعية والحصانة الشخصية. غ  أن نطاق  أكثر محدودية  إذ أن  
تكون فيها إسبانيا م زمة بموجب قاعـدة دوليـة بمقاضـاة شـخص ع ـلم ارتكـاب جـرايم دوليـة          
ــداب  الـــتي تتخـــ ها المحـــاكم الإســـبانية ردا ع ـــلم   ـــب تعـــاون مقـــدَّم مـــن المحكمـــة           وبالتـ

 .ر136لجالدولية الجنايية
جنــــت) ع ــــلم الــــ ع اعتمـــده كــــون ر  الأر  24 488وأوـــ ا  يشــــتمي القــــانون   - 52
 التاليةلأ 3 المادة

__________ 

 .22انظر المادة  ر132لج
 .25-23انظر المواد  ر133لج
 .1  آور ال قرة 23المادة  ر134لج

 .29المادة  ر135لج
ــان   المج ــس العــام ل ســ طة القضــايية أُدرج هــ ا الاســتثناء بنــاء ع ــلم   ــب   ر136لج ومج ــس الادعــاء العــام لجوهمــا الهيئت

المسؤولتان عن القضاة والمدع) العام)ر من أجي ك الة أن تتمكن إسبانيا  بـالرغم مـن اعترافهـا بالحصـانات     
ذات الص ة  من الوفاء بالتزاماتها الدولية النابعة من قواعد القانون الجناين الدولي وك الـة قـدرتها  ع ـلم وجـ      

ثال لط بات التعاون المقدَّمـة لهـا مـن المحـاكم الجناييـة الدوليـة. ومـن المهـم إدرا  أن هـ ا          الخصوو  ع لم الامت
في حالــة ”الحكـم يــتع) أن يُقــرأ في ضــوء الحكــم الختــامن الســاد  ل قــانون الأساســن الــ ع يــنص ع ــلم أنــ   

 رفـا فيهـا  تكـون    التضارب المعيارع ب) ه ا القانون الأساسن وأحكام معاهدة دولية تكـون س كـة إسـبانيا    
 .“الأفض ية ل معاهدة الدولية
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دَّعن فيهـا  ي ـإذا قُديمت شكوى أمام المحـاكم الأرجنتينيـة ضـد دولـة أجنبيـة       ”  
المحكمة المعنيـة بارشـاد الشـاكن     تكت نوقوب انتها  ل قانون الدولي لحقوق الإنسان  

اوتصـاو  إلى هوية هيئة الحماية الدولية في الدايرة الإق يمية أو العالميـة الـتي يكـون لهـا     
نظر الشكوى  عند الاقتضاء. وإضـافة إلى ذلـ   تقـدم المحكمـة نسـخة مـن الشـكوى        

ــادة   إلى وزارة  ــة وشــؤون العب ــة والتجــارة الدولي ــب    الخارجي ــا بالط  ــث تحــاط ع م بحي
 .“وتتمكن من اتخاذ أع تداب  مناسبة في إ ار النظام الدولي

ــِ فت لج   - 53 ــادة حُ ــ ه الم ــت”غــ  أن ه ــا صــدر  “روعي ــانون بموجــب المرســوم   ر حينم الق
. ول حجــة المطروحــة في المرســوم بشــان حــ س ر137لج  ولــ ا فهــن ليســت جــزءا منــ 849/95
أهميتها فيما يتصي بتح يي الاسـتثناءات  وذلـ  لسـبب)لأ لجأر إ ـا تـ كر أن انتـهاكات        3المادة 

ا و و لجبر إ ــر138لجحقـوق الإنسـان تُشـكِّي بوجــ  عـام أعمـالا من ـ ة في إ ــار سارسـة السـ طة        
مناهضـة التعـ يب وغـ ه    وات اقيـة   ات اقية منع جرةة الإبادة الجماعية والمعاقبة ع يهاتلاحظ أن 

 لهمـا مركـز دسـتورع في    )لجال ت من ضروب المعام ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
يبـدو مـن غـ     ”وأنـ    “الجـرايم الـتي قـد ت ضـن إلى المسـؤولية المدنيـة      ”الأرجنت)ر تش ان إلى 

. ولـ ا   ر139لج“المناسب الحرمان من ال جوء إلى العدالة مـن أجـي الإلـزام بالامتثـال لهـ ا الشـرط      
لا يتضمن استثناءً صـريحا بشـان الجـرايم الدوليـة  فـان       488-24فبالرغم من أن القانون رقم 
ــتنتاج أن     849/95ت ســ ه في ضــوء المرســوم    ــا  ي ضــن إلى اس ــامر باصــداره جزيي ــ ع ي   ال

اكم الأرجنت) ستكون مختصة بنظر الشـكاوى المرفوعـة ضـد دولـة أجنبيـة بسـبب انتـهاكها        مح
 ل قانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومن بـ) القـوان) الداو يـة الـتي تـنظم مسـالة الجـرايم الدوليـة  تـدر في البدايـة ذكـر             - 54
اعتمدتـــ  ب جيكـــا في قـــانون قمـــع الانتـــهاكات الجســـيمة ل قـــانون الـــدولي الإنســـا   الـــ ع   

. ولهـ ا القـانون تـاريا لافـت  يتع ـق      2003و  1999وجـرى تعدي ـ  في عـامن     1993 عام
. ونصـت صـي ة   ر140لج2000نيسـان/أبريي   11إلى حد كـب  بقضـية مـ كرة التوقيـ  المـؤر       

الحصانة المرتبطة بالمركز الرسمن ل شخص لا تحـول دون تطبيـق القـانون    ”ع لم أن  1999عام 

__________ 

ــادة   ر137لج ــر المـ ــم       1انظـ ــوم رقـ ــلم المرسـ ــلاب ع ـ ــن الاّ ـ ــلاه. وةكـ ــ كور أعـ ــوم المـ ــن المرسـ ــؤر   849/95مـ المـ
 .infoleg.mecon.gov.ar  ال ع اعتمده مج س الحكومة  ع لم الراب  1995حزيران/يوني   22

 م.انظر ال قرة الثانية من ديباجة المرسو ر138لج
 انظر ال قرة الثالثة من ديباجة المرسوم. ر139لج
ــا  Democratic Republic of the Congo v. Belgium, I.C.J. Reports 2002, p. 46 ر140لج ــر أيضــ  ICJ Summaries. وانظــ

1997-2002, p. 153. 
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في إ ـار  ”عُـديل هـ ا الـنص بعبـارة      2003  ولكن بعد التعـديي الـ ع أُدوـي في عـام     “لج...ر
مـن القـانون تضـع     13. وعلاوة ع لم ذل   فان المـادة  ر141لج“القانون الدولي الحدود المقررة في

 حدودا ع لم نطاق ه ا الحكم من ولال النص ع لم ما ي نلأ
قضـايية فيمـا يتع ـق بال ئـات     وفقا ل قانون الدولي  لا توز سارسة الولايـة ال ”  

رؤساء الدول ورؤساء الحكومـات ووزراء الخارجيـة  وـلال فتـرة أدايهـم      ‘ 1’التاليةلأ 
لمهــام مناصــبهم  وكــ ل  الأشــخاو الآوــرون المتمتعــون بالحصــانة المعتــرس بهــا في    

الأشـخاو المتمتعـون بحصـانة كام ـة أو جزييـة بموجـب معاهـدة        ‘ 2’القانون الدوليو 
 .“كام زمة لب جي

وبالتـالي  فـان القـانون الب جيكــن يعتـرس بالحصـانة الشخصـية المط قــة لكنـ  لا يعـا  الحصــانة         
الموضــوعية  وقــد تم ت ســ  ذلــ  بانــ  اعتــراس ضــمني بامكانيــة أن تطبــق ع ــلم ت ــ  الحصــانة  

 استثناءات تتصي بالجرايم ضد الإنسانية وجرايم الحرب والإبادة الجماعية.
صـياغة سار ـة  حيـث يـنص      2003خدم قانون الجرايم الدوليـة لعـام   وفي هولندا  يست - 55

الملاحقة الجنايية ع لم جرةة من الجرايم المشار إليها في ه ا القـانون  ”من  ع لم أن  16في البند 
رؤســـاء الـــدول ورؤســـاء الحكومـــات ووزراء بالأشـــخاو التـــال)لأ لجأر  فيمـــا يتع ـــقلا تجـــوز 
ن مـا دامـت حصـانتهم    ودين لمناصـبهم  والأشـخاو الآوـر   الأجانب  ما دامـوا متق  ـ  الخارجية

الأشخاو ال ين يتمتعون بحصـانة بموجـب أع   و لجبر معترفا بها بموجب القانون الدولي العرفي
. وبالتـالي  فـان التشـريع الهولنـدع يعتـرس بحصـانة أعضـاء        “ات اقية تسرع داوي س كة هولندا

فتـرة  انتـهاء  بما يشمي الجرايم الدولية. ولكن بعد أرناء تق دهم لمناصبهم   “الثلارية”ه ه ال ئة 
  وهـو  الأعمـال المن ـ ة بصـ ة رسميـة    توليهم المنصب  لا تنطبق ع يهم الحصانة إلا فيما يتع ـق ب 

 .ر142لجما لا يشمي  وفقا ل مع ومات التي قدمتها حكومة هولندا  الجرايم الدولية
  2003هوريـة النيجـر  المعـدَّل في عـام     ويُتَّبع النهج المعـاكس في القـانون الجنـاين لجم    - 56

الحصانة المرتبطة بالمركز الرسمن ل شخص لا تع يـ  مـن الملاحقـة    ”ال ع ينص صراحة ع لم أن 
 .ر143لج“]الجنايية[ ع لم جرايم الحرب أو الجرايم ضد الإنسانية

__________ 

حزيران/يونيــ   16  المــؤر  قمــع الانتــهاكات الجســيمة ل قــانون الــدولي الإنســا  انظــر قــانون تعــديي قــانون  ر141لج
قـانون قمـع   مـن   3-5. والنص المقتبس أعلاه يرد في المادة من القانون القضاينمكرَّرا  144  والمادة 1993

 .الانتهاكات الجسيمة ل قانون الدولي الإنسا 
 ر.2016نيسان/أبريي  20تع يقات هولندا ردا ع لم أسئ ة ال جنة لج ر142لج
  الـتي تُنشـج ولايـة    2-208قراءة هـ ه المـادة بـالاقتران مـع ال قـرة الثانيـة مـن المـادة         . وينب ن 7-208المادة  ر143لج

 قضايية عالمية تمنأ الاوتصاو لمحاكم النيجر حتى لو كانت الجرايم قد ارتُكبت في الخارج.
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 وأو ا  نُظِّمت مسالة الحصانة في قوان) عدة مصمَّمة لكـن تُـدرج الأحكـام الـواردة     - 57
في نظــام رومــا الأساســن في التشــريع الــداو ن وتطويرهــا  ســواء مــن حيــث المضــمون أو مــن    

  “القـوان) التن ي يـة  ”حيث الاوتصاو والإجراءات. وه ه القوان) هن ما يُشار إليـ  باسـم   
مسـالة   “القـوان) التن ي يـة  ”وهن مهمـة بـلا شـ  لأغـرا  هـ ا التقريـر. وقـد عالجـت هـ ه          

مـن منظـورين مخـت  )  همـالأ لجأر تحديـد نظـام عـام        الحصانة  ت التي تخضع لهاالقيود والاستثناءا
للاستثناء من الحصانةو و لجبر تحديـد نظـام للاسـتثناء مـن الحصـانة فيمـا يتع ـق فقـ  بـالالتزام          

 العام ل دول الأ راس بالتعاون مع المحكمة الجنايية الدولية.
اعتمـدتها أيرلنـدا وبوركينـا فاسـو وجـزر القمـر       ويتجسد النهج الأول في القوان) الـتي   - 58

. فبموجــب هــ ه القــوان)  يعتــرس القــانون الــداو ن بانــ  ر144لجوجنــوب أفريقيــا وموريشــيو 
ةكــن بوجـــ  عـــام الاحتجــاج بالحصـــانة ضـــد سارســـة الولايــة القضـــايية الجناييـــة الو نيـــة     لا

ــة ال   فيمــا دوليــة  ولا ســيما جــرايم  يتع ــق بــالجرايم المندرجــة ضــمن اوتصــاو المحكمــة الجنايي
 الإبادة الجماعية والجرايم ضد الإنسانية وجرايم الحرب.

ويحصر النهج الثا  مسالة تطبيق الحصـانة في القضـايا الـتي يـتع) فيهـا سارسـة الولايـة         - 59
القضايية الجنايية الو نية من أجي ك الة شكي ما من التعاون مع المحكمة  لا سيما فيما يتع ـق  

__________ 

طبيـق  بشان تحديد الاوتصـاو والإجـراءات فيمـا يتع ـق بت     2009لعام  50انظر بوركينا فاسولأ القانون رقم  ر144لج
لجالـ ع يــنص   1-15و  7محـاكم بوركينـا فاسـو لنظـام رومـا الأساسـن ل محكمـة الجناييـة الدوليـة  المادتـان           

ع لم أن  توز لمحاكم بوركينا فاسو أن تمار  الولاية القضـايية فيمـا يتع ـق بالأشـخاو الـ ين ارتكبـوا جرةـة        
ةـة قـد ارتُكبـت في الخـارج  بشـرط      تندرج ضمن اوتصاو المحكمة  حـتى في الحـالات الـتي تكـون فيهـا الجر     

وجــود المشــتب  بــ  في إق يمهــا. وإضــافة إلى ذلــ   لا يشــكي المركــز الرسمــن أساســا للاســتثناء أو ل حــد مــن     
بشـان تطبيـق    2011كـانون الأول/ديسـمس    13المـؤر    022-11المسؤوليةرو وجزر القمر  القـانون رقـم   

ــادة    ــا الأساســن  الم ــة بموجــب   لا تحــول الحص ــ”لج 2-7نظــام روم ــة الخاصــة المقترن انات أو القواعــد الإجرايي
القانون أو القانون الدولي بالمركز الرسمن ل شخص دون قيام المحـاكم الو نيـة بممارسـة اوتصاصـها إزاء ذلـ       

رو وأيرلنـدالأ قـانون المحكمـة الجناييـة الدوليـة      “الشخص فيما يتع ـق بـالجرايم المنصـوو ع يهـا في هـ ا القـانون      
  لا تحـول أع حصـانة دب وماسـية أو حصـانة ل ـدول مقترنـة       27وفقـا ل مـادة   ”لج 1-61المـادة    2006لعام 

بالشــخص بســبب صــ ت  بدولــة  ــرس في النظــام الأساســن دون تحريــ  الــدعوى بموجــب هــ ا القــانون           
و وجنـوب  4  المـادة  2001و وموريشيو لأ قانون المحكمة الجناييـة الدوليـة لعـام    “يتع ق ب ل  الشخص فيما
والمن ــ  لنظــام رومــا الأساســن ل محكمــة الجناييــة   2002تموز/يوليــ   18المــؤر   27قيــالأ القــانون رقــم أفري

ر لججر  الــ ع يــنص ع ــلم أن محــاكم جنــوب أفريقيــا لــديها        3لج 4والمــادة  ‘ 1’ر لجأر 2لج 4الدوليــة  المــادة  
ــة والجــرايم ضــد الإنســانية وجــرايم الحــر      ــادة الجماعي ب حينمــا يكــون  اوتصــاو الملاحقــة ع ــلم جــرايم الإب

في جنوب أفريقيا  وع لم عدم الاعتداد باع مركـز رسمـن يحـتج بـ       الشخص ال ع ي تر  أن  ارتكب الجرةة
رغـم أع قـانون آوـر مخـال   بمـا في ذلـ        ”المتهم. ويضاس إلى ذل  أن ه ا الاسـتثناء مـن الحصـانة يسـرع     

نـوب أفريقيـا حكمهـا بشـان هـ ه المسـالة       . وقد أصدرت المحكمـة الع يـا بج  “لقانون الدولي العرفي والتعاهدعا
 فيما يتصي بامر القبي الصادر بحق الرييس البش   ال ع   ين  . 2016آذار/مار   15في 
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القـبي ع ـلم الأشـخاو وتسـ يمهم ل محكمــة. ويتج ـلم هـ ا النـهج الثـا  في القــوان)         بالقـاء  
المعتمدة في ألمانيا وأوغندا وسويسرا وفرنسا وكندا وكينيا والنرويج ونيوزي نـدا  الـتي لا تاوـ     

. ر145لجالحصــانة في الاعتبــار أو لا تعتــد بــالمركز الرسمــن كاســا  لعــدم الامتثــال لأمــر التســ يم   
 المعتمدة في أيرلنـدا وأيسـ ندا وسـاموا ومالطـة والمم كـة المتحـدة  فـلا تعـا  سـوى          القوان) أما

عدم الاعتداد بالحصـانة وبـالمركز الرسمـن فيمـا يتع ـق بمـوا ني الـدول الأ ـراس في نظـام رومـا           
ــ       ــدول غـ ــوا ني الـ ــة مـ ــة في حالـ ــع المحكمـ ــاورات مـ ــا ل مشـ ــج نظامـ ــن  حيـــث تنشـ الأساسـ

لقـوان) المعتمـدة في الأرجنـت) وأسـتراليا وليختنشـتاين والنمسـا       . وأوـ ا  فـان ا  ر146لجالأ راس
تــنص ع ــلم عــدم ســريان الحصــانة في جميــع الحــالات  حيــث تســتخدم نظمــا ل تشــاور مــع      لا

مـن   1وال قـرة   27المحكمة ب يـة تسـوية أع وـلاس قـد ينشـا نتيجـة ل تطبيـق المشـتر  ل مـادة          
حال  فـان عـدم سـريان الحصـانة لأغـرا       . وع لم أع ر147لجمن نظام روما الأساسن 98المادة 

ك الـة التعــاون مــع المحكمـة منصــوو ع يــ  أيضـا في بعــي القــوان) التن ي يـة الــتي تتبــع النــهج     
 .ر148لجالأول  مث ما هو الحال بالنسبة لبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا

  
__________ 

قـــانون الإجـــراءات الجناييـــة    و وفرنســـالأ 18  المـــادة  1999انظـــر كنـــدالأ قـــانون تســـ يم المجـــرم) لعـــام       ر145لج
و وألمانيــالأ قــانون 8-627ر  المــادة 2002شــباط/فساير  26المــؤر   268-2002القــانون رقــم  لجبموجــب

بشــان الجــرايم الدوليــة     2008لعــام  16و وكينيــالأ القــانون رقــم   21و  1-20إنشــاء المحــاكم  المادتــان   
و 1-31  المـــادة 2000و ونيوزي نـــدالأ قـــانون الجـــرايم الدوليـــة والمحكمـــة الجناييـــة الدوليـــة لعـــام   27 المـــادة

ــم    ــانون رق ــرويجلأ الق ــؤر   65والن ــ   15الم ــة     2001حزيران/يوني ــام الأساســن ل محكم ــ  النظ بشــان تن ي
و 2لجنظــام رومــا الأساســنر في القــانون النروتــن  المــادة       1998تموز/يوليــ   17الجناييــة الدوليــة المــؤر    

لعـام   18و وأوغنـدالأ القـانون رقـم    6وسويسرالأ القانون المتع ـق بالتعـاون مـع المحكمـة الجناييـة الدوليـة  المـادة        
 لجأر و لجبر. 1-25المتع ق بالمحكمة الجنايية الدولية  المادة  2006

أيرلنـدالأ قـانون المحكمـة الجناييـة     وو 1-20  المـادة  2003يس ندالأ قـانون المحكمـة الجناييـة الدوليـة لعـام      أانظر  ر146لج
ــم  ــة رق ــادة 2006لعــام  30الدولي ــادة  وو 1-6  الم ســاموالأ وو قــاس 26 مالطــة  قــانون تســ يم المجــرم)  الم
 .41و  1-32بشان المحكمة الجنايية الدولية  المادتان  2007لعام  26القانون رقم 

بشــان تن يــ  نظــام رومــا الأساســن ل محكمــة الجناييــة الدوليــة  المعتمــد    26200انظــر الأرجنــت)لأ القــانون  ر147لج
ــم   ــاير  26الــ ع تم التصــديق إليــ  في   25390بموجــب القــانون رق ــان 2001كــانون الثا /ين و  40  المادت

و 4-12  المـادة  2002آب/أغسـطس   13المـؤر    41و وأستراليالأ قانون المحكمـة الجناييـة الدوليـة رقـم     41
بشــان المحكمــة الجناييــة الدوليــة    2002آب/أغســطس  13المــؤر   135والنمســالأ القــانون الاتحــادع رقــم  

بشـان التعـاون مـع     2004لأول/أكتـوبر  تشـرين ا  20و وليختنشتاينلأ القـانون المـؤر    3-9و  1-9المادتان 
لجبر و لججر. وتمثي الـدامر  حالـة واصـةلأ     1-10المحكمة الجنايية الدولية وغ ها من المحاكم الدولية  المادة 

ر يشـ  إلى قـرار تسـوية المسـايي     2بشان المحكمة الجنايية الدولية لجالمـادة   2001أيار/مايو  16فقانو ا المؤر  
 تن ي ية دون تحديد نظام بعين  ل مشاورات.المتص ة بالحصانة ال

لعـام   27و وجنـوب أفريقيـالأ القـانون رقـم     2-39  المـادة  2009لعـام   50انظر بوركينا فاسولأ القانون رقم  ر148لج
 .9-10و  5-10  المادتان 2002
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 الممارسة القضايية الدولية - جيم 
الحصــانة مــن الولايــة القضــايية   تي تخضــع لهــاالقيــود والاســتثناءات الــتم تنــاول مســالة  - 60

الجناييــة الأجنبيــة في العديــد مــن الأحكــام الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة  والمحكمــة          
الأوروبية لحقوق الإنسان  والمحكمـة الجناييـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة  والمحكمـة الخاصـة        

 لس اليون والمحكمة الجنايية الدولية.  
 

 ة العدل الدوليةمحكم - 1 
ــة    كــان رأع  التنقيةة قضةةي  مةة ك ا  في  - 61 ــة العــدل الدولي ــا محكم بشــان الطــابع  قا ع

الكامي ل حصانة من الولاية القضايية الجنايية الأجنبيـة الـتي يتمتـع بهـا وزيـر وارجيـة جمهوريـة        
 الكون و الدةقرا يةلأ

الحصـانة مـن    متـع بكامـي  ت ي ة مدة تولي ]وزير الخارجية[ لهـ ا المنصـب  ي  ”  
 .ر149لج“الولاية القضايية الجنايية وبكامي الحرمة حينما يكون وارج ب ده

وتستند ه ه الحصانة إلى المهام التي يضط ع بها وزيـر الخارجيـة في العلاقـات الدوليـة. ولحمايـة      
وزير  سـواء بصـ ة رسميـة أو بصـ ة     ال ـ  تشمي الحصانة جميـع الأفعـال الـتي يقـوم بهـا      المهامت   

ــ  لا إلى وو صــت المحكمــة أيضــا   .ر150لجواصــة ــها أن تجــزم أن ــ ه   ب ةكن ــن ه وجــود اســتثناء م
الحصانة في القانون الدولي المعاصر  ولو في الحالات التي تشكي فيها الأفعـال المـ كورة جـرايم    

 اتمـن سارس ـ اسـتنتاج    الاسـتثناء لا ةكـن  ه ا  وهن ترى أنحرب أو جرايم ضد الإنسانية. 
 .ر152لجإنشاء المحاكم الجنايية الدولية أو من صكو  ر151لجالدول

__________ 

 .I.C.J Reports, 2002, p. 22, para. 54انظر  ر149لج
. 53  ال قـرة  22و  21  انظـر المرجـع ن سـ   الصـ حتان     المهـام المرجع ن سـ . للا ـلاب ع ـلم وصـ  ت ـ        ر150لج

عـلاوة ع ـلم ذلـ      ”وقد كانت المحكمة واضـحة بصـورة واصـة في وصـ  البعـد الـوظي ن لت ـ  الحصـانةلأ         
فان مجرد وطر أن يُعري  وزير الخارجية ن سَـ  لإجـراءات قانونيـة بالسـ ر إلى دولـة أوـرى أو عبورهـا ةكـن         

ــن الســ ر ا   ــ  ع ــة      أن يردع ــ  الرسمي ــ ل  لأغــرا  أداء مهام ــام ب ــ  القي ــدولي عنــدما يَ زم لجالمرجــع ن ســ     “ل
 ر.55  ال قرة 22 الص حة

بعد الا لاب ع لم القوان) الو نية ذات الص ة وع ـلم بعـي قـرارات المحـاكم الع يـا الو نيـة  ذكـرت المحكمـة          ر151لج
أع شــكي مــن أشــكال الاســتثناء مــن  ع ــلم أن القــانون الــدولي العــرفي يتضــمن  ”أ ــا لا تســتطيع أن تســتدل 

القاعدة التي تمنأ الحرمة والحصانة من الولاية القضايية الجنايية لشـاغ ن منصـب وزيـر الخارجيـة عنـدما يُشـتب        
  58  ال قــــرة 24   الصـــ حة  لجالمرجــــع ن سـ ــ “في ارتكـــابهم جـــرايم حـــرب أو جــــرايم ضـــد الإنســـانية     

 ال رعية الأولىر. ال قرة
  قرتان ال رعيتان الثانية والثالثة.المرجع ن س   ال ر152لج
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ومع ذل   حاولت المحكمة أن تحافظ ع لم مبدأ المسؤولية الجناييـة ال رديـة المكـر  في     - 62
القانون الدولي المعاصر  ال ع ترى المحكمة أن  لا يتارر بالحصانة من الولايـة القضـايية الجناييـة.    

التمييـز بـ) الحصـانة     اله ه ال اية  وهمكي منهما الأورى  تكميواستخدمت المحكمة حجت) 
 والولاية القضايية من جهة  والتمييز ب) الحصانة والإفلات من العقاب من جهة أورى.

الولايـة القضـايية لا تعـني عـدم وجـود      ”ن إوفيما يتع ق بالحجة الأولى  قالت المحكمـة   - 63
حــتى في الحــالات الــتي    نــإ  و“حصــانة  بينمــا لا يعــني غيــاب الحصــانة وجــود ولايــة قضــايية  

ت ر  فيهـا ات اقيـات معينـة ع ـلم الـدول الالتـزام بمقاضـاة أو تسـ يم مـرتكبي الجـرايم الدوليـة             
بـاع حـال مـن الأحـوال ع ـلم الحصـانات       تـار   ”الولايـة القضـايية بهـ ا الشـكي      يكون لمنأ لا

يظــي ”  الــتي “الممنوحــة بموجــب القــانون الــدولي العــرفي  بمــا فيهــا حصــانات وزراء الخارجيــة
 .ر153لج“جنبيةالأدولة الا سكنا أمام محاكم الاحتجاج به

ــة أكــس        - 64 ــاب أهمي ــلات مــن العق ــ) الحصــانة والإف ــالتمييز ب ــة ب وتكتســن الحجــة المتع ق
 لأغرا  ه ا التقرير. وفي ه ا الصدد  لاحظت المحكمة أن  

أرنــاء شــ ي  الحصــانة مــن الولايــة القضــايية الــتي يتمتــع بهــا وزراء الخارجيــة  ”  
لا تعني أ م يتمتعون بالإفلات من العقاب إذا ما ارتكبـوا أيـة جرةـة  ب ـي      مناصبهم

الجناييـة ال رديـة    من الولاية القضايية الجنايية والمسؤوليةُ النظر عن وطورتها. فالحصانةُ
في ح) أن الحصانة مـن الولايـة القضـايية هـن ذات  بيعـة      وم هومان من صلان تماما. 

  فان المسـؤولية الجناييـة هـن إحـدى مسـايي القـانون الموضـوعن. وتـوز تمامـا          إجرايية
المحاكمــة بعــي الوقــت أو عــن بعــي  أن تحــول دون ل حصــانة مــن الولايــة القضــايية  

ــة      ــ  مــن المســؤولية الجنايي ــها إع ــاء الشــخص الــ ع تنطبــق ع ي الجــرايم  لكــن لا ةكن
 .ر154لج“باكم ها

ت المحكمــة إلى وجـود مـوذج بـديي للاسـتدلال ع ــلم     وب يـة تعزيـز هـ ه الحجـة  أشـار      - 65
 المسؤولية الجنايية التي تقع ع لم عاتق ال رد  ووص ت  ع لم النحو التاليلأ

ــانون       ”   ــة بموجــب الق ــاع حصــانة جنايي ــؤلاء الأشــخاو ب ــع ه أولا  لا يتمت
الدولي في ب ـدا م  وبالتـالي ةكـن مقاضـاتهم أمـام محـاكم ت ـ  الب ـدان وفقـا ل قواعـد           

 ت الص ة من القانون المح ن.ذا

__________ 

 .59  ال قرة 25و  24المرجع ن س   الص حتان  ر153لج
 .60  ال قرة 25المرجع ن س   الص حة  ر154لج
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ورانيا  ينتهن تمتعهم بالحصانة من الولاية القضايية الأجنبية إذا قـررت الدولـة     
 كانوا ةث و ا رفع ت   الحصانة. التي ةث و ا أو

وزيـر الخارجيـة  ينتـهن تمتعـ       لمنصبالشخص  توليورالثا  عندما تنتهن فترة   
بجميـع الحصــانات الــتي ةنحهــا القــانون الـدولي في الــدول الأوــرى. وتــوز لمحكمــة في   
دولة ما أن تحاكم وزير وارجية سابق لدولـة أوـرى عـن الأعمـال الـتي ارتكبـها قبـي        
فتــرة توليــ  منصــب  أو بعــدها  وكــ ل  عــن الأعمــال الــتي ارتكبــها بصــ ت  الشخصــية  

 .كون ل محكمة ولاية قضايية بموجب القانون الدوليتال ترة  شريطة أن ولال ت   
ورابعا  تـوز أن اضـع وزيـر الخارجيـة الحـالي أو السـابق لإجـراءات جناييـة           

 .ر155لج“لها الاوتصاو نأمام محاكم جنايية دولية معينة إذا كا
الجناييـــة  وبهــ ه الحجــج  حـــددت المحكمــة موذجـــا ل حصــانة مــن الولايـــة القضــايية       - 66

لوزراء الخارجية  أصبأ النقطة المرجعيـة في هـ ا المجـال  ويتمحـور حـول أربـع أفكـار         الأجنبية
 أساسية هنلأ

تشــمي الحصــانة المط قــة جميــع الأفعــال الــتي يقــوم بهــا وزيــر الخارجيــة وــلال    لجأر 
 ولايت و فترة

 لا توجد أع استثناءات من ت   الحصانةو لجبر 
من سارسة الولاية القضـايية ولـيس مانعـا موضـوعيا      “ينمانع إجرا”الحصانة  لججر 

من الاستدلال ع لم المسؤولية الجنايية الدولية  بما فيهـا المسـؤولية عـن الأفعـال الـتي قـد تشـكي        
 جرايم دوليةو

الـتي  وـرى  الأنتصـاس  سـبي الا تُح ظ المسؤولية الجناييـة ال رديـة بـال جوء إلى     لجدر 
 ية الجنايية الأجنبية.تخت   عن سارسة الولاية القضاي

قضةي  مة ك ا   ع لم الرغم من أن الحكـم في    وع لم أع حال  لا بد من الإشارة إلى أن - 67
د ب  عادة باعتباره نقطة مرجعية في نظام الحصانة من الولاية القضايية الجناييـة  ستشهَيُ التنقي 

الدولـة  فـان نطـاق اسـتنتاجات المحكمـة بشـان هـ ه المسـالة محـدود.           مسـؤولي الأجنبية لجميـع  
ــم         ــص الحكـ ــها في نـ ــة ن سـ ــرت المحكمـ ــا ذكـ ــال  وكمـ ــبيي المثـ ــلم سـ ــ ه  ”فع ـ ــرا  هـ لأغـ

لج...ر لا يتع) ع لم المحكمة أن تنظر إلا في حصانة وزير الخارجيـة الحـالي مـن الولايـة      القضية 

__________ 

 .61  ال قرة 25المرجع ن س   الص حة  ر155لج
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هب المحكمـة إلى أبعـد مـن ذلـ . وبالتـالي فـان       و  تـ    ر156لج“القضايية الجنايية وحرمة منصـب  
ــوذج        ــاق الحصــانة الشخصــية  إذ لا ةكــن أن نســتنتج أن النم ــدوي في نط ــة ي جــواب المحكم

قر أ ـم  الم كور ينب ن أن ينطبق ت قاييا ع لم مسؤولي الدولة الآورين  ال ين يبدو أن المحكمة تُ
المحكمـة في هـ ا الموضـوب رأع     يندرجون في نظام قـانو  مخت ـ . وع ـلم أع حـال  فـان رأع     

ــرى أن جــازم ــن ت ــة        فه ــن الولاي ــن الحصــانة م ــة لا اضــع لأع اســتثناءات م ــر الخارجي لأ وزي
ــتثناءات مـــن الحصـــانة الشخصـــيةر     القضـــايية الجناييـــة الدوليـــة لجومـــن ثم  لا اضـــع لأع اسـ

 تع ق الأمر بجرايم وط ة مثي جرايم الحرب والجرايم ضد الإنسانية. ولو
 ــلم الــرغم مــن أن الحكــم حظــن بموافقــة أغ بيــة كــب ة  تجــدر الإشــارة إلى أن آراء  وع - 68

الحصــانة اوت  ــت في ت اصــي ها  القيــود والاســتثناءات الــتي تخضــع لهــاعــدد مــن القضــاة بشــان 
الدقيقــة  بــي منــها مــا وــال  الحكــم. وفي هــ ا الصــدد  وع ــلم الــرغم مــن أن القضــاة هــي       

المحكمة القايي بعدم وجـود اسـتثناءات ةكـن أن تنطبـق ع ـلم      ع رأوكوةانس وبورغنتال أيدوا 
الحصــانة في القضــية قيــد النظــر  فــا م أرــاروا الانتبــاه إلى الادعــاء المتكــارر في المؤل ــات  الــ ع  

الجــرايم الدوليــة الخطــ ة لا ةكــن اعتبارهــا أعمــالا رسميــة  إذ أ ــا ليســت مــن          ”أن  م ــاده
ــة ولا مــن     ــاي  العاديــة ل دول ــتي ةكــن ل دولــة وحــدها لجولــيس ال ــردر أن       الوظ الوظــاي  ال

وأشاروا أيضا إلى ضرورة ت س  الحصانة ت س ا متوازنـا يراعـن ضـرورة حمايـة     . ر157لج“تؤديها
العلاقات الدولية من جهة  وضرورة ك الـة ألا يحـول هـ ا     ومتط باتمبدأ المساواة في السيادة 

هــؤلاء  أوــرى. وفي هـ ا الصـدد  لاحـظ    المبـدأ دون مكافحـة الإفـلات مــن العقـاب مـن جهـة      
عدم إفـلات مـرتكبي الجـرايم الدوليـة الخطـ ة مـن العقـاب        ”تزايد الاعتراس ب كرة أن  القضاة

يـــؤرر ع ـــلم الحصـــانات الـــتي يتمتـــع بهـــا كبـــار شخصـــيات الدولـــة بموجـــب القـــانون العـــرفي   
ابعــا موضــوعيا  وفي رأع هــؤلاء القضــاة الثلارـة  لا تكتســن الحصــانة أبـدا     .ر158لج“التق يـدع 

فقد نشا عنها الميي  في حالـة الجـرايم الدوليـة  إلى عـدم مـنأ الحصـانة الإجراييـة مـن الولايـة          ”
وتجـدر   .ر159لج“منصـب   مسـؤول الدولـة المشـتب  فيـ     الـتي يشـ ي فيهـا     تـرة  الالقضايية إلا وـلال  

البدي ـة  الانتصـاس   سـبي الإشارة إلى أن القضاة الثلارة أعربوا أيضا عن شكو  بشـان جـدوى   
 .ر160لجالتي أشارت إليها المحكمة في نص حكمها

__________ 

 .51  آور ال قرة 21المرجع ن س   الص حة  ر156لج
 .85  ال قرة 88هي   وكوةانس وبورغنتال  الص حة انظر الرأع المستقي ال ع اشتر  في  القضاة  ر157لج
   ال قرة ال رعية الثانية.51  ال قرة 78المرجع ن س   الص حة  ر158لج
 .75. انظر أيضا ال قرة 74  ال قرة 85المرجع ن س   الص حة  ر159لج
 .78  ال قرة 86المرجع ن س   الص حة  ر160لج



A/CN.4/701 
 

 

16-09814 49/137 

 

والموقـ  الــ ع اتخــ ه القاضــن الخصــاونة في رأيــ  المخــال  موقــ  أكثــر إقناعــا. فهــو   - 69
مقصـورة  يرى أن حصانة وزير الخارجيـة مـن الولايـة القضـايية الجناييـة الدوليـة تـب أن تظـي         

أن ت ـ   الأعمال التي يقوم بها بص ة رسمية  بي والأهم مـن ذلـ  لأغـرا  هـ ا التقريـر        ع لم
رب والجـرايم ضـد   الح ـأن تنطبـق ع ـلم جـرايم     تحت أع ظـرس مـن الظـروس   لا ةكن الحصانة 

الإنســانية وجرةــة الإبــادة الجماعيــة. وفي رأيــ   لا يبــدو أن مــن المعقــول الإقــرار بــان حصــانة    
ومـع    الأعمـال ذات الطـابع التجـارع أو الإدارع   منـها  ا لقيود تسـتبعد  الدولة وضعت تدرتي

ذل   ينب ن الح اظ ع لم حصانة وزير الخارجية إذا ارتكب جرةة دوليـة  ولا سـيما في وقـت    
 .ر161لجتكتسن في  مكافحة الجرايم الخط ة  ابع القواعد الآمرة

ــارت       - 70 ــن واين  ــان دي ــا    تقتصــر القاضــية المخصصــة ف ــلم نَووتام ــع  ــعن    وزراء  تمت
ــدة ةكــن          ــا عناصــر جدي ــي عرضــت أيضــا ضــمن حججه ــة بالحصــانة الشخصــية  ب الخارجي

أن يزيـد بقــدر  ”لأ لجأر مـن شـان مــنأ الحصـانة الشخصـية لـوزير الخارجيـة       فيمـا ي ـن  ت خيصـها  
ي ـتأ هـ ا البـاب    كب  عدد الأشخاو المتمتع) بالحصانة الدوليـة مـن الولايـة القضـايية  وقـد      

سـيئة النيـة أشخاصـا يشـتب  في ارتكـابهم      ال تكومـا الحن عـي   استعمالها. فقد تُ إساءة مكانيةأمام إ
ن الملاحقـة القضـايية في دول   م ـ لحمايتهمانتهاكات وط ة لحقوق الإنسان في مناصب وزارية 

رعون في إجـراءات قانونيـة ضـد    قد يواج  ضحايا ت   الانتهاكات ال ين يش  ـ”و   ر162لج“رالثة
او في دول رالثة عقبة الحصانة مـن الولايـة القضـايية لج...ر بـي ةكـن أن يـؤدع       أولئ  الأشخ

اتجـاه عــام  ــو  ”لجبر هنــا   ور163لج“ذلـ  إلى التعــار  مـع القواعــد الدوليـة لحقــوق الإنسـان    
الدول لجبمن فيهم رؤساء الدولر  لا في مجـال القـانون الخـاو والقـانون      مسؤوليتقييد حصانة 

ــدت   ــث تزاي ــدأ   التجــارع فحســب  حي ــلم مب ــود ع  ــد لســيادة  لاالقي ــلم ن ــد ع  ــ    ه ن ــزب عن ون
  ولكن أيضا في مجال القانون الجناين  عندما تكـون هنـا  مـزاعم بارتكـاب     ال مو  المحي  ب 

لا يتوافق النموذج البـديي الـ ع مـن شـان   حسـب مـا ورد        لججر ور164لج“جرايم دولية وط ة
الجنايية ال ردية عن الجرايم الدوليـة الواقعـة ع ـلم    الحكم  أن يساعد ع لم الحد من المسؤولية في 

__________ 

 .7  ال قرة 98سيما الص حة   قاضن الخصاونة  لالانظر الرأع المخال   ر161لج
 .21  آور ال قرة 150انظر الرأع المخال  ل قاضية المخصصة فان دين واين ارت  الص حة  ر162لج
 .22  ال قرة 150المرجع ن س   الص حة  ر163لج
 .23  ال قرة 151المرجع ن س   الص حة  ر164لج
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نا الدولية ولا مع الطبيعة المحـدودة لاوتصاصـات المحـاكم    تعاتق وزير الخارجية  مع واقع سارس
 .ر165لجالجنايية الدولية

  أشـارت محكمـة   اة ةاقك  المجا القضي  ااتعلق   بعض م اقل اا اةدا ااتباسل  في وفي  - 71
قضةي   الحصانة  مكـررة مـا قالتـ  في     القيود والاستثناءات التي تخضع لهاأيضا إلى العدل الدولية 

 لأالتنقي م ك ا 
  ‘الكـام ت) بالحصـانة والحرمـة   ’رييس الدولـة يتمتـع ع ـلم وجـ  الخصـوو      ”  

يحـول  مـن شـان  أن   يكـون    أعمال الس طة في دولـة أوـرى  أع عمي من يحمي  من  سا
 .ر166لج“واجبات ل ي أدا دون

أع حال    يرد ه ا التاكيد إلا فيما يتع ـق بالحصـانة الشخصـية الـتي يتمتـع بهـا ريـيس        وع لم 
الحصـانة الـتي  الــب بهـا المـدعن العـام ل جمهوريــة      بعـدم تناولــ  لمسـالة     الحكـم  لكـن جيبـوتي.  

كــان والاســتثناءات الــتي بــالقيود وريــيس الأمــن الــو ني    يشــكي مرجعــا قا عــا فيمــا يتع ــق 
 في ك تا الحالت).ةكن ادعاؤها 

ــا  في  - 72 ــ    تَقضةةي  اا ةةاقل ااتصةةل   ةةا لتزاا  ا اكمةة  رو الت ةةليم   ووتام ــة قُ ي المحكم
ك متها في مسالة الحصانات لأن تشاد أب  ت المحكمة أ ـا رفعـت الحصـانة عـن السـيد حسـ)       

في ومــع ذلــ   ولأغــرا  هــ ا التقريــر  تجــدر الإشــارة إلى أن المحكمــة شــددت     .ر167لجسعحــ
أصـــبأ قاعـــدة  وقـــدحظـــر التعـــ يب جـــزء مـــن القـــانون الـــدولي العـــرفي ”حكمهـــا ع ـــلم أن 

ال ـر  مـن نظـام الرقابـة الـ ع       تـرى أن  لمحكمـة اأيضا الإشارة إلى أن  ومن المهم .ر168لج“آمرة
أنشات  ات اقية مناهضة التع يب وغـ ه مـن ضـروب المعام ـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية        

__________ 

هــي   وكوةــانس وبورغنتــال  و وأعــرب القضــاة38-34  ال قــرات 159-153المرجــع ن ســ   الصــ حات  ر165لج
 .78  ال قرة 86عن رأع ساري في الرأع المستقي ال ع اشتركوا في   المرجع ن س   الص حة 

 .Djibouti v. France, judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 236, para. 170 ر166لج
 .Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite, (Belgium v. Senegal), judgment, I.C.J ر167لج

Reports 2012, p. 422خصــــص ســــور  إذ ذكــــر في رأيــــ  .   يُشِــــر إلى موضــــوب الحصــــانة إلا القاضــــن الم
ع ـلم   تـنص ع لم ولاس نظـام رومـا الأساسـن ع ـلم سـبيي المثـال  لا         ات اقية مناهضة التع يب”أن  المخال 

لجالمرجــع ن ســ    “في الــدعاوى المرفوعــة أمــام المحــاكم المح يــة أن حصــانة الســ طات العامــة غــ  قاب ــة للإن ــاذ  
 ر. غ  أن ذل  الموضوب   يكن معروضا ع لم المحكمة.54  ال قرة 620الص حة 

ــ ل     99  ال قــرة 457المرجــع ن ســ   الصــ حة   ر168لج . وتمســ  بعــي القضــاة في آرايهــم المســتق ة أو المخال ــة ب
“ حظـر التعـ يب بالقاعـدة الآمـرة    ” اضية شوع مثلا وصـ ت صـراحة  ظر التع يب. فالقبح فيما يتع قالموق  

لقاعــدة الآمــرة  بحكــم  بيعتــها     ا”ر  إذ و صــت إلى أن 17  ال قــرة  575في رأيهــا المخــال  لجالصــ حة   
 لجالمرجع ن س ر. “تع و ت قاييا ع لم انطباق ه ه القواعد الإجرايية لا
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لج...ر منع الأشخاو ال ين يزعم أ م ارتكبوا أعمال تع يب من الإفـلات مـن   ”المهينة هو  أو
تكـون   بـ ل  و .ر169لج“عن  ريق ضمان عدم حصولهم ع لم ملاذ في أية دولـة  ـرس    العقاب

الأهـداس الـتي    هـن أحـد  ان مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب     ب ـالمحكمة قد قدمت الحجة القاي ـة  
 .ر170لجينشدها المجتمع الدولي

ح) أن المحكمـة تناولـت في الأحكـام الـوارد تح ي ـها أعـلاه الأسـا  الـ ع ةكـن          وفي  - 73
ل دولة أن تستند إلي  عندما تدعن أ ا تمـار  الولايـة القضـايية ع ـلم ال ـرد لجمسـؤول الدولـةر         

مـا كـان معروضـا    فمسـالة مخت  ـة.    قضي  الحصةانات القضةاقي  للدولة    فان المسالة المطروحة في 
حصانة مسؤول رفيع المسـتوى  بـي كـان حصـانة الدولـة         يكن ت   القضيةع لم المحكمة في 

بالمعت الضيق. ومع ذل   فان بعي المسايي التي تم تناولها في ت   القضية تكتسن أهميـة بال ـة   
بالنسبة لمؤسسة الحصانة من الناحية النظرية  وواصة الطابع الإجراين ل حصانة  والعلاقـة بـ)   

لولايــة القضــايية  والعلاقــة بــ) الحصــانة والمســؤولية. ومــن ناحيــة أوــرى   الحصــانة وسارســة ا
ــة مــن الحصــانة  وهمــا       ــن) مــن الاســتثناءات الممكن اســتثناء الضــرر  ”تناولــت المحكمــة فعــلا ار

ــرة       “الإق يمــن ــها  القواعــد الآم ــلم أســا  انت ــايم ع  ــة في  والاســتثناء الق ــع الإشــارة الدقيق م
ــة المحت ــة في    إلى جــرايم الحــرب وا الحــالت) ــها القــوات النازي لجــرايم ضــد الإنســانية الــتي ارتكبت

 الأراضن الإيطالية واليونانية أرناء الحرب العالمية الثانية.
ومـن   .ر171لجشـيقا أرـار جـدلا أكادةيـا      سـت رب أن ـ لا يُالحكـم  ف ـ لتعقيد محتـوى  ونظرا  - 74

ــن أن يوضــع في الحســبان أن     ــة أوــرى  ينب  ــ  الحكــم   ناحي ــ     ببســذل ــوى ذات ــ  المحت ب ذل
باعتبـاره مرجعـا في تحديـد القواعـد المتع قـة بنظـام الحصـانة بـالمعت الواسـع.          أيضـا   بـ  شهد تسيُ

قضةةي  الحصةةانات الصــادر في  ن مــن الم يــد تح يــي الحكــم ولأغــرا  هــ ا التقريــر  ســيكون إذ  
__________ 

 .120  ال قرة 461المرجع ن س   الص حة  ر169لج
ــة      ر170لج أشــار بعــي القضــاة أيضــا في آرايهــم المســتق ة أو المخال ــة إلى مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب ودور ات اقي

القاضــــن كانســــادو ترينــــداد  مناهضــــة التعــــ يب في تحقيــــق ت ــــ  ال ايــــة. وفي هــــ ا الصــــدد  انظــــر رأع
اهيو ر  ورأع القاضــن دون ــ 103  ال قــرة 527  و الصــ حة  83  ال قــرة  519ن ســ   الصــ حة   لجالمرجــع

 ر.2  ال قرة 584لجالمرجع ن س   الص حة 
 Jaume Ferrer Lloret, “La insoportable levedad del derecho internacionalانظر  في جم ة مراجع   ر171لج

consuetudinario en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia: el caso de las inmunidades 

jurisdiccionales del Estado”, in Revista Electrónica de Estudios Internacionales, vol. 24 (2012), pp. 1-

36; Chimène I. Keitner, “Germany v. Italy and the Limitations of Horizontal Enforcement. Some 

Reflections from a United States Perspective”, Journal of International Criminal Justice, vol. 11 (2013), 

pp. 167-183; Lorna McGregor, “State Immunity and Human Rights. Is There a Future after Germany v. 

Italy?”, Journal of International Criminal Justice, vol. 11 (2013), pp. 125-145. 
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ــةلأ  بيعــة الحصــانة وعلا   القضةةاقي  للدولةة  ــة   لا ســيما فيمــا يتع ــق بالجوانــب التالي ــها بالولاي قت
القضايية وبالنظام القانو  ال ع يحكـم المسـؤولية الدوليـة ل ـدولو وآرـار القواعـد الآمـرة ع ـلم         

 بدي ة للانتصاس.سبي   والمسالة المتع قة بوجود “استثناء الضرر الإق يمن”الحصانةو ونطاق 
عـــة وفي ذلــ  الحكـــم  شـــددت المحكمـــة  تمشـــيا مــع أحكامهـــا الســـابقة  ع ـــلم الطبي   - 75

تار هـا  قتصـر  إمـا ي و  الإجرايية الواضحة ل حصانة  التي لا تؤرر ع لم تعريـ  مسـؤولية الدولـة   
ع لم إمكانيـة نشـوء ت ـ  المسـؤولية عـن سارسـة الولايـة القضـايية الأجنبيـة. وفي هـ ا الصـدد             

 ينص الحكم صراحة ع لم ما ي نلأ
ر. وهـو يـنظم   إن قـانون الحصـانة قـانون ذو  بيعـة إجراييـة في جـوهره لج...      ”  

سارسة الولاية القضايية فيما يتع ق بس و  مع)  وبالتالي فهو يتميز تماما عـن القـانون   
 .ر172لج“الموضوعن ال ع يحدد ما إذا كان ذل  الس و  قانونيا أو غ  قانو 

الــرأع  فــان الأسـا  الــ ع تقــوم ع يــ  الحصـانة هــو مبــدأ المســاواة في    ذلــ وحسـب   - 76
 السيادة ب) الدول. غ  أن ذل  المبدأ لا ينطبق بشكي مستقي  فقد ذكرت المحكمة أن لأ

مبــدأ أن كــي دولــة تم ــ  الســيادة ع ــلم       بــالاقتران مــع تــب النظــر إليــ    ”  
الأشـخاو في ت ـ  الأراضـن    أراضيها  وأن الولاية القضايية ل دولـة ع ـلم الأحـدا  و   

 “تنبع من ت   السيادة.
لــ ا تعتــرس المحكمــة بضــرورة تحقيــق التــوازن بــ) مبــدأين متنافســ)  حيــث ذكــرت     - 77
 ي نلأ ما

الاســتثناءات مــن حصــانة الدولــة تشــكي وروجــا عــن مبــدأ المســاواة في        ”  
ــدأ الســيادة ع ــلم الأراضــن والولاي ــ     ة الســيادة. وقــد تشــكي الحصــانة وروجــا عــن مب

 .ر173لج“القضايية التي تنبع منها
ص إلى أ ـا  ُ خ واستخدمت المحكمة ك ل  الحجة القاي ة بان الحصانة مـانع إجرايـن لـتَ    - 78

 لا تتعار  مع القواعد الآمرةلأ
ــي       ”   ــتي تحظــر قت ــانون ال اعــات المســ حة ال ــد ق ــرا  لج...ر أن قواع ــلم افت ع 

ي) وأسـرى الحـرب لاسـت لالهم في    المدني) في الأراضـن المحت ـة وترحيـي السـكان المـدن     
__________ 

. انظــر أيضـــا الـــرأع  Jurisdictional Immunities of the State, judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 124, para. 58 ر172لج
 .3  ال قرة 157المستقي ل قاضن كوروما  الص حة 

 .57  ال قرة 124و  123المرجع ن س   الص حتان  ر173لج
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السخرة قواعد آمـرة  لا يوجـد تعـار  بـ) ت ـ  القواعـد والقواعـد المتع قـة بحصـانة          
الدولة. وكي مجموعة من ت   القواعد تتناول مسايي مخت  ة. فقواعـد حصـانة الـدول    
قواعد إجرايية في  ابعهـا وتقتصـر ع ـلم تحديـد مـا إذا كـان تـوز لمحـاكم دولـة مـا أن           

ســالة مــا إذا كــان لمر  ولايــة قضــايية فيمــا يتع ــق بدولــة أوــرى. وهــن لا تتطــرق تمــا
الس و  ال ع تقام بشان  الدعوى مشـروعا أو غـ  مشـروب لج...ر. ولـن س السـبب       
فــان الاعتــراس بحصــانة دولــة أجنبيــة وفقــا ل قــانون الــدولي العــرفي لا يعــني الاعتــراس   

تقـدط العـون والمسـاعدة في الح ـاظ      بشرعية وضـع ينشـا عـن انتـها  قاعـدة آمـرة  أو      
ع ـــلم ذلـــ  الوضـــع  وبالتـــالي لا ةكـــن أن يتعـــار  مـــع المبـــدأ المنصـــوو ع يـــ  في   

 .ر174لج“من مواد لجنة القانون الدولي بشان مسؤولية الدول 41 المادة
 وفي وقت لاحق  أضافت المحكمة ما ي نلأ

تي تحــدد نطــاق القاعــدة الآمــرة قاعــدة لا تجــوز مخال تــها  ولكــن القواعــد ال ــ”  
ــة القضــايية ومــد  ــتي اهاالولاي ــة القضــايية  فيهــا ةكــن  والحــالات ال سارســة ت ــ  الولاي

تخــــال  القواعــــد الموضــــوعية الــــتي لهــــا صــــ ة القواعــــد الآمــــرة  ولا يوجــــد في    لا
 التخ ــن عــنالقواعــد الآمــرة شــنء متاصــي مــن شــان  أن يتط ــب تعدي ــها أو    م هــوم
 .ر175لج“تطبيقها

مسـالة مـا إذا    فهوالموضوب الثالث ذو الص ة ال ع تناولت  المحكمة في ت   القضية  أما - 79
قاعدة تش  إلى وجود استثناء من حصـانة الدولـة ع ـلم    أع كان القانون الدولي العرفي يتضمن 

ط  لحقوق الإنسـان أو القـانون الـدولي الإنسـا . وجـواب المحكمـة هـو أن        الخنتها  الاأسا  
 ذكرت المحكمة ما ي نلأقد . ولها وجود ت   القاعدة لا

حقـا  القانون الدولي العرفي لا يتعامـي مـع حـق الدولـة في الحصـانة باعتبـاره       ”  
ــ ع    ــ   يتوقــ  ع ــلم وطــورة ال عــي ال ــتَّهم ب ــزعَم   تُ ــتي يُ أو الطبيعــة الآمــرة ل قاعــدة ال

 .ر176لج“انتهكتها أ ا
ان القاي ــة ب ــجــة  الحءات فيمــا يتع ــق بالاســتثنا  أيضــا ومــع ذلــ   رفضــت المحكمــة     - 80
لا بـد مـن الإشـارة إلى أن رد      ينطبق ع لم القضية المطروحـة. غـ  أن ـ   “الضرر الإق يمن مبدأ”

__________ 

 .97-92انظر عموما ال قرات و. 93  ال قرة 140المرجع ن س   الص حة  ر174لج
 .95  ال قرة 141حة المرجع ن س   الص  ر175لج
ــداد     84  ال قــرة 137المرجــع ن ســ   الصــ حة   ر176لج ــرأع المخــال  ل قاضــن كانســادو ترين ــة  انظــر ال . ول مقارن

 والرأع المستقي ل قاضن بنونة.
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المحكمة بشان ذل  الاستثناء أكثر دقـة مـن تع يقاتهـا ع ـلم احتمـال الاسـتثناء بنـاء ع ـلم انتـها           
معـ) مـن الممارسـة في    مرة. فالمحكمة   تنكر وجود ذل  الاسـتثناء أو وجـود قـدر    الآقواعد ال

انـ  لا ينطبـق ع ـلم القضـية المطروحـة لأن الأفعـال       بذل  الصدد  ولكنها اقتصرت ع لم القول 
المنسـوبة إلى ألمانيـا  ع ـلم الـرغم مـن وطورتهــا  تشـكي أعمـال سـيادة  ومـن ثم فا ـا مشــمولة           

 .ر177لجالقضاييةمن الولاية  لدولةابحصانات 
ادعـاء إيطاليـا أن سارسـة الولايـة القضـايية       فيالمحكمة أيضـا   فص ت   سوفي الحكم ن  - 81
نظرا لاسـتحالة ت بيـة مطالبـات الضـحايا بالانتصـاس عـن الأذى الـ ع لحقهـم.          “ملاذ أو ”

بدي ــة ســبي وو صــت المحكمــة إلى أن الحصــانة لا تتوقــ  ع ــلم وجــود حــق في الانتصــاس أو  
 .ر178لجلتام) الانتصاس

ان ب ـرأيهـا القايـي   ب تمسـكت كمة  تمشيا مع أحكامهـا السـابقة    وولاصة القول أن المح - 82
  إجرايــن. غــ  أ ــا ذهبــت إلى أبعــد مــن ذلــ  في تعزيــز حصــانة الدولــة   نظــامالحصــانة مجــرد 

و صت إلى أن وجودها لا يتعار  مع القواعد الآمرة  وأن  لا ةكن تحديد استثناءات مـن   إذ
القـانون الـدولي الإنسـا      وألحقـوق الإنسـان   انتـها  وطـ    وجـود  ت   الحصانة ع ـلم أسـا    

لا ينطبق في حالـة حصـانة الدولـة     “استثناء الضرر الإق يمن”  وأن الأورى القواعد الآمرة أو
ان المحكمـة بـدأت تبتعـد عـن مـوذج      ب ـفيما يتع ق باعمال السيادة. ووتاما  ةكن القـول أيضـا   

من العقـاب ع ـلم  ـو مـا أقرتـ  في حكمهـا        لمنع الإفلات وسي ةالبدي ة للانتصاس السبي اتخاذ 
 .التنقي قضي  م ك ا في 
ــلم حصــانة        - 83 ــار  ع  ــ  ت ــدييا وكــان ل ــ  المحكمــة مب ــدو موق ــد يب ــراءة الأولى  ق وفي الق

مسؤولي الدول مـن الولايـة القضـايية الجناييـة الأجنبيـة. ولا شـ  أن التـوازع العكسـن الـ ع          
 التنقية  قةد  لحصانات القضاقي  للدول  وقضةي  مة ك ا   قضي  ايبدو أن المحكمة ن سها تراه ب) 

 ساهم في ذل  ال هملأ
المحكمـــة  وإن كـــان ذلـــ  دون إشـــارة  رأت  التنقيةةة قضةةةي  مةةة ك ا في ”  

ــاب      ــهما بارتكـ ــة متـ ــر الخارجيـ ــون وزيـ ــرة  أن كـ ــد الآمـ ــوم القواعـ ــريحة إلى م هـ صـ
انتــهاكات جناييــة لقواعــد لا شــ  في أن لهــا صــ ة القواعــد الآمــرة لا يحــرم جمهوريــة  
الكون و الدةقرا ية من الحق ال ع تم ك  بموجب القانون الدولي العرفي في أن تطالـب  

__________ 

ل مقارنــة  انظــر الــرأع المخــال  ل قاضــن  و. 84و  83  ال قرتــان 137و  136المرجــع ن ســ   الصــ حتان   ر177لج
 المخصص غايا.

ل مقارنــة  انظــر الــرأي) المخــال ) ل قاضــن  و. 101-99  ال قــرات 143-141رجــع ن ســ   الصــ حات الم ر178لج
 كانسادو ترينداد والقاضن يوس  والرأع المستقي ل قاضن بنونة.
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الحصــانة لج...ر. وينطبــق ن ــس المنطــق ع ــلم تطبيــق القــانون الــدولي العــرفي بشــان  لــ  ب
 .ر179لج“حصانة الدولة من إجراءات محاكم الدول الأورى

لاجتهادات القضايية الو نيـة  الـتي تتع ـق أحيانـا     لالمحكمة في حججها  استخدامولعي  - 84
في ت ــ  القــراءة. وبالتــالي ا أيضــ قــد أســهمبمســؤولي الدولــة أكثــر ســا تتع ــق بالدولــة ن ســها    

 تتع ـق أو اسـتثناءات   قيـود ستخدم أحيانا ل قول بعـدم وجـود أع   ست رب أن ه ا الحكم يُيُ فلا
انتـها  حقـوق الإنسـان     بسـبب صانة مسؤولي الدول من الولايـة القضـايية الجناييـة الأجنبيـة     بح
 .ر180لجالقانون الدولي الإنسا  أو ارتكاب جرايم دولية أو

ل   تجـدر الإشـارة إلى أن المحكمـة ن سـها تحـدد بوضـوح نطـاق الحكـم  وهـو          ومع ذ - 85
ــة ذكــرت أن       ــن الإشــارة إلى أن المحكم ــالمعت الضــيق. وتك  ــة ب  قضةةي   ي نشةةي  حصــانة الدول

تتع ــق بحصــانة ال ــرد    قضةةي   ي نشةةي  لأن    قضةةي  الحصةةانات القضةةاقي  للدولةة    صــ ة لهــا   لا
لايـة القضـايية الجناييـة لا بالحصـانة مـن الولايـة القضـايية        بحصانة الدولـة  وبالحصـانة مـن الو    لا

وهك ا يبدو أن المحكمة تميز بوضوح ب) حصانة الدولة وحصانة مسؤولي الدولـة   .ر181لجالمدنية
المحكمـة التـالي الـ ع     هـ ا الاسـتنتاج قـولُ    من الولاية القضايية الجنايية الأجنبية. ويزيد وضوحَ

 لا لبس في لأ
و صت المحكمة إلى أن القـانون الـدولي العـرفي ع ـلم حالتـ  الراهنـة لا يحـرم        ”  

الدولة من الحصانة بسبب اتهامها بارتكاب انتهاكات جسيمة ل قانون الدولي لحقـوق  
في ســياق  المحكمــة أن تشــدد  وع ــلمالإنســان أو القــانون الــدولي ل  اعــات المســ حة.  

 الولايـة القضـايية  صانة الدولـة ن سـها مـن    ع لم أ ا لا تتناول سوى ح استنتاجها ه ا 
ــا إذا كــان    لمحــ ــا مســالة م ــدول الأوــرىو أم ــن الجــايز اكم ال ــق الحصــانة في   م أن تنطب

مســؤول في الدولــة ومــدى انطباقهــا  فهــن مســالة    الــتي ترفــع ضــد الجناييــة  الــدعاوى
 .ر182لج“تندرج في ه ه القضية لا

ال ع استندت إلي  المحكمة في حكمهـا  وليس ال ر  من ه ا التقرير هو تح يي المنطق  - 86
بعـي حجـج المحكمـة في    ولكن  ع لم الرغم من اشـتمال  . قضي  الحصانات القضاقي  للدول في 

قيمـة نظريـة تسـهم بهـا في تعريـ  نظـام الحصـانات بموجـب القـانون الـدولي            ع لم ه ا الحكم 
__________ 

 .95  ال قرة 141المرجع ن س   الص حة  ر179لج
كيــ  استشــهدت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بهــ ا الحكــم   ال ــربع ــلم ســبيي المثــال  انظــر في هــ ا  ر180لج

 .Jones and others v. United Kingdomباعتباره حكما مرجعيا في قضية 
 .Jurisdictional Immunities of the State, judgment, I.C.J. Reports 2012, pp. 137-138, para. 87انظر  ر181لج
 .91ل قرة   ا139المرجع ن س   الص حة  ر182لج
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ــتي تم التوصــي إليهــا في ت ــ  القض ــ    ية لا ةكــن نســخها  تجــدر الإشــارة إلى أن الاســتنتاجات ال
حصــانة مســؤولي الــدول مــن الولايــة   الــتي تخضــع لهــاوالاســتثناءات  القيــودت قاييــا ع ــلم نظــام 

 القضايية الجنايية الأجنبية.
 

 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان - 2 
ــية     - 87 ــان في قضـ ــوق الإنسـ ــة لحقـ ــة الأوروبيـ ــدرت المحكمـ العدةةةةاني وةةةد ااملكةةة   أصـ

كةالنر و نلن وآخة ين وةد اليننةا      وقضـية    ر184لجري ل ةدا ماكلهيني وةد  وقضية   ر183لجااتحدا
أحكامــا بشــان مســايي ذات صــ ة  جةةننز وآخةة ين وةةد ااملكةة  ااتحةةداوقضــية   ر185لجوراانيةةا

 .ر186لجالحصانة التي تخضع لهابالنظر في القيود والاستثناءات 
وفي جميــع ت ــ  القضــايا  و صــت المحكمــة إلى أن تطبيــق حصــانة الــدول في محكمــة      - 88

كم في حد ذاتـ   ع ـلم النحـو المنصـوو ع يـ       االمحمدنية لا يشكي انتهاكا ل حق في ال جوء إلى 
قـد  ووفقـا ل محكمـة     .ر187لجمن الات اقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان     6من المادة  1في ال قرة 
الشـروط  ت ـ  القيـود     شـريطة أن تسـتوفي    كماالمح ـق في ال جـوء إلى  قيود ع لم الح توز فر 

التاليــةلأ لجأر أن تكــون منصوصــا ع يهــا في القــانونو لجبر أن تكــون هنــا  علاقــة تناســب بــ)   
المصالح التي يحميهـا التقييـد وحـدود الحـق الـ ع قـد ينشـا عـن ذلـ و لججر ألا يعـني التقييـد في            

ــا ل حــق في ال ج ــ  ــة    .ر188لجكماالمحــوء إلى الواقــع فقــدانا مط ق ــرى المحكمــة أن القاعــدة المتع ق وت
 ا تشكي قاعدة معترفا بهـا مـن قواعـد القـانون     إبحصانة الدول تستوفي الشروط الثلارة  حيث 

الدولي العرفي تسعلم إلى تحقيق هدس مشروب  وهو حمايـة مبـدأ المسـاواة في السـيادة والح ـاظ      
) الــدول  ولا تســتتبع ال قــدان التــام ل حــق في ع ــلم علاقــات مســتقرة واليــة مــن ال اعــات ب ــ

  بمـا في  لأصـحاب الـدعاوى  كم  بالنظر إلى أن ثمة سـبي انتصـاس بدي ـة متاحـة     االمحال جوء إلى 

__________ 

 Al-Adsani v. United Kingdom, Application No. 35763/97, judgment of 21 November 2001, Report of ر183لج

Judgments and Decisions 2001-XI. 
 ,McElhinney v. Ireland, Application No. 31253/96, judgment of the Grand Chamber of 21 November 2001 ر184لج

Report of Judgments and Decisions 2001-XI. 
 .Application No. 59021/00, judgment of 12 December 2002, Report of Judgments and Decisions 2002-X ر185لج
 .Jones and others v. United Kingdom, Applications Nos. 34356/06 and 40528/06, judgment of 2 June 2014 ر186لج
الات اقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية لجالات اقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســانر           ر187لج

 .United Nations, Treaty Series, vol. 213, No. 2889, p. 221ر  1950تشرين الثا /نوفمس  4  لجروما
 .187و  186وجونز  ال قرتان و 34و وكالوغروبولوو وماك هيني  ال قرة 53  ال قرة العدةانيانظر  ر188لج
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ــايية لج  ــة الـــدعاوىذلـــ  الإجـــراءات القضـ ــراءات   أمـــام المرفوعـ محـــاكم دول أوـــرىر  والإجـ
 .ر189لجالدب وماسية  والم اوضات الدولية من ولال دولة جنسية الضحية

عـن التوافـق    الأوروبيـة إمـا ترسـن هـ ا الـرأع     وتب أن يوضع في الاعتبار أن المحكمة  - 89
 صــانة الــدول مــنلحبالنســبة  المحــاكمبــ) الحصــانة مــن الولايــة القضــايية والحــق في ال جــوء إلى  

جةةننز وآخةة ين وةةد قضــية وحيــد في هــ ا الصــدد هــو اســتثناء وثمــة الولايــة القضــايية المدنيــة  
دول مـن الولايــة  ال ـحكمـا بشـان حصـانة مسـؤولي      المحكمـة    حيـث أصـدرت  ااملكة  ااتحةدا  

ســابقا فيمــا يتع ـــق    و صـــت إليهــا ن ــس الاســتنتاجات الــتي      بقــت فيـــ  القضــايية المدنيــة    
 .ر190لجالدول بحصانة

ــا بشــان      را - 90 ــة أيضــا حكم ــا  أصــدرت المحكم ــة مــن قاعــدة    وجــود ني اســتثناءات سكن
ــق بالتعــ يب والقواعــد الآمــرة مــن جهــة  و      اســتثناء الضــرر  ”الحصــانة  ولا ســيما فيمــا يتع 

 من جهة أورى.“ الإق يمن
 يمــا يتع ــق بالتعــ يب والقواعــد الآمــرة  و صــت المحكمــة إلى أنــ  ع ــلم الــرغم مــن    ف - 91

صــ ة في أع ســ و  يشــكي انتــهاكا لإحــدى القواعــد الآمــرة  و اصــة حظــر         الخطــورة المتا
مـن  التع يب  فمن غ  الممكن إتـاد أع قاعـدة في القـانون الـدولي القـايم تـنص ع ـلم اسـتثناء         

 .ر191لجحصانة الدول من الولاية القضايية المدنية ع لم أسا  انتـها  قاعـدة مـن القواعـد الآمـرة     
العدةةاني  قضـية   سارت ع ـلم نسـق  كالنر و نلن كمة في قضية وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المح

أمامـ  وسـايي بدي ـة لضـمان      المـدعن في استنتاجاتها دون تقدط أع حجـج جديـدة  مضـي ة أن    
الـرغم    ع ـلم    تجـدر الإشـارة إلى أن المحكمـة   جننزوأو ا  فيما يتع ق بقضية  .ر192لجالانتصاس

اســتخدمت ال مــو  القــايم في القــانون الــدولي  قــدرفضــت تعــديي موق هــا الســابق   امــن أ ــ
يتع ق بنظام الاستثناءات لتسير قرارها  إلى حد ما. وأشارت  في جم ة أمـور  إلى أن لجنـة    فيما

ــلم     ــدولي تعكــ  ع  ــانون ال ــ ا الصــدد  وأن     دراســة الق ــرارا في ه ــ ا الموضــوب و  تتخــ  ق ه
قـايم ع ـلم   السـتثناء  احتمـال الا  بشـان  الممارسة الدولية تت   باستمرار وتعكس مواقـ  متباينـة  

__________ 

ــر  ر189لج ــرات العدةةةانيانظ ــرات   56-54  ال ق ــهيني  ال ق و وجــونز  ال قرتــان  40-35و وكــالوغروبولوو وماك 
 .189و  188

 .206-204  ال قرات جننزانظر  ر190لج
 .215و وجونز  ال قرة 63و  61و  58  ال قرات العدةانيانظر  ر191لج
 .كالنر و نلنانظر  ر192لج
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ومن الجـدير بالـ كر أيضـا أن المحكمـة أشـارت إلى حكـم محكمـة العـدل          .ر193لجالتع يبأسا  
غـ  أن المحكمـة أقـرت     .ر194لجالدولية في قضية الحصانات من الولاية القضايية باعتبارهـا سـابقة  

صة أو اسـتثناء وـاو   بعي الدعم الناشج لصالح وضع قاعدة وا”صراحة أن هنا  فيما يبدو 
المدنية المتع قة بالتعـ يب المرفوعـة ضـد     الدعاوىفي القانون الدولي العام في الحالات التي تخص 

في ضـوء التطـورات الجاريـة حاليـا في هـ ا المجـال مـن مجـالات         ”  وأنـ   “مسؤولي دولـة أجنبيـة  
ب الـــدول القـــانون الـــدولي العـــام  ينب ـــن أن تظـــي هـــ ه المســـالة قيـــد الاســـتعرا  مـــن جانـــ

 .ر195لج“المتعاقدة
عــددا لا يســتهان بــ  مــن  هنــا  ومــن ناحيــة أوــرى  ينب ــن أن يوضــع في الاعتبــار أن - 92

لا يت قـون مـع التاكيـد ع ـلم أن هـ ا الاسـتثناء لا وجـود لـ   وأصـدروا           الـ ين  أعضاء المحكمـة 
عـ يب     شـددوا فيهـا ع ـلم أن حظـر الت    العدةاني وكةالنر و نلن وجةننز  آراء مخال ة في قضايا 

باعتبــاره مــن القواعــد الآمــرة  يع ــو ع ــلم أع قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي الأوــرى الــتي 
تندرج في ال ئة الم كورة  بما في ذل  قواعد القانون الدولي الـتي تـنظم الحصـانة مـن الولايـة       لا

باغ بيـة    نظـرا لصـدور الحكـم    العدةانيالقضايية المدنية. وكان له ه الآراء وزن كب  في قضية 
 .ر196لجضئي ة لجتسعة إلى ثمانيةر

  حيـث  ري ل ةدا ماكلةهيني وةد   في قضـية  “ استثناء الضرر الإق يمـن ”وتناولت المحكمة  - 93
و صت إلى أن  لا يوجد اسـتثناء ل ضـرر الإق يمـن فيمـا يتع ـق بالأفعـال المتنـازب ع يهـا  وهـن          

أرنـاء   أيرلنـدا ع في إق ـيم  أيرلند اعتداء أحد أفراد القوات المس حة ل مم كة المتحدة ع لم موا ن
. و بقـت المحكمـة   أيرلنـدا الشـمالية وجمهوريـة    أيرلنـدا الحواد  الـتي وقعـت ع ـلم الحـدود بـ)      

ت س ا ضيقا لاستثناء الضرر الإق يمن في التوصي إلى ه ه النتيجة  حيـث أشـارت إلى أن هـ ا    
ــلم    ــق إلا ع  ــام)   ”الاســتثناء لا ينطب ــ ع ةكــن الت ــال   “ ضــدهالضــرر ال المتصــي بانشــطة أعم

 -الإدارة. وفي المقابي  أكدت أن الأفعال المطعون فيها يُجزم با ـا أفعـال من ـ ة بصـ ة رسميـة      
تتحمــي المم كــة المتحــدة المســؤولة عنــها  ومــن هنــا جــاء الاســتنتاج بــان   -أفعــال ســيادية أع 

__________ 

. وفي المقابي  تمسكت القاضية كالايـديي ا  في رأيهـا المخـال   بالحاجـة إلى     154-95  ال قرات جننزانظر  ر193لج
وانظــر أيضــا الــرأع  العدةةةاني اســتعرا  الســوابق القضــايية ل محكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في قضــية  

 المؤيد الصادر عن القاضن بيانكو  وإن كان ل ر  مخت  .
 .198ة   ال قرجننزانظر  ر194لج
 .215-213  ال قرات جننزانظر  ر195لج
ابر  هي ــدفانظــر الــرأع المخــال  المشــتر  الصــادر عــن القاضــي) روزاكــيس وكــاف يش  الــ ع أيــده القضــاة     ر196لج

 .ماكلهينيوكوستا  وكابرال باريتو  وفاجيتش. وانظر أيضا الرأع المخال  ل قاضن لوكايد  في قضية 
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ومـن ناحيـة    .ر197لجنظـر  موضـع هـن المسـالة   حصانة المم كة المتحدة من الولاية القضايية المدنية 
سـبي انتصـاس أوـرى متاحـة      لوجـود في تع ي ـها   ة أورى  يبـدو أن المحكمـة أولـت أهميـة كـب     

 .ر198لجدعوى في محكمة من محاكم المم كة المتحدة رفع  بما في ذل  ل مدعن
ــة      - 94 رالثــا  ينب ــن توجيــ  انتبــاه وــاو إلى أنــ  ع ــلم الــرغم مــن رفــي المحكمــة الأوروبي

اســتثناء  فا ــا و صــت بشــكي لا لــبس فيــ  إلى أن حظــر التعــ يب قاعــدة   الاعتــراس بوجــود 
آمرة  وأن ذل  الحظر ذو  بيعة مط قة  سا لا يسمأ باع استثناء من الالتزام المنبثق من ذلـ   
في حالــة انتــها  حظــر التعــ يب أو أع حــق مــن الحقــوق الأوــرى الــتي قــد تكــون ذات صــ ة   

  العدةةاني ولـ ل  تجـدر الإشـارة إلى أنـ  في قضـية       .ر199لجضا بالحظر محي النظر في حد ذاتـ  عرَ
  تحدد المحكمة الحصانة من الولاية القضايية المدنية بوصـ ها نظامـا قانونيـا يحـول دون سارسـة      
المحاكم السيطانية ل ولاية القضايية من أجي معاقبة مرتكبي أعمال التع يب  بي بوصـ ها نظامـا   

اكم السيطانية من التما  التعويي من دولة أجنبية ع ـلم أفعـال   قانونيا ةكن استخدام  لمنع المح
وســا لا شــ  فيــ  أن هــ ه الحجــة جــديرة   .ر200لجالتعــ يب الــتي يرتكبــها مســؤولون بريطــانيون 

 بالتاكيد في ه ا التقرير.
وع ــلم أع حــال  ف ــن ضــوء الأحكــام المحــددة الــتي أصــدرتها المحكمــة فيمــا يتع ــق           - 95

الدول من الولاية القضايية المدنية في الحالات التي جرى تح ي ها  مـن   بالاستثناءات من حصانة
 الممكن تحديد عدد من العناصر ذات الص ة بال ر  من ه ا التقريرلأ

تعتس حصانة الدول من الولاية القضـايية المدنيـة اسـتثناء مـن الحـق في ال جـوء        ‘1’ 
ــالي فهــن اســتثن   ــة  إلى المحــاكم أو تقييــدا لــ ل  الحــق  وبالت اء مــن سارســة دول

 القضايية. المحكمة ل ولاية

__________ 

. وع ــلم النقــيي مــن ذلــ   انظــر الــرأع المخــال  الصــادر عــن   38ما ال قــرة   لا ســيماكلةةهينيانظــر قضــية  ر197لج
ــاجيتش        ــاريتو وف ــرأع المخــال  المشــتر  الصــادر عــن القضــاة كــاف يش وكــابرال ب القاضــن روزاكــيس  وال

 والرأع المخال  الصادر عن القاضن لوكايد .
وا أن وجوده لـيس ذا صـ ة في القضـية    اعتر  بعي القضاة ع لم ذل  التاكيد أو اعتسقد . و39انظر ال قرة  ر198لج

قيد النظر  بـالنظر إلى أن الأفعـال ارتكبـت ضـد مـوا ن أيرلنـدع في أيرلنـدا  وهـو مـا يعـني أن ذلـ  المـوا ن             
انظــر الــرأع المخــال  الصــادر عــن وينب ــن أولا أن ي ــتمس الإنصــاس في نطــاق الولايــة الإق يميــة الأيرلنديــة.  

ــرأع المخــال   ــاجيتش      القاضــن روزاكــيس  وال ــاريتو وف المشــتر  الصــادر عــن القضــاة كــاف يش وكــابرال ب
 والرأع المخال  الصادر عن القاضن لوكايد .

 .59  ال قرة العدةانيانظر  ر199لج
 .41و  40المرجع ن س   ال قرتان  ر200لج
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لا ةكــن أن يــؤدع هــ ه التقييــد  ع ــلم الــرغم مــن انســجام  مــع الحــق في           ‘2’ 
أدرجــت المحكمــة فقــد الاحتكــام إلى القضــاء  إلى فقــدان الحــق في حــد ذاتــ    

  التي استخدمتها محكمة العدل الدوليـة في  “سبي الانتصاس الأورى”صي ة 
 وقي .الت قضية م كرة

يعراس حظر التعـ يب في حـد ذاتـ  باعتبـاره قاعـدة آمـرةو وهـو حظـر مط ـق           ‘3’ 
 يسمأ باع تقييد ع لم الإ لاق. لا

بالنظر إلى أن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان تقيـد بصـورة مباشـرة        ووبالإضافة إلى ذل   
فانـ  لا يبـدو مـن      ر201لجصانة الدول مـن الولايـة القضـايية المدنيـة    بح المتع قةأو ضمنية أحكامها 

الممكن استنتاج أن الأحكام الم كورة تشكي أساسا كافيا لتاكيد أن حصـانة مسـؤولي الـدول    
مــن الولايــة القضــايية الجناييــة الأجنبيــة تتســم بطــابع مط ــق  أو أنــ  لا توجــد اســتثناءات مــن    

 الحصانة. ه ه
 

 المحاكم الجنايية الدولية - 3 
ية شتى حصانة مسؤولي الدول مـن الولايـة القضـايية في أداء    تناولت محاكم جنايية دول - 96

واجباتهم. وع لم الرغم من أن قرارات ت   المحاكم جاءت في سـياق الولايـة القضـايية الجناييـة     
الدولية  فان بعي الحجج الواردة فيها ذات ص ة باغرا  ه ا التقرير  بـالنظر إلى أ ـا تتنـاول    

يقــة الــتي تطبــق بهــا حصــانة مســؤولي الــدول مــن الولايــة    الطرتتنــاول مســايي واســعة جــدا أو  
 القضايية الجنايية في المحاكم الجنايية الو نية.

المحكمة العسكرية الدوليـة في نـورمسإ إلى أنـ  لا ةكـن اسـتخدام       بال عي وقد أشارت - 97
ن الواجبـات الرسميــة ل متــهم أو كونــ  قــد تصــرس بنـاء ع ــلم أوامــر لإع ايــ  مــن المســؤولية  وأ  

القـانون الـدولي مباشـرة     ها رض ـيالجرايم الخاضعة لولايتـها القضـايية تعكـس التزامـات قانونيـة      
ع ـلم الأفــراد  الــ ين لا ةكــن إع ــاؤهم مــن هـ ه المســؤولية أو مــن الإجــراءات القانونيــة ع ــلم   

والأحكـام  لت   المحكمـة  أسا  ارتبا هم بالدولة. وقد راعت ال جنة كلا من النظام الأساسن 
في وضع مبادئ القانون الدولي المعترس بها في النظام الأساسن لمحكمـة نـورمسإ    هادرة عنالصا

وفي حكم المحكمة لجمبادئ نورمسإر  التي يرد تح ي ها أدناه والتي تشـ  ال جنـة إليهـا باسـتمرار     
في عم ها المتع ق بمواضيع أورى  بمـا في ذلـ  مشـروب مدونـة الجـرايم المخ ـة بسـ م الإنسـانية         

__________ 

  والتقريــر 43  ال قــرة A/CN.4/673انظــر  بشــان هــ ا الموضــوب  التقريــر الثالــث ل مقــررة الخاصــة  الوريقــة    ر201لج
 .46والحاشية الأولى في ال قرة  46و  45  ال قرتان A/CN.4/686الرابع ل مقررة الخاصة  الوريقة 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/673
http://undocs.org/ar/A/CN.4/686
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ومـــن الجـــدير بالـــ كر أيضـــا أن إســـهامات محكمـــة نـــورمسإ في تعريـــ  مبـــدأ  .ر202لجأمنـــهاو
المسؤولية الجنايية ال ردية تمثي أيضا نقطة بداية في القانون الجناين الدولي الحـديث. ويـرد أدنـاه    
ــة         ــ   اي ــتي ظ ــت تضــط ع بمهــام ت ــ  المحكمــة من ــة ال ــة الدولي ــي لقــرارات المحــاكم الجنايي تح ي

 شرين.الع القرن
وأصــدرت المحكمــة الجناييــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة حكمــا بشــان العلاقــة بــ)     - 98

الحصانة التي يتمتع بها مسؤولو الدول والجرايم الدولية  مؤكدة أن هنـا  اسـتثناء مـن القواعـد     
 ـن  فالتي تحكـم الحصـانة الموضـوعية أمـام كـي مـن المحـاكم الجناييـة الدوليـة والمحـاكم الو نيـة.            

   ع لم سبيي المثال  ذكرت أن الاستثناءلأ لاةكيتشقضية 
ينشــا مــن قواعــد القــانون الجنــاين الــدولي الــتي تحظــر جــرايم الحــرب والجــرايم ضــد   ” 

الإنسانية والإبـادة الجماعيـة. وبموجـب هـ ه القواعـد  لا ةكـن ل مسـؤول) عـن هـ ه          
و الدوليـة حـتى لـو ارتكبـوا     الجرايم الاحتجاج بالحصانة من الولاية القضـايية الو نيـة أ  

 .ر203لج“ه ه الجرايم وهم يتصرفون بص تهم الرسمية
وتمسكت المحكمة بن س الموق  في قضايا أورى  منها ما يتع ق بالحصانة الشخصـية.   - 99

ومن الجدير بال كر  مع ذل   أن المحكمة في هـ ه القضـايا قصـرت الاسـتثناء فيمـا يبـدو ع ـلم        
 .ر204لجدون توسيع نطاق  ليشمي القضايا المرفوعـة أمـام المحـاكم المح يـة    سارسة ولايتها القضايية  

__________ 

 .رسناهانظر ال رب هاء  ر202لج
 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Tihomir ر203لج

Blaškić, IT-95-14-AR 108, 29 October 1997, para. 41, second subparagraph. 
  IT-95-5-D  القضـية رقـم   ساسوفا  كةاساسيتش وساتكةن ملاسيةتش وميتخةن ةتانيخةيتش     ] انظر القضايا التاليةلأ ر204لج

ســ وبودان مي وســي يتش  و و   ــب رسمــن بالتنــازل عــن الاوتصــاو موجــ  إلى جمهوريــة البوســنة والهرســ  
ــية رقــــم   و IT-95-17/1-Tأنتــــو فورونــــدجيا  القضــــية رقــــم    و و   الاســــتثناءات الأوليــــة IT-02-54-Tالقضــ

-IT-96و  IT-96-23-Tدراغوليــوب كونــاراتش ورادومــ  كوفــاتش وزوران فوكــوفيتش  القضــيتان رقــم        و

23/1-T] Radovan Karadžić, Ratko Mladić and Mico Stanišić, case IT-95-5-D, formal request for 

deferral of jurisdiction addressed to the Republic of Bosnia and Herzegovina, judgment of the Trial 

Chamber, 16 May 1995, Judicial Reports 1994-1995, para. 24 و و Slobodan Milošević, case IT-02-54-T, 

preliminary exceptions, decision of the Trial Chamber of 8 November 2001, para. 31و و Anto Furundžija, 

case IT-95-17/1-T, judgment of Trial Chamber II, 10 December 1998, ibid., 1998, para. 140و و Dragoljub 

Kunarac, Radomir Kovać and Zoran Vuković, cases IT-96-23-T and IT-96-23/1-T, judgment of Trial 

Chamber I, 22 February 2001, para. 494. 
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ــة ليوغوســلافيا الســابقة هــ ا الاســتثناء       ــة الدولي ــ   صــاغت المحكمــة الجنايي وبالإضــافة إلى ذل
 مش ة إلى أن لأو  ر205لجع لم النظام الأساسن لمحكمة نورمسإ معتمدة في ذل بعبارات عامة  

ــا   ”  ــاء بـ ــا الإيحـ ــن الخطـ ــيكون مـ ــة    سـ ــاكم الجناييـ ــودة في المحـ ــانة موجـ ــ ه الحصـ ن هـ
 .ر206لج“الدولية

ــا     - 100 ــ اليون أيضـ ــة لسـ ــة الخاصـ ــت المحكمـ ــانة   بوقضـ ــاج بالحصـ ــن الاحتجـ ــ  لا ةكـ انـ
  التي تتع ـق بتـهم ارتكـاب انتـهاكات جسـيمة ل قـانون       تايلنسالشخصية  كما فع ت في قضية 

في تاكيــدها إلى نــوب الجرةــة المرتكبــة  الــدولي الإنســا . وفي ذلــ  القــرار    تســتند المحكمــة 
ــان        ــة. وردا ع ــلم الادعــاء ب ــة دولي ــس محكمــة جنايي ــتي تعت ــة المحكمــة الخاصــة  ال وإمــا إلى  بيع

 الحصانة الشخصية حمت السيد تاي ور  قالت دايرة الاستئناس إن الحصانةلأ
اكم الجناييـة  صـ ة بالمح ـ  اتنبع من المساواة بـ) الـدول في السـيادة  وبالتـالي ليسـت له ـ     ” 

 .ر207لج“بي تستمد ولايتها من المجتمع الدولي  لدولةاأجهزة  ليست منالدولية  التي 
 ول ل  و صت إلى أنلأ

المساواة ب) الدول في السيادة لا تمنع مـن محاكمـة ريـيس دولـة أمـام محكمـة جناييـة        ” 
 .ر208لج“دولية

بيي المثـال لا الحصـر    مسالة حصانة مسؤولي الدول  ولا سيما  ع لم سأيضا أر ت و - 101
الســودان  -الحصــانة الشخصــية  أمــام المحكمــة الجناييــة الدوليــة فيمــا يتع ــق بالحالــة في دارفــور  

العديد من المتهم) بص تهم الرسميـة  وبالتـالي بحصـانتهم  ولكنـهم        احتج وليبيا وكينيا. فقد
لا ســيما في قضــية  بصــ ة مســتمرةر. وفي قضــايا أوــرى     هايحضــروا المحاكمــة لجأو   يحضــرو 

  أر  موضوب الحصانة فيما يتع ق بالالتزام بالتعاون مع المحكمـة  ع ـلم النحـو المنصـوو     البخير
 ع ي  في الجزء التاسع من نظام روما الأساسن.

__________ 

مرفـق ات ـاق محاكمـة ومعاقبـة كبـار مجرمـن الحـرب         -]النظام الأساسـن لمحكمـة نـورمسإ العسـكرية الدوليـة       ر205لج
 Charter of the International Military Tribunal – Annex to theروبيــــة لجميثــــاق لنــــدنر[ لقــــوات المحــــور الأو

Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis 

(London Charter), 8 August 1945 (United Nations, Treaty Series, vol. 82, p. 279). 
 Radislav [  قــرار بشــان   بــات الاســتدعاءIT-98-33-A  القضــية رقــم ساسي ةةلاك ك ةةةتيتشقضــية ]انظــر  ر206لج

Krstic, case IT-98-33-A, decision on subpoenas, Appeals Chamber, 1 July 2003, para. 26. 
 Taylor, case SCSL 2003-01-I, Appeals Chamber, decision on immunity from jurisdiction, of 31 May ر207لج

2004, para. 51 .انظرلأ وInternational Law Reports (ILR), vol. 128, p. 264. 
 .52المرجع ن س   ال قرة  ر208لج
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تن يـ  مـ كرات    قد نشـات عـن  وع لم الرغم من أن المنازعات في جميع ت   الحالات  - 102
التوقيــ  أو   بــات الاســتدعاء الــتي تصــدرها المحكمــة  فقــد أدت في  ايــة المطــاس إلى مســالة  
نطاق الولاية القضايية ل محكمـة ومـا إذا كانـت سارسـة الولايـة القضـايية المـ كورة ةكـن أن         

ة وفي كـي ت ـ  الحـالات  و صـت المحكمـة إلى أن أيـا مـن الحصـان        “. إجرايـن  مانع”تخضع لـ 
 الشخصية أو الحصانة الموضوعية لا ةكن الاحتجاج ب .

دارفور  رأت المحكمة الجنايية الدوليـة أنـ  لا ةكـن     -وفيما يتع ق بالحالة في السودان  - 103
ــاجالا ــ)      حتجـ ــرحيم حسـ ــد الـ ــنر وعبـ ــاو الشخصـ ــ  لجالاوتصـ ــيتي البشـ ــانة في قضـ بالحصـ

دايرة التمهيديـة  في إصـدارها لمـ كرة     ن ك تا القضيت)  قررت ال ـفلجالاوتصاو الموضوعنر. 
مـن   27بحصانة مسـؤولي الدولـة المتـهم)  اسـتنادا إلى المـادة       حتجاجالتوقي   أن  لا ةكن الا

النظــام الأساســن  وإلى ســ طات مج ــس الأمــن الــتي تمكنــ  مــن إحالــة قضــية إلى المحكمــة عمــلا  
الحكمـ)  و صـت المحكمـة    لجبر مـن النظـام الأساسـن. وفي ت سـ  مشـتر  لكـلا        13بالمادة 
بالحصـانات الو نيـة    حتجـاج الا إمكـان عدم الاعتداد بالواجبات الرسميـة وعـدم   مسالتي إلى أن 

نطبقان انطباقا كاملا في قضيتي دارفور  سواء كانت الدولة الم كورة  رفـا في نظـام   توالدولية 
 روما الأساسن أم لا. وقالت المحكمةلأ

باحالـة الحالـة في دارفـور إلى المحكمـة  عمـلا        المتحـدة مج س الأمـن التـابع للأمـم    أن ” 
قبــي أيضــا بــان تــرع التحقيــق في الحالــة  قــد لجبر مــن النظــام الأساســن   13بالمــادة 

الم كورة  فضـلا عـن أع مقاضـاة ناشـئة عـن ذلـ   وفقـا للإ ـار القـانو  المنصـوو           
 .ر209لج“ع ي  في النظام الأساسن وأركان الجرايم والقواعد في جم تها

وأكدت المحكمة أيضا اوتصاصها من حيث ال ر   ويتصي ذلـ  بالهـدس الرييسـن     - 104
المتمثي في مكافحة الإفلات من العقاب وضـمان تقـدط الأشـخاو المتـهم) بارتكـاب جـرايم       

 وط ة تث  ق ق المجتمع الدولي ككي إلى العدالة.
جمهوريـة الكون ـو    تـزام الو بقت المحكمة المنطق ن س  عندما أصدرت حكمـا بشـان    - 105

الدةقرا ية بالتعاون من ولال اعتقال الرييس البش  وتس يم   وو صت إلى أن السـيد البشـ    
__________ 

ــرلأ  ر209لج  Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, case ICC-02/05-01/09, Pre-Trial Chamber I, decision on theانظــــــــــــ

prosecution's application for a warrant of arrest, of 4 March 2009, para. 45 وتجــــــــــدر الإشــــــــــارة إلى أن .
المحكمة سبق أن أع نت أنّ من اوتصاصها النظر في قضية شخص لـيس مـن رعايـا دولـة  ـرس ولكـن ادعـن        
أن  ارتكب جرايم تقع ضمن اوتصاو المحكمة في إق يم دولة غ   رس في النظام الأساسـن  وذلـ  اسـتنادا    

لجبر مــن النظــام الأساســن لجالمرجــع ن ســ   ال قــرات  13القــرار الــ ع اتخــ ه مج ــس الأمــن عمــلا بالمــادة إلى 
 ,Abdel Raheem Muhammad Hussein, case ICC-02/05-01/12للا لاب ع ـلم  ـج سارـي انظـرلأ     و ر.41-43

Pre-Trial Chamber, decision on the prosecution’s application under article 58, of 1 March 2012, para. 8. 
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لا يتمتع بالحصانة بموجب القانون الدولي  لأن ت   الحصـانة رُفعـت ضـمنيا بقـرار مـن مج ـس       
واسـتخدمت   .ر210لجالأمن  ال ع فر  ع لم السـودان أيضـا التزامـا عامـا بالتعـاون مـع المحكمـة       

ــة في قضــايا     معمةة  القةة افي وةةةي  الإةةةلاا القةة افي وةبةةد ا  ال  نةةةك   المحكمــة حجــة سار 
 .ر211لجالمتع قة بالحالة في ليبيا

  المتع قــت) بالحالــة في كينيــا    سوتةةنوكي ياتةةا وع ــلم النقــيي مــن ذلــ   في قضــيتي  - 106
الـت المحكمـة  ردا ع ـلم   ـب مـن      تشر المحكمة صراحة إلى ه ه الحجة. وفي ك تا القضيت)  ق

الدفاب باع اء المتهم) مـن المثـول أمـام المحاكمـة  لتمكينـهما مـن الاضـطلاب ع ـلم  ـو ملايـم           
بواجباتهما كرييس ونايب ريـيس لكينيـا  إ ـا لا ةكنـها أن تاوـ  هـ ه الظـروس في الاعتبـار          

 لأن   نتيجة ل حرب العالمية الثانيةلأ
اكمـة رؤسـاء   لمح الولايـة القضـايية  لح منأ المحاكم الدوليـة  نُقحت قاعدة الحصانة لصا” 

الـــدول وغ هـــم مـــن كبـــار المســـؤول) الحكـــومي)  بتـــهم انتـــها  القـــانون الجنـــاين  
 .ر212لج“الدولي

ــان   ــة  ف ــدسوفي رأع المحكم ــادة   اله ــو إدراج      27الرييســن ل م ــا الأساســن ه ــام روم ــن نظ م
 .ر213لجالمبدأ ه ا

نظـرت   قضـيت)   اتبـع  ـج سارـي في    سوتةن وكي ياتا وع لم غرار النهج المتبع في قضيتي  - 107
ا سابقا بشـان عـدم تعـاون مـلاوع وتشـاد في القـبي ع ـلم الـرييس البشـ . وقـد           مالمحكمة فيه

 ما ي نلأ   ت)لاحظت المحكمة في القضي

__________ 

ــرلأ  ر210لج  case ICC-02/05-01/09, Pre-Trial Chamber II, decision on the cooperation of the Democraticانظـــــــــــــــ

Republic of the Congo regarding Omar Al Bashir’s arrest and surrender to the Court, of 9 April 2014, 

para. 29. 
ــرلأ  ر211لج  Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi, caseانظـ

ICC-01/11, Pre-Trial Chamber, decision on the prosecution’s petition pursuant to article 58, of 27 June 

2011, para. 9. 
 ,William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, case ICC-01/09-01/11-777, Trial Chamber V (A) لأانظـــــــــر ر212لج

decision on Mr Ruto's request for excusal from continuous presence at trial, of 18 June 2013, para. 67 .
وينب ن أن يوضع في الاعتبار أن الدايرة الابتداييـة اسـتندت في قرارهـا إلى سـوابق محكمـة نـورمسإ  والمحـاكم        

 ر.70-66الجنايية الدولية الأورى  وميثاق الأمم المتحدة  وأعمال ال جنة لجانظر ال قرات 
ــرة   ر213لج ــ   ال قــ ــع ن ســ ــالأ  و. 69المرجــ ــر أيضــ  Uhuru Muigal Kenyatta, case ICC-01/09-02/11-830, Trialانظــ

Chamber V (B), decision on defence motion for excusal from continuous presence at trial, of 18 

October 2013, separate concurring opinion of Judge Eboe-Osuji, para. 32. 
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تسـعلم المحـاكم   ينشج القانون الدولي العرفي استثناء من حصانة رؤساء الدول عنـدما  ” 
 .ر214لج“الدولية إلى إلقاء القبي ع لم رييس دولة لارتكاب  جرايم دولية

وباوتصار  ت ضن القرارات التي جرى تح ي ها أعلاه إلى اسـتنتاج أن المحـاكم الجناييـة     - 108
في هـ ه   حتجـاج الدولية  بما في ذل  المحكمة الجنايية الدولية  رفضت رفضـا قا عـا إمكانيـة الا   

ــث  ةبحصــانة مســؤولي الدول ــالمحــاكم  ــن حي ا ختصةةاا أو  ا ختصةةاا الخصصةةك   ســواء م
. وعــلاوة ع ــلم ذلــ   وســعت بعــي المحــاكم أيضــا هــ ا التاكيــد ليشــمي المحــاكم    اانوةةنةك

المح ية  ع لم أسا  استثناين. وتجدر الإشارة إلى أن قرارات المحاكم الجنايية الدوليـة بشـان هـ ا    
تعــاون المحــاكم المح يــة مــع المحــاكم  ب المتع قــةاصــة الخســالة المالموضــوب قــد ج بــت إلى الواجهــة  

الدولية وإمكانية حدو  ه ا التعاون فيما يتع ق بحصانة مسؤولي الدول مـن الولايـة القضـايية    
 .ر215لجالجنايية الأجنبية. وسيجرع تح يي ت   المسالة في موضع لاحق من ه ا التقرير

 
 الممارسة القضايية الو نية - دال 

ــع ل مقــرر   - 109 ــث والراب ــرين الثال ــة    ةالخاصــ ةتم في التقري ــي الممارســة القضــايية الو ني تح ي
وفي هـ ا   .ر216لجالتي تشم ها الحصانة عماليتع ق بالأشخاو ال ين يتمتعون بالحصانة والأ فيما

أو عــدم   انطبــاق أبــدِع فيهــا رأع بشــانهــ ا ال ــرب  ســنح ي قــرارات المحــاكم الو نيــة الــتي  
والاسـتثناءات  القيـود  والتي تتضمن أحكاما مهمـة لدراسـة     ظروس محددة فيالحصانة   انطباق

الحصانة. وتوويا ل وضوح  سيجرع تح يي ت ـ  القـرارات القضـايية مـن حيـث      التي تخضع لها 
ي أن يركــز وع ــلم الــرغم مــن أنــ  سي ضَّ ــ  .صــ تها بالحصــانة الشخصــية والحصــانة الموضــوعية  

ست قــرارات المحــاكم المدنيــة إذا اعت ـُـأيضــا  تراعلمة  فســالتح يــي ع ــلم قــرارات المحــاكم الجنايي ــ 
 .م يدة  كما كان الحال في التقارير السابقة

__________ 

 Decision pursuant to article 87(7) of the Rome Statute on the failure by the Republic of Malawi toانظـــــرلأ  ر214لج

comply with the cooperation requests issued by the Court with respect to the arrest and surrender of 

Omar Hassan Ahmad Al Bashir (Pre-Trial Chamber I, ICC-02/05-01/09-139, para. 43) وتم تطبيــــق ن ــــس .
ــاليلأ   ــرار التـــــ ــة في القـــــ  decision pursuant to article 87(7) of the Rome Statute on the refusal of theالحجـــــ

Republic of Chad to comply with the cooperation requests issued by the Court with respect to the arrest 

and surrender of Omar Hassan Ahmad Al Bashir, of 13 December 2011 (Pre-Trial Chamber I, ICC-

02/05-01/09-140, para. 13, in fine). 
 انظر ال صي الثالث  ال رب باء. ر215لج
 .60-49  ال قرات A/CN.4/686  والوريقة 38-29  ال قرات A/CN.4/673انظر الوريقة  ر216لج

http://undocs.org/ar/A/CN.4/673
http://undocs.org/ar/A/CN.4/686
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ــالقرارات   - 110 ــق ب ــع  تالحصــانة الشخصــية   ب المتصــ ةوفيمــا يتع  نب ــن الإشــارة إلى أن جمي
أن رؤسـاء الـدول لجوفي بعـي الأحيـان مسـؤول) آوـرين        رأت تقريبـا  المحاكم الجناييـة الو نيـة  

 .فيعن المستوىر يتمتعون بالحصانة من الولايـة القضـايية الجناييـة الأجنبيـة أرنـاء فتـرة ولايتـهم       ر
بمـا في ذلـ      ر217لجمـن الجـرايم   متنوعـة المحاكم بانطبـاق الحصـانة الكامـي ع ـلم مجموعـة       ب توق

ــة  ــادئ أو قواعــد     .ر218لجالجــرايم الدولي ــد إلى وجــود مب ــدولي  في اويســتند هــ ا التاكي ــانون ال لق
__________ 

 Re Honecker, Federal Republic of Germany, Federalونيكر[ بهــــ المتع قــــةقضــــية الانظــــر القضــــايا التاليــــةلأ ] ر217لج

Supreme Court, judgment of 14 December 1984, ILR, vol. 80, p. 366    لجوهن قضية جنايية رفعت ضـد ريـيس
بسـبب الاحتجـاز غـ  القـانو رو      -دولـة  الوهو بمثابة رييس  -مج س الدولة آن ا  لجمهورية ألمانيا الدةقرا ية 

ــ)[   الو ] ــة بحســ ــية المتع قــ  re Hussein, Germany, Regional Superior Court of Cologne, judgment of 16قضــ

May 2000, 2 Zs 1330/99, paras. 10-15  في كتـاب   إليهـا  المشار” Pedretti,Immunity of Heads of State …“  
لجوهن قضية مرفوعة ضد رييس دولـة العـراق  صـدام حسـ)  بتـهم احتجـاز رهـاين واسـتخدام          151الص حة 

ــ    تكــن جــرايم بموجــب       ــيج الثانيــةو ورأت المحكمــة أن أفعال ــ  وــلال حــرب الخ  الرهــاين ل ــدفاب عــن أهداف
 re Bouteflika, France, Court of Cassation, Criminal Chamberبوت  يقـة[  ب المتع قةالقانون الدوليرو و ]القضية 

No. 01-83440, judgment of 13 November 2001 ع نير. لجوهن قضية تشه  وسب 
 ,Teodoro Obiang Nguema and Hassan IIانظر القضايا التاليةلأ ]قضية تيودورو أوبيانغ ن يمـا والحسـن الثـا [     ر218لج

Spain, National High Court, decision of Central Investigation Court No. 5, of 23 December 1998قضية  و و[
 Fidel Castro, Spain, National High Court, Criminal Chamber, decision 1999/2723, ofفيـــــديي كاســــــترو[  

4 March 1999  انفي إسبانيا  المحكمـة الع يـا الو نيـة  المؤرو ـ    2لجوك ل  قرارا محكمة التحقيقات المركزية رقم 
 ,Milosevic [ يتشي]قضــية مي وس ــ  رو و1999تشــرين الثــا /نوفمس    4 و 1998تشــرين الثــا /نوفمس    19

Spain, National High Court, decision of Central Investigating Court No. 1, of 25 October 1999ــية  و و ]قضـــ
ــو فوجيمــورع[  يآلان غارســ ــس وألست  Alan García Pérez and Alberto Fujimori, Spain, National Highا ب ي

Court, decision of 15 June 2001ســـي  يو برلوســـكو []قضـــية  و و Silvio Berlusconi, Spain, National High 

Court, decision No. 262/97, of 27 May 2002شــارون ويــارون[ ب المتع قــةقضــية ال] و وRe Sharon and Yaron, 

HSA v. SA (Ariel Sharon) and YA (Amos Yaron), Court of Cassation of Belgium, 12 February 2003, ILR, 

vol. 127, p. 123   لجكانت الجرايم التي زعم أن المتهم) ارتكباها هن الإبادة الجماعية وجرايم حرب وانتـهاكات
 ,Hugo Chávezيس[ بتشـا ]قضية هوغـو   ووط ة لسوتوكولات جني  والسوتوكولات الإضافية الم حقة بهارو 

Spain, National High Court, Central Investigation Court No. 4, of 24 March 2003ــية ال] و و ــةقضـــــ  المتع قـــــ
ــاز[ بم  ,Re Mofaz, United Kingdom, Bow St. Magistrates’ Court, judgment of 12 February 2004, ILRوفـــــــــ

vol. 128, p. 712 هـم بارتكـاب   وزير الدفاب الإسرايي ن  ال ع اتُّ ضد توقي   كرةمتشمي   ب إصدار  وهنلج
 ,Tatchell v. Mugabe, United Kingdom]قضية تاتشـيي ضـد موغـا [     وانتهاكات جسيمة لات اقيات جني رو 

Bow St. Magistrates’ Court, judgment of 14 January 2004, ILR, vol. 136, p. 573  ــب ــدارلج  ــ ــ كرة  إصــ مــ
]قضـية حـزب مدينـة لاهـاع      وتوقي  ضد رييس دولة زمبابوع  ال ع كان متهما بارتكاب أعمال تعـ يبرو  

 The Hague City Party v. Netherlands, Netherlands, The Hague District Court, judgment ofضــــد هولنــــدا[ 

4 May 2005, LJN AT5152, KG 05/432, para. 3.6   ــة ــات المتحــدة    اتُّلجوهــن قضــية غريب ــيس الولاي هــم فيهــا ري
المـوظ )  و العسـكري)  مايـة المتع ـق بح  2001ام ع ـجورج بو   بسبب الس طات الممنوحـة لـ  بموجـب قـانون     

لـدى   محتجـزين الأمريكي)  ال ع يسمأ ل  بالأمر باسـتخدام القـوة  في ظـروس محـددة  فيمـا يتع ـق باشـخاو        
 ’Re Bo Xilai, United Kingdom, Bow St. Magistratesبو شـيلاع[ ب المتع قةقضية ال] والمحكمة الجنايية الدوليةرو 
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 حصـانة الشخصـية أيضـا شـكي ملاحظـة      المؤيد ل إبداء الرأع  اتخ  الحالاتوفي بعي  .العرفي
أبـدع ذلـ    وفي حالات أورى   .ر219لجل قاضن في القضايا المتع قة بالحصانة الموضوعية عارضة

 لأجهــزةمارســة الســ طات التقديريــة المعتــرس بهــا ل مــدعن العــام لدولــة مــا أو   الــرأع نتيجــة لم
وأوـ ا  تجـدر الإشـارة إلى     .ر220لجضروريا لبدء الإجراءات الجنايية اأورى عندما يكون تدو ه

بشـان الحصـانة في القضـايا المرفوعـة      بدع رأيهـا أن  ع لم الرغم من أن المحاكم الو نية عادة ما ت
في قضـية الـتُمس   رأيهـا  في حالـة اسـتثنايية    قـد أبـدت إحـدى المحـاكم      الدولـة  ف  سؤوليضد م

 .ر221لجا إصدار فتوىفيه
قـد   وحـدها هـن الـتي     و صت المحـاكم إلى أن الحصـانة الشخصـية    القضاياوفي بعي  - 111

عـدم إمكانيـة   أو رفعهـا  أو  عن التخ ن عنـها  معاهدة دولية بوضوح نصت يتوق  تطبيقها إذ 

__________ 

Court, judgment of 8 November 2005, ILR, vol. 128, p. 714  وزير التجـارة   ضد توقي  م كرةلج  ب إصدار
 ,Rwanda (Kagame), Spain, National High Court]قضـية روانـدا لجكاغـامنر[    وهم بالتع يبر  الصيني ال ع اتُّ

decision of case No. 3/2008, of 6 February 2008, Oxford Reports on International Law in Domestic Courts 

(ILDC), 1198 (ES 2008), para. 4            لجقضت محكمـة إسـبانيا الع يـا الو نيـة بـان الـرييس كاغـامن لا ةكـن تقدةـ
حرب وجرايم ضد الإنسانية وأعمـال إرهابيـة  فيمـا سمحـت      ل محاكمة بتهم ارتكاب الإبادة الجماعية وجرايم

دولـةو وهكـ ا  رفضـت المحكمـة ضـمنيا حصـانتهم       المسـؤولي   مـن بمحاكمة الأشخاو الآورين الـ ين اعتـسوا   
 الموضوعيةر.

 Re Pinochet, Brussels Court of[ قضــية بينوشــيالحكــم الصــادر عـن المحكمــة الابتداييــة بسوكسـي في   نظـر  ] ا ر219لج

First Instance, judgment of 6 November 1998, ILR, vol. 119, pp. 345-349. 
ــايا التاليـــةلأ    ر220لج ــر القضـ ــية]الانظـ ــة ب قضـ  re Rajapaksa, decision of the Attorney General of [رجاباســـكاالمتع قـ

Australia, of 25 October 2011; cited in Pedretti, Immunity of Heads of State …, p. 139   ــية مرفوعــــــة لجقضــــ
المتع قــة قضــية ال] وضــد ريــيس دولــة ســرع لانكــا بتــهم ارتكــاب جــرايم حــرب وجــرايم ضــد الإنســانيةرو    

ــانغ[ بج  ,In re Jiang, Germany, Chief Prosecutor, Federal Supreme Court, 24 June 2005, 3 ARP 654/03-2يـــ

para. 1  (المتــهم بارتكــاب الإبــادة الجماعيــة   )جيــانغ زةــ الســابق لجقضــية مرفوعــة ضــد ريــيس دولــة الصــ  
حكمــا بشــان كــي مــن الحصــانة   ةوجــرايم ضــد الإنســانية والتعــ يبو وأصــدر ريــيس هيئــة الادعــاء الاتحادي ــ 

ــوران كــابيلا وفي الشخصــيةرو الحصــانة الموضــوعية و ــة  مقدمــة  شــكوىردا ع ــلم و  قضــية ل ضــد ريــيس دول
ــاء ع ــلم   ــب تطبيــق الحصــانة لج    نعجمهوريــة الكون ــو الدةقرا يــة  قــرر المــد  ــال العــام ســحب القضــية بن مث

 .رPedretti, Immunity of Heads of State …, p. 152م كور في كتاب 
وأور  ضد ريـيس المحكمـة الخاصـة     عيسلمرلج قضية سيساعحكم المحكمة الع يا في س اليون في لأ ]أيضا انظر ر221لج

 ,Sesay (Issa) and ors v. President of the Special Court for Sierra Leone and orsلســــــــــــــ اليون وأور [  

Supreme Court, Sierra Leone, Supreme Court, judgment of 14 October 2005, SC 1/2003, ILDC 199 

(SL 2005), para. 52     دولـة أمـام محـاكم دولـة أجنبيـة تنطبـق  سـواء        اللجو صت المحكمـة إلى أن حصـانة ريـيس
 ج بها في المحاكم الدولية أم لار.أمكن الاحتجا
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حكمـت محكمـة   قـد  و .ر222لجالاحتجاج بها  أو إذا نصت المعاهدة ع لم اسـتثناء في هـ ا الصـدد   
منصــوو جــرايم  حالــةبصــورة اســتثنايية  لصــالح اســتثناء مــن الحصــانة الشخصــية في   واحــدة
المـ كورة   الحصـانة  أو أشارت إلى وجود استثناءات من فئة  ر223لجبموجب القانون الدوليع يها 

 .ر224لج“ر ت ـزم الأ ـراس المعنيـة   ...أحكـام محـددة لج  ”إلى إشـارة عامـة   عدا بعد ذل    ظهر  ت
دولـة أرنـاء شـ ي    الريـيس   أحدى المحاكم ال رنسية قد أع نـت أن  الإشارة إلى أننب ن توأو ا  

مـن   ا سـاد وغ ه ـ ال عمـال افيمـا يتع ـق ب  منصب  لا يتمتع بالحصانة من الولاية القضايية الجنايية 
 .ر225لجالممار ة عمالالأ

__________ 

 Re Sharon and Yaron, HSA v. SA (Ariel Sharon) and YA (Amos Yaron), Courtلأ ت)التـالي  يت)انظر أيضا القض ـ ر222لج

of Cassation of Belgium, 12 February 2003, ILR, vol. 127, pp. 123-124   لجاعتــست محكمــة الــنقي الب جيكيــة
ــن ات اق كــلاأن  ــ        م ــات جني ــا الأساســن وات اقي ــة ع يهــا ونظــام روم ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــة الإب ــع جرة ــة من ي

 ,The Hague City Party v. Netherlands, Netherlands  تـ  بت ـ  المتط بـاترو و     بهـا والسوتوكولات الم حقة 

The Hague District Court, judgment of 4 May 2005, LJN AT5152, KG 05/432, para. 3.6)  ــ في   القضــية ت 
ــادة          ــ  الم ــدول نصــت ع ي ــن حصــانة رؤســاء ال ــد م ــتثناء الوحي ــة أن الاس ــست المحكم ــام رومــا    27اعت ــن نظ م

 الأساسنر.
ــرلأ  ر223لج لجرغـــم أن  In re Hussein, Germany, Regional Superior Court of Cologne, judgment of 16 May 2000انظـ

ــا          ــن تجاوزهـ ــانة ةكـ ــت إن الحصـ ــد قالـ ــية  فقـ ــانة الشخصـ ــع بالحصـ ــراق يتمتـ ــيس العـ ــة رأت أن ريـ المحكمـ
في  مـن هـ ا القبيـي    رتك ـب جرةـة  أن    تُلكنها وجدت بموجب القانون الدولي  المحددة ارتكاب الجرايم  عند

 .ه ه الحالةر
 Gaddafi, France, Court of Cassation, judgment of[ قضـية القـ افي  حكم محكمة النقي في فرنسـا في  انظرلأ ] ر224لج

13 March 2001, Criminal Chamber No. 1414, ILR, vol. 125, p. 509.     وفي الحكـــم الـــ ع أصـــدرت  محكمـــة
في الحالـة  ”هم بها رييس دولـة ليبيـا  إنـ     في ما يتع ق بجرايم الإرهاب  مثي ت   التي اتُّ   قالت المحكمة النقي
ل قانون الدولي  لا تشكي الجرايم المزعومة  ع لم الرغم من وطورتهـا  اسـتثناء مـن مبـدأ الحصـانة مـن        الراهنة

ولا يشــ  الحكــم إلى  بيعــة هــ ه الاســتثناءاتو   .“الولايــة القضــايية لــرييس دولــة أجنبيــة أرنــاء شــ ي منصــب   
مـن الولايـة القضـايية    مناصـبهم   أرناء ش يالعرس الدولي يحمن رؤساء الدول ”يكت ن بالـتاكيد ع لم أن  إماو

 ع ـلم أيـة حـال    و “.م زمة للأ راس المعنيةتنص ع لم عكس ذل  وتكون الجنايية الأجنبية  في غياب أحكام 
وفيما يتع ق بت ـ  القضـية  تجـدر الإشـارة إلى أن      .أع نت المحكمة أن السيد الق افي يتمتع بالحصانة الشخصية

سارسـة مقبولـة عمومـا في القـانون في     ”لحصـانة  إذ رأت أن هنـا    محكمة الاستئناس في باريس قـد رفضـت ا  
لملاحقــة ســوى الأعمــال الحكوميــة    جميــع الــدول  بمــا في ذلــ  فرنســا  لا تشــمي بموجبــها الحصــانة مــن ا       

حكـم محكمـة   لج] “الإدارية التي يقوم بها رييس الدولة  ولا ةكن أن تشـمي هـ ه الأعمـال الجـرايم الدوليـة      أو
 .رCourt of Appeal of Paris, judgment of 20 October 2000, ILR, vol. 125, p. 498[ اريسالاستئناس في ب

 Teodoro Nguema Obiang Mangue, France, Court of Appeal ofانظــرلأ ]قضــية تيــودورو ن يمــا أوبيــانغ مــانغ[  ر225لج

Paris, Pôle 7, Investigating Chamber II, judgment of 13 June 2013; and Court of Appeal of Paris, Pôle 7, 

Investigating Chamber II, application for annulment of judgment of 16 April 2015. 
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كــون أن الحصــانة الشخصــية تنطبــق في الحــالات الــتي تأيضــا أع نــت المحــاكم المدنيــة و - 112
وصـيغ ذلـ     .ر226لجبارتكـاب جـرايم وطـ ة    تع قـة دولـة م الضـد ريـيس    المرفوعة فيها الدعوى

إحـدى  غـ  أن   .ر227لجالإعلان أيضا في شكي ملاحظة عارضة ل قاضن في بعي القضايا المدنية
دولة أرنـاء شـ ي منصـب  في    البحصر الحصانة الشخصية لرييس   بصورة استثنايية  المحاكم قامت
 .ر228لجالخاصةعمال ية  واستبعدت الأالأعمال الرسم

ن سـ طات  إالحجـة القاي ـة   فيمـا يتع ـق ب  والأحكام الصادرة عن محاكم جنوب أفريقيا  - 113
جنوب أفريقيا ينب ن لها أن ت قن القبي ع لم الـرييس البشـ  عمـلا بمـ كرة التوقيـ  الصـادرة       

فقــد قضــت كــي مــن المحكمــة الع يــا في   .عــن المحكمــة الجناييــة الدوليــة تســتحق تح ــيلا واصــا  
بــان الحصــانة الشخصــية لــرييس  ومحكمــة الاســتئناس الع يــا في جنــوب أفريقيــا جنــوب أفريقيــا

 ــلم الالتــزام بنيــا عغــ  أن هــ ين الحكمــ)  .ر229لججــنبي أرنــاء شــ ي منصــب  لا تنطبــقالأدولــة ال
  الـتي تـنص صـراحة ع ـلم      لم تشريعات جنـوب أفريقيـا  عبالتعاون مع المحكمة الجنايية الدولية و

ماعيـة أو جـرايم   الجبـادة  الإ ةـة أن  لا توز منأ الحصانة لأع مسؤول دولة أجـنبي ارتكـب جر  
وتم الطعـن في الحكــم الصـادر عــن محكمـة الاســتئناس الع يــا     .ضـد الإنســانية أو جـرايم حــرب  

كمال نــوب أفريقيــاو وكانــت القضــية تنتظــر البــت فيهــا عنــد اســت  لجلــدى المحكمــة الدســتورية 
 .التقرير ه ا

وأدت الحصانة الموضوعية لمسؤولي الدولة الأجنبية إلى إصدار المحاكم الجنايية الو نيـة   - 114
وإن   أكثر تباينـا الدول في ت   الأحكام  تخ تهاالمواق  التي اكانت و .لعدد أكس من الأحكام

ع ـلم  ود قي ـقبـي بوجـود   ت تما فتئ ـأن المحاكم المح ية  في عدد مع) من القضايا  أمكن استنتاج 
__________ 

 من نتةةةةةةةن وةةةةةةةد شةةةةةةة ك  لعيكةةةةةةةا: ]حكـــــــم المحكمـــــــة المدنيـــــــة في بروكســـــــي في قضـــــــية  انظـــــــرلأ ر226لج
[Belgium: Mobutu v. SA Cotoni, Civil Court of Brussels, judgment of 29 December1988, ILR, vol. 91, 

p. 260 .لجقضية مرفوعة ضد الرييس موبوتو  رييس دولة زاي ر 
 Margellos]ماسجيلنس وةد ههنسية  راانيةا ا ياسية     ]حكم المحكمة الع يا الخاصة في اليونان في قضية  انظرلأ ر227لج

v. Federal Republic of Germany, Greece, Special Supreme Court, judgment of 17 September 2002, 

129 ILR, p. 532 والإجحـاس الناشـئ) عـن    حصول ع ـلم تعـويي عـن الضـرر     لضد ألمانيا الدعوى المرفوعة لج 
ــرغم مــن ال      ــلم ال ــ  ع  ــة. ورأت المحكمــة أن ــة الثاني ــانون  أعمــال ارتكبــت وــلال الحــرب العالمي تطــورات في الق

بارتكـاب   اتهـامهم الدولي  يظي المسؤولون الرفيعو المستوى لدولة أجنبية يتمتعون بالحصانة  بما في ذلـ  عنـد   
 جرايم حرب وجرايم ضد الإنسانيةر.

 Mobutu and] محكمــة الاســتئناس في بــاريس في قضــية موبوتــو وجمهوريــة زايــ  ضــد شــركة   حكــم] لأرانظــ ر228لج

Republic of Zaire v. Société Logrine, France, Court of Appeal of Paris, judgment of 31 May 1994, 113 ILR, 

p. 484. 
 أعلاهر. 33لجانظر الحاشية  Southern Africa Litigation Centre, section 28انظر  ر229لج
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ــروس   ا ــها في الظ ــتثناءات من ــة ب لحصــانة واس ــة  المتع ق ــرايم الدولي ــاب الج ــرايم   ر230لجارتك أو ج
وغ ها من الجرايم موضع الاهتمام الدولي  مثي الإرهـاب     ر231لجال ساد أو الجرايم المتص ة بها

__________ 

انظر القضايا التاليةلأ ]قضية التاج السيطا  ضد قاضن المحكمة الجزيية لمنطقة باو سـتريت الكـسى بط ـب مـن      ر230لج
ــم    ــية رقـــ ــارتي لجالقضـــ ــن أوغـــ  R. v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate ex parteر[ 3بينوشـــ

Pinochet Ugarte (No.3), United Kingdom House of Lords (UKHL) 17, [2000] 1 A.C. 147 و وPinochet, 

Belgium, Court of First Instance of Brussels, judgment of 6 November 1998, ILR, vol. 119, p. 349و 
 ,In re Hussein, Germany, Higher Regional Court of Cologne, judgment of 16 May 2000, 2 Zs 1330/99و

para. 11 ــرد لج ــد في ي ــ ا التاكي ــار ه ــرييس حســ)      إ  ــ ا   يكــنفرضــية أن ال ــزال آن يشــ ي منصــب رو  لا ي
 Bouterse, Netherlands, Court of Appeal of Amsterdam, judgment of 20 November [قضـــــــية بـــــــوت  ] و

بالحصــانة ف ــم يكــن لقرارهــا صــ ة لجع ــلم الــرغم مــن أن المحكمــة الع يــا أل ــت الحكــم في وقــت لاحــق    2000
ومحدوديـة نطـاق الولايـة القضـايية العالميـةو انظـر الحكـم        القـانون  أسا  انتها  لمبدأ عـدم رجعيـة    ع لمبُني  بي

 ,Ariel Sharon and Amos Yaron, Belgium, Court of Cassation ورو 2001أي ول/ســــــــبتمس   18 المــــــــؤر 

judgment of 12 February 2003, ILR, vol.127, p. 123  نة الشخصــية لأرييــي لجرغــم أن المحكمــة منحــت الحصــا
الـ ع كـان  وقـت ارتكـاب الأفعـال  ريـيس القـوات المسـ حة          يـارون  شارون  فقـد قامـت بمحاكمـة آمـو     

 ,Fujimori, Chile, Supreme Court]قضـية فوجيمـورع[    و صسا وشاتيلارو مجازرالإسرايي ية التي شاركت في 

judge of first instance, judgment of 11 July 2007, case No. 5646-05, paras. 15-17   ــرار ــاذ القـــــــــ لجتم اتخـــــــــ
هــ. ضـد   ]قضـية   فسـادرو و أعمـال  تسـ يم بسـبب انتـهاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان و      ل يتع ق بط ـب   فيما

ــام ــدعن العــــــــــــ  ,H. v. Public Prosecutor, Netherlands, Supreme Court, judgment of 8 July 2008[ المــــــــــــ

ILDC 1071 (NL 2008), para. 7.2و ]قضية لوزانو ضـد إيطاليـا[    وLozano v. Italy, Italy, Court of Cassation, 

judgment of 24 July 2008, ILDC 1085 (IT 2008), para. 6[ضــد مكتــب الادعــاء الاتحــادع “أ.”قضــية ] و و 
A. v. Office of the Public Prosecutor of the Confederation, Switzerland, Federal Criminal Court, 

judgment of 25 July 2012, BB.2011.140[ قضية و و       ]س.س. ضـد مـدير النيابـة العامـة لجقضـية الأمـ  ناصـرر 
FF v. Director of Public Prosecutions (Prince Nasser case), High Court of Justice, Queen’s Bench 

Division, Divisional Court, judgment of 7 October 2014 [2014] EWHC 3419 (Admin.)   ــة هــ ا لجتكمــن أهمي
التوصــي إليــ  بــ) المــداعِ) ومــدير  تم  أع بنــاء ع ــلم ات ــاق “أمــر بالتراضــن”الحكــم في أنــ  صــدر في صــورة 

م التعــ يب الموجهــة إلى الأمــ  ناصــر ليســت مشــمولة بالحصــانة   أن تهــالمــدير فكــرة العــام  قبــي فيــ    الادعــاء
أن مسـؤولي الـدول الـ ين ارتكبـوا     ع لم كمة الع يا الإيطالية  في دعوى مدنية  المحأيضا الموضوعيةر. وأكدت 

جرايم دولية لا يتمتعون بالحصانة الموضـوعية مـن الولايـة القضـايية الجناييـة لج]حكـم محكمـة الـنقي في قضـية          
 ,Ferrini v. Federal Republic of Germany, Court of Cassationيــــة ألمانيــــا الاتحاديــــة[   رف يــــني ضــــد جمهو 

judgment of 11 March 2004, ILR, vol. 128, p. 674  ر. وفي قضــية جــونز  أكــد مج ــس ال ــوردات مــن جديــد  
بالحصــانة مــن الولايــة القضــايية المدنيــة  أن الحصــانة مــن الولايــة القضــايية الجناييــة لا تنطبــق في     فــااعتررغــم 

 Jones v. Kingdom of Saudi Arabia, House of Lords, judgment of 14 June 2006 [2006]التعــــــ يب لج حالــــــة

UKHL 26, [2007] 1 A.C.  نب ــن الإشــارة إلى أن المحكمــة الع يــا الاتحاديــة في إريوبيــا  وإن كــان في تر. وأوــ ا
سياق قضية مرفوعة ضد مـوا ن إريـو   أكـدت ع ـلم وجـود قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي تمنـع تطبيـق             

دولة سابق متهم بارتكاب جرايم دولية لج]حكم المحكمة الع يا الاتحاديـة في قضـية المـدعلم     الحصانة ع لم رييس
 Special Prosecutor v. Hailemariam, Federal High Court, judgment of 9 Octoberالخــاو ضــد هاي يماريــام[ 

1995, ILDC 555 (ET 1995).ر 
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بجــــروح إصــــابتهم  وأشــــخاو الأأو التخريــــب  أو التســــبب في تــــدم  الممت كــــات ووفــــاة 
في الاعتبــار أن المحــاكم  ؤوــ وعــلاوة ع ــلم ذلــ   ينب ــن أن ي  .ر232لجيتصــي بهــ ه الجــرايم فيمــا

  جـرايم دوليـة   بتـهم ارتكـاب  بمحاكمة مسـؤولي دولـة أوـرى     القضايافي بعي قامت الو نية 
 .ر233لجبشان الحصانة اصريح احكم أن تصدردون 

__________ 

 Evgeny Adamov v. Federal[ ضــد المكتــب الاتحــادع ل عدالــةإي  ــيني أدامــوس انظــر القضــايا التاليــةلأ ]قضــية  ر231لج

Office of Justice, Switzerland, Federal Tribunal, judgment of 22 December 2005, Decisions of the 

Federal Tribunal 132 II قضــية اوــتلا  أمــوال عامــةرو و وهـن لج Fujimori, Chile, Supreme Court, judge of 

first instance, judgment of 11 July 2007, case No. 5646-05, paras. 15-17   ــرار فيمـــــا يتع ـــــق لجتم اتخـــــاذ القـــ
 Teodoro Nguema Obiangفســادرو و أعمــال تســ يم بســبب انتــهاكات جســيمة لحقــوق الإنســان و ل بط ــب 

Mangue, Court of Appeal of Paris, Pôle 7, Second Investigating Chamber, judgment of 13 June 2013. 

Court of Appeal of Paris, Pôle 7, Second Investigating Chamber, application for annulment, judgment 

of 16 April 2015. 
 ,DC 10 UTA, France, Special Court of Assizes of Paris [DC 10 UTAقضــية الطــايرة ]انظــر القضــايا التاليــةلأ  ر232لج

judgment of 10 March 1999  بالسـجن مـدى   مخت  ـة  تـب  رغيابيا ع لم ستة مسـؤول) ليبـي) مـن    صدر لجحكم
أدى إلى و  DC-10مـن  ـراز    UTAالتابعـة لشـركة   الطـايرة   ال ع تعرضت ل الحياة باعتبارهم مرتكبي الهجوم 

السـ ينة راينبـو   قضية التاج ضـد مافـار وبريـور لجقضـية     ]شخصارو و  170سقو ها في صحراء تين ع ومقتي 
 R. v. Mafart and Prieur (Rainbow Warrior case), New Zealand, High Court, Auckland [ررواريـــــــــــــــــــــو

Registry, November 1985  الأفعال التي قـام بهـا أفـراد مـن القـوات المسـ حة وقـوات الأمـن ال رنسـية لوضـع           لج
ــاة عــدة أشــخاوو ووصــ ت هــ ه الأفعــال    غــرق الســ ينة و دت إلى   وأRainbow Warrior أل ــام ل ســ ينة  وف

 Association des[‘‘جــولا’’قضــية رابطــة أُسَــر الضــحايا في حــاد  غــرق الســ ينة  ] بالأعمــال الإرهابيــةرو و

familles des victimes du Joola case, France, Court of Cassation, judgment of 19 January 2010, case 

No. 09-84818  ــر النقــي وريــيس أركــان القــوات المســ حة   التوقيــ  الصــادرة ضــد   مــ كرةلجأكــد الحكــم وزي
 ر.“جولا”ورييس الأركان البحرية فيما يتصي بالأحدا  التي تسببت في غرق الس ينة 

 Federation Nationale des حد  ذل   ع لم سبيي المثال  في قضية بـار  المعروضـة ع ـلم المحـاكم ال رنسـيةلأ      ر233لج

Déportés et Internés Résistants et Patriotes and others v. Barbie, France, Court of Cassation, judgments 

of 6 October 1983, 26 January 1984 and 20 December 1985, ILR, vol. 78, p. 125و و Federation 

Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes and others v. Barbie, Rhone Court of Assizes, 

judgment of 4 July 1987, ILR, vol. 78, p. 148;و و Court of Cassation, judgment of 3 June 1988, ILR, 

vol. 100, p. 330          وفي الســابق  أدانــت المحكمــة المح يــة بالقــد  إيشــمان بارتكــاب جــرايم ضــد الإنســانية .
ــة  وجــرايم حــرب وجــرايم ضــد الشــعب اليهــودع  ور   ــهم القاي  ــ   بصــ ت  رييســا  إفضــت حجــة المت دارة لإن

 “أعمـال دولـة  ”الشر ة السرية النازية لجالجستابور المعني بالشؤون اليهودية  ينب ن أن يعتـسَ بانـ  كـان يـؤدع     
 Attorney General v. Eichmann, Israel, Supreme Court, judgment of إيشــمان[ المــدعن العــام ضــد   لج]قضــية

29 May 1962, ILR, vol. 36, pp. 309-310    ــبانيا ــة في إسـ ــا الو نيـ ــة الع يـ ــ   قامـــت المحكمـ ر. وفي الوقـــت ن سـ
ارتكاب جرايم دولية دون أن ترى أن  من الضـرورع إصـدار حكـم    بتهم بمحاكمة مسؤول) أجانب مخت  ) 

 أنــ  في قضــية بــت. غــ تِال  وســي ين و  وكافــايو  وغواتيمــالا  وروانــدا و  في قضــايا بينوشــي  بشــان الحصــانة
يتمتـع بالحصـانة.   كـان  محاكمة الرييس كاغامن ع لم أسا  أن   برفيالمحكمة الع يا الو نية  حكمت  سواندا

الـ ع كـان رييسـا      الـرييس هـو دجينتـاو    لاحقـة بت  قضت المحكمة الع يا الو نية بعدم متِالوبالمثي  في قضية 
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ــا    - 115 ــة حججـ ــاكم الو نيـ ــتخدمت المحـ ــ   اسـ ــع ذلـ ــةومـ ــانة  ل متنوعـ ــتنتِج أن الحصـ تسـ
فع ــلم ســبيي المثــال  رأت بعــي المحــاكم أن الحصــانة لا ينب ــن تطبيقهــا    .الموضــوعية لا تنطبــق

ني رفي الحصـانة  بُ وفي الوقت ن س   ر234لجمسؤول الدولة التي ارتكبهابسبب وطورة الأفعال 
أو حـتى ع ــلم اعتبــار أن الأفعــال    ر235لجأوــرى ع ـلم انتــها  القواعــد الآمــرة  قضــاياالحصـانة في  

من ـ ة بصـ ة رسميـة لأن ارتكـاب هـ ه الجـرايم        عمـال أيُنظر إليهـا ع ـلم أ ـا    ةكن أن  لمعنية لاا
 سـؤولي لم دولـة أو  لةكن أن يعتس  تحت أع ظرس من الظـروس  مهمـة مـن المهـام العاديـة       لا
 .ر236لجدولال

ل تطبيـق  وفي الوقت ن س   دأبت المحاكم المدنية أيضا ع ـلم اعتبـار الحصـانة غـ  قاب ـة       - 116
في سيناريوهات سار ة لت   الم كورة في ال قرة السـابقة  مسـتندة في قراراتهـا أساسـاً إلى كـون      

__________ 

 محكمـة الع يـا الو نيـة سمحـت  عقـب انتـهاء فتـرة        ل عةالتاب 2محكمة التحقيق المركزية رقم غ  أن حين ا و 
ــرييس     ــاو كـ ــو دجينتـ ــة هـ ــةولايـ ــؤر      لجمهوريـ ــر المـ ــب الأمـ ــ  بموجـ ــ)  بمحاكمتـ ــرين الأول/ 9الصـ  تشـ

 .“الحصانة الدب وماسية” عا بـت  مدعية أن    يعد متم2013 أكتوبر
ــية Eichmann, Israel, Supreme Court, judgment of 29 May 1962, ILR, vol. 36, pp. 309-310 ر234لج . وفي قضـــــــــــــــ

التصـرس المعـني    ةوطـورة الجـرايم المرتكبـة و مخال  ـ   كـي مـن     استندت المحاكم الإيطالية في حكمها إلى فيريني
 Ferrini v. Federalيــة ألمانيــا الاتحاديــة[ رقضــية ف يــني ضـد جمهو حكــم محكمـة الــنقي في  ل قواعـد الآمــرة لج] 

Republic of Germany, Court of Cassation, judgment of 11 March 2004, ILR, vol. 128, p. 674.ر 
في قضية لوزانو  استندت محكمة النقي الإيطالية في رفضـها لتطبيـق الحصـانة إلى انتـها  الحقـوق الأساسـية         ر235لج

 Lozanoصـانة لج الح نظمتب أن تكون لها الأسبقية ع ـلم القواعـد الـتي ت ـ    بالتاليمرة  والآقواعد الالتي لها ص ة 

v. Italy, Italy, Court of Cassation, judgment of 24 July 2008, ILDC, 1085 (IT 2008), para. 6ــية  ر. وفي قضـــــ
ــة في سويســرا في قرارهــا إلى       “أ.” ــة الاتحادي ضــد مكتــب المــدعن العــام الاتحــادع  اســتندت المحكمــة الجنايي

وليـة يعتـسه المشـرب السويسـرع قاعـدة آمـرةو وأشـارت        وجود حظر عـرفي فيمـا يتع ـق بارتكـاب الجـرايم الد     
ه ا الس و  والاستمرار في الوقـت ن سـ  في الاعتـراس بالحصـانة الموضـوعية الـتي        حظرأيضا إلى التناقي ب) 

 A. v. Office of the Public Prosecutor of the Confederation, Switzerland, Federalتحقيــق لجالتحـول دون فـتأ   

Criminal Court, judgment of 25 July 2012, BB.2011.140.ر 
ــةلأ    ر236لج ــايا التاليــ ــر القضــ  Pinochet, Belgium, Court of First Instance of Brussels, judgment of 6 Novemberانظــ

1998, ILR, vol. 119, p. 349 و وIn re Hussein, Germany, Higher Regional Court of Cologne, judgment 

of 16 May 2000, 2 Zs 1330/99, para. 11  هـ ا التاكيـد فيمـا يتع ـق بال رضـية القاي ـة بـان        المحكمـة   لجصدر عـن
ــرييس حســ)  ــ ا   يكــنال ــزالآن ــ   في بعــي  تيشــ ي منصــب ر. وأوــ ا    لا ي   القضــايانب ــن الإشــارة إلى أن

بالتـالي    وموجـودة تنطبـق ع ـلم أسـا  أن دولـة المسـؤول   تعـد       و صت المحـاكم الألمانيـة إلى أن الحصـانة لا    
سؤول. ومن ب) القضايا الـتي تشـ  إلى المسـؤول) السـابق) في الجمهوريـة الدةقرا يـة       الم متهم ص ة تعد ل  

 Border Guards, Federal Criminal Court, judgment of 3 Novemberالألمانيــة  هنــا لأ ]قضــية حــر  الحــدود[ 

1992, ILR, vol. 100, p. 373 [ “ســــــــتوس”و و]قضــــــــيةStoph, Federal Constitutional Court, judgment of 

21 February 1992, 2BvR 1661/91, para. 4ــية  و  Mauerschützen, Federal[ “Mauerschützen”و ]قضــــــــــــــ

Constitutional Court, judgment of 24 October 1996, 2 BvR 1851/94, 2 BvR 1853/94, 2 BvR 1875/94, 2 

BvR 1852/94, para. 127. 
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المعاي  الدولية موضوب الانتها  قواعد آمرة بطبيعتها لجوهن بالأسا  معـاي  حقـوق الإنسـان    
ــتي بســببها تُرف ــ      ــي التعــ يبر وإلى تصــني  الأعمــال ال ــة مــن الســ و  مث ــواب معين ع وحظــر أن

الدعاوى المدنية ضمن الأعمال التي إذا أتاهـا المسـؤول يكـون متجـاوزا لحـدود سـ طت   بحيـث        
 .ر237لجتنت ن عنها ص ة الأعمال الرسمية أو تقع وارج نطاق الوظي ة العادية ل دولة

وأو ا  تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الو نية  المدنية والجنايية ع لم حـد سـواء  ن ـت     - 117
يقوم بها مسؤولو الدولة وهن وريقة الارتباط بالمصالح الخاصة وترمـن   التي الأعمالالحصانة في 

ــها في الحــالات         ــا ن ت ــة الســ طان  كم ــيس إلى من ع ــرد المســؤول ول ــراء الشخصــن ل   إلى الإر
 .ر238لجالمرتبطة بال ساد

__________ 

في ه ا الصدد  ارتات محكمة يونانية أن الجرايم التي ترتكبها القوات المسـ حة هـن أعمـال تُنسـب إلى الدولـة       ر237لج
ــة           ــرا  حصــانة الدول ــال الســيادية لأغ ــا ضــمن الأعم ــة  ولكــن لا ةكــن إدواله ــرا  المســؤولية الدولي لأغ

ــة فويوت ــة[    لج]مقا ع ــا الاتحادي ــة ألماني ــا ضــد جمهوري  ,Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germanyي

Court of First Instance of Livadia, judgment of 30 October 1997). 
 ,United States v. Noriega, United States Court of Appealsانظــــرلأ ]الولايــــات المتحــــدة ضــــد نوريي ــــا[       ر238لج

Eleventh Circuit, judgement of 7 July 1997   ]و و ]يون كويســت ضــد الشــيا ســ طان بــن و ي ــة آل  يــان 

Jungquist v. Sheik Sultan Bin Khalifa al Nahyan, United States District Court, District of Columbia, 

judgement of 20 September 1996  ــو ــي دع بوربـ ــد إيزابيـ ــو ضـ ــية ]مي  يـ ــابقاً[   و وقضـ ــبانيا سـ ــة إسـ ن  م كـ
Mellerio v. Isabelle de Bourbon, ex-Reine d’Espagne   و و ]ســــيد ع ــــلم بــــن حمــــود  الأمــــ  رشــــيد ضــــد

ــكن[    ,Seyyid Ali Ben Hammond, Prince Rashid v. Wiercinski, Tribunal civil de la Seineف سنســـــــــــــــــــ

judgement of 25 July 1916   ــ  مصــر ســا ــاروق  م  ــور[   و وقضــية ]ف  Ex-roiبقا  ضــد شــركة كريســتيان دي

d’Egypte Farouk v. s.a.r.l. Christian Dior case, Court of Appeal of Paris, judgment of 11 April 1957 و
 Ali Ali Reza v. Grimpel, Court of Appeal of Paris, judgment of 28 April]ع ن ع ـن رضـا ضـد غريبمـي[      و

 ـــ1961 ــد مـ ــانو ضــ  ,Trajano v. Marcos, US, 978 F. 2d 493 (Ninth Circuit, 1992); ILRاركو [  و و ]تراوــ

vol. 103, p. 521    ]ــون ــديو بونســن دع لي ــز ضــد  Doe v. Zedillo Ponce de Leónو و ]دو ضــد زي و و ]ويمني
ــتي ييتا لج ــانJiménez v. Aristeguieta (1962) ILR, vol. 32, p. 353ر[ 1962أريســ ــد   - و و ]جــ ــت ضــ جوســ

ــ  لجد و Jean-Juste v. Duvalier (1988), No. 86-0459 Civ (US District Court), SD Flaر[  1988ي الييـــــــــــــــــ
أعــلاهرو و ]جمهوريــة ال  ــب) ضــد مــاركو  وآوــرين       231لجانظــر الحاشــية   Adamov وقضــية ]أدامــوس[ 

ــب)  Republic of the Philippines v. Marcos et al. (1986), ILR, vol. 81, p. 581ر[ 1986لج ــة ال  ـ و و ]جمهوريـ
 ,Republic of the Philippines v. Marcos et al. (No. 2) (1987, 1988), ILR, vol. 81ضــد مــاركو  وآوــرين[  

p. 609ر[ 1990و و ]جمهوريــــة هــــايتي ضــــد دي الييــــ  لج Republic of Haiti v. Duvalier [1990] 1 QB 2002 

ــران الإسـ ــ United Kingdomلج ــة إيـ ــوع لج رو و ]جمهوريـ ــد به ـ  .Islamic Republic of Iran v ر[ 1984لامية ضـ

Pahlavi (1984), ILR, vol. 81, p. 557 (United States)    لأ في ه ه القضية كانت حكومة الولايـات المتحـدة هـن
ــةو         ــدأ عمــي الدول ــدأ الحصــانة الســيادية ولا مب ــاً لمب ــدعوى لا تطبيق ــ  لا ينب ــن رد ال ــتي أب  ــت المحكمــة بان ال

ــود و ــان ن[    ]تي ــانغ م ــا أوبي  ,Teodoro Nguema Obiang Mangue, Court of Appeal of Paris, Pôle 7ورو ن يم

Second Investigating Chamber, judgment of 13 June 2013 and Court of Appeal of Paris, Pôle 7, Second 

Investigating Chamber, application for annulment, judgment of 16 April 2015. 
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هـا  وع لم أية حال  منحت المحاكم الو نية الحصـانة الموضـوعية مـن الجـرايم المشـار إلي      - 118
و وفي بعي الأحيان كان التناقي واضحا في المواق  الـتي  ر239لجأعلاه في عدد ق يي من القضايا

. غـ  أن هـ ه التناقضـات تعـزى في     الواحـدة دولـة  المحـاكم  في التي أو  بها الاجتهاد القضـاين  
بعي ت   القضايا إلى الاوتلاس في التعامي مع مسالة الحصانة إزاء ن س الوقايع  تبعـا لمـا إذا   

 .ر240لجت القضية معروضة ع لم محاكم جنايية أو ع لم محاكم مدنيةكان
__________ 

 Marcos and Marcos v. Federalانظــرلأ ]مــاركو  ومــاركو  ضــد المكتــب الاتحــادع ل شــر ة  سويســرا[     ر239لج

Office of Police, Switzerland, Federal Tribunal, judgment of 2 November 1989, Decisions of the 

Federal Tribunal 115 Ib 496  ر[ 1991ل قـانون الـدولي والأورو  لج   . وانظر أيضالأ ]المج ـة السويسـريةRevue 

suisse de droit international et européen (1991), p. 535 e ILR, vol. 102, p. 201   لجتتع ـــــــق هـــــــ ه القضـــــــية
بالأنشـطة الماليــة الــتي قـام بهــا فردينانــد مــاركو  وزوجتـ  لمــا كــان رييسـا لجمهوريــة ال  ــب)رو و ]الســن ال      

ــد حســ ــ  ــام ضــ ــدعن العــ ــسع[ المــ  ,Senegal, Prosecutor v. Hissène Habré, Court of Appeal of Dakar) هــ

judgment of 4 July 2000, and Court of Cassation, judgment of 20 March 2001 و وILR vol 125  pp. 

ــدعن         571-577 ــرار الم ــا  ق ــ)  ألماني ــانغ زة ــ يب والجــرايم ضــد الإنســانيةرو وقضــية ]جي ــام  لجأعمــال التع الع
ــؤر    ــادع المـ ــ   24الاتحـ  Jiang Zemin, Germany, decision of the Federal Prosecutor[ 2005حزيران/يونيـ

General of 24 June 2005, 3 ARP 654/03-2        ــن س ــابق بـ ــيني السـ ــة الصـ ــيس الدولـ ــام ريـ ــدعن العـ ــي المـ لجعامـ
مان سارسة وظاي  مسـؤول مـن كبـار    يُعامي ب  رييس دولة لا يزال في منصب   ع لم أسا  الحاجة إلى ض ما

-Jones v. Ministry of Interior Alمسؤولي الدولةرو و ]جونز ضد وزارة الداو يـة بالمم كـة العربيـة السـعودية[    

Mamlaka Al-Arabiya AS Saudiya (the Kingdom of Saudi Arabia), House of Lords, judgment of 14 June 

2006 (Jones No. 2), UKHL 2006, 26. 
كانت هنا  اوتلافات معينة في تناول مسالة الحصانة الموضوعية في المحاكم المدنيـة والمحـاكم الجناييـة بالمم كـة      ر240لج

ــو ســتريت وبينوشــي [       R. v. Bow Street Metropolitan Stipendiary المتحــدةلأ انظــر قضــية ]ر. ضــد قاضــن ب

Magistrate ex parte Pinochet Ugarte (No.3), UKHL 17, [2000] 1 A.C. 147    و وقضــية ]جــونز ضــد المم كــة
 Jones v. Kingdom of Saudi Arabia, House of Lords, judgment of 14 June 2006, [2006]العربيـــة الســـعودية[ 

UKHL 26, [2007] 1 A.C    ]وقضية ]س.س. ضد مدير النيابة العامة لجقضـية الأمـ  ناصـرر  FF v. Director of 

Public Prosecutions (Prince Nasser case), High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Divisional 

Court, judgment of 7 October 2014 [2014] EWHC 3419 (Admin) وعـــن هـــ ا الاوـــتلاس ةكـــن الرجـــوب .
 Bouzari. وفي قضية ]بوزارع ضـد جمهوريـة إيـران الإسـلامية[     A/CN.4/686من الوريقة  56أيضا إلى ال قرة 

v. Islamic Republic of Iran      ــة ــة القضــايية المدني ــن الولاي ــاريو الحصــانة م ــة الاســتئناس في أونت   منحــت محكم
لجمهوريــة إيــران الإســلامية في قضــية تتع ــق بالتعــ يب  وإن كانــت المحكمــة قــد أشــارت في هــ ا الصــدد إلى   

 ع أو  ب  مج ـس ال ـوردات في قضـية بينوشـي  ل ـر  التمييـز بـ) الحصـانة مـن الولايـة القضـايية            الاجتهاد ال
 CarswellOnt 2681, 243 D.I.R. (4th) 406, 71 O.R. (3d) 2004)المدنية والحصانة مـن الولايـة القضـايية الجناييـة     

675, 122 C.R.R. (2d) 26, 220 O.A.C. 1, para. 91) ــي  أع نــت ا ــدا صــراحة في   . وبالمث ــا في نيوزي ن لمحكمــة الع ي
  أن الحصـانة مـن الولايـة القضـايية الجناييـة لا تنطبـق في       Fang v. Jiang Zeminقضية ]فانغ ضد جيـانغ زةـ)[   

  ILR  ]تقــارير القــانون الــدولي[ 2006كــانون الأول/ديســمس  21حالــة أعمــال التعــ يب لجالحكــم المــؤر  
ــة إلى أنــ  لمــا كانــت    ر. وفي  ــ717  الصــ حة 141المج ــد  ج مخت ــ   اييــا  ذهبــت محكمــة الــنقي الإيطالي

الحصانة الموضوعية لمسؤولي الدول من الولاية القضايية الجنايية لا تنطبـق في حـالات جـرايم الحـرب والجـرايم      
ضد الإنسانية  فان  ينب ن ت س  ذلـ  بانـ  يعـني أن حصـانة الدولـة لا تنطبـق هـن أيضـا عنـدما ترفـع دعـوى            
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ومــن المناســب إجــراء تح يــي مســتقي ل ممارســة المتبعــة في محــاكم الولايــات المتحــدة    - 119
حيث إن ه ه المحـاكم بتـت في مسـالة الحصـانة الموضـوعية لمسـؤولي الـدول مـن وـلال تطبيـق           

ة القضايية المدنية فق ر  وأيضا من وـلال تطبيـق   قانون حصانات السيادة الأجنبية لجإزاء الولاي
مبادئ القانون العام الأنك وسكسو  لجإزاء الولاية القضايية المدنية والجنايية ع ـلم حـد سـواءر     
ع لم الرغم من أن الصي ة الثانية   يبدأ تطبيقها بوج  عام سوى من  الحكـم الصـادر في قضـية    

ــات المحكم ــ Samantar]ســامانتار[  ــث ارت ــة      حي ــانون حصــانات الســيادة الأجنبي ــا أن ق ة الع ي
ينطبــق فقــ  عنــدما تكــون الــدعوى مرفوعــة ضــد الدولــة بمعناهــا الضــيق ولــيس ضــد فــرد مــن  

ــؤوليها ــون    ر241لجمسـ ــةر  يكـ ــيادة الأجنبيـ ــانات السـ ــانون حصـ ــي ة الأولى لجقـ ــار الصـ . ف ـــن إ ـ
ــا في الصــي ة ا       ــت في مســالة الحصــانة  بينم ــة لجالقــانون  ل محــاكم المســؤولية الحصــرية ل ب لثاني

ر يكون ل س طة التن ي ية س طة أن تقرر هي تـوز تمتيـع ال ـرد بالحصـانة     الأنك وسكسو  العام
تكــون المحــاكم م زمــة باحترامــ و فالمحــاكم   “اقتــراح بمــنأ الحصــانة”أم لا  وذلــ  مــن وــلال 

اقتراحــا  يكــون لهــا أن تبــت في المســالة مــن ت قــاء ن ســها إلا إذا   تصــدر وزارة الخارجيــة    لا
 .ر242لجبالحصانة

ــانون حصــانات        - 120 ــها في ضــوء ق ــتي تم تح ي  ــب) في كــث  مــن الحــالات ال ــ   ت ومــع ذل
ــة القضــايية          ــن الولاي ــان الحصــانة م ــات المتحــدة قضــت ب ــة  أن محــاكم الولاي الســيادة الأجنبي

والـتي تعتـس    تنطبق في الحالات المتع قة بالجرايم الدولية والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسـان   لا
عموما أعمـالا متجـاوزة لحـدود السـ طة تـؤتلم لمن عـة المسـؤول حصـرا  ولا تشـكي جـزءا مـن            

__________ 

 Ferrini v. Federal  دنية ضد الدولة بسبب الأعمال ن سها لجقضـية ]ف يـني ضـد جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة[      م

Republic of Germany, Court of Cassation, judgment of 11 March 2004, ILR, vol. 128, p. 674). 
ــ ع  Samantar v. Yousuf, US 130 S Ct. 2278 (2010)قضــية ]ســامانتار ضــد يوســ [   ر241لج . و صــوو الموقــ  ال

 .Chuidian vكانت تاو  ب  سابقا المحـاكم المـ كورة  انظـر قضـية ]شـويديان ضـد البنـ  المركـزع ال  بـيني[          

Philippine National Bank, US, 912 F.2d 1095 (Ninth Circuit, 1990); ILR, vol. 92, p. 480. 
الطريقة التي تعامي بها محاكم الولايات المتحدة حصانة مسؤولي فيما يتع ق بالت ي ات التي  رأت ع لم  ر242لج

 ,John B. Bellinger, “The Dog that Caught the Car: Observations on the Past الدول  انظر  في جم ة مراجعلأ

Present, and Future Approaches of the Office of the Legal Adviser to Official Acts Immunities”, Vanderbilt 

Journal of Transnational Law, vol. 44, No. 4, 2011, pp. 819-835; Harold Hongju Koh, “Foreign Official 

Immunity After Samantar: A United States Government Perspective”, Vanderbilt Journal of Transnational 

Law, pp. 1141-1161; Chimène I. Keitner, “Annotated Brief of Professors of Public International Law and 

Comparative Law as Amici Curiae in Support of Respondents in Samantar v. Yousuf”, Lewis & Clark Law 

Review, vol. 15, No. 3 (fourth quarter of 2011), pp. 609-632. 
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. بيـد أن ذلـ    ةنـع محـاكم الولايـات      ر243لجالعادية ل دولـة وتنتـه  القواعـد الآمـرة     وظاي ال
المتحدة من منأ الحصانة الموضوعية في بعي الحالات  حتى عندما تكون الأعمـال الـتي يُـدعلم    

. فالحصـانة الموضـوعية   ر244لجبالحصانة منها جرايم دولية أو انتهاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان   
ــام          ــانون الع ــا إلى قواعــد الق ــان تســتند في قراراته ــة ب ــت المحــاكم م زم ــا كان ــر حيثم تُمــنأ أكث

أن الـوزن الهـام الـ ع لـرأع الجهـاز التن يـ ع       إلى وحده  ومـرد ذلـ  أساسـا    الأنك وسكسو  
. ر245لجالأنك وسكسـو   يكون ل  الرجحان في نظام القانون العـام  “راح الحصانةاقت”مجسدا في 

ويوجد من الحالات ما يصدر في  اقتراح الحصانة وتنتهن في  المحـاكم إلى رفضـها  إمـا مسـايرة     
ب ـي النظـر عـن الاقتـراح  انتـهت مـن نظرهـا في الأســس         للاقتـراح ن سـ  وإمـا لأن المحكمـة     

__________ 

 ;Letelier v. Chile, US, 748  F.2d 790 (Second Circuit, 1984); 79 ILR 561انظرلأ ]لوتوليي  ضد شي ن[  ر243لج

Jiménez v. Aristeguieta, 311 F2d 547 (United States Court of Appeals, Fifth Circuit, 1962); United 

States v. Noriega; Hilao and others v. Estate of Marcos, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 

judgment of 16 June 1994  الاوت اء التي قام بها ماركو  لجارتات المحكمة أن أعمال التع يب والإعدام و
 In Re Doeتدوي ضمن الولاية الرسمية ولا ةكن اعتبارها أعمالا لوكالة أو مؤسسة تابعة لدولة أجنبيةرو  لا

I, et al. v. Liu Qi, et al., Xia Deren et. al., United States District Court, Northern District of California 

(C 02-0672 CW, C 02-0695 CW); Rukmini S. Kline et al. v. Yasuyuki Kaneko et al., Supreme Court of the 

State of New York (United States of America), judgment of 31 October 1988; Chuidian v. Philippine 

National Bank, Court of Appeals, Ninth Circuit (United States of America), judgment of 29 August 1990; 

Maximo Hilao, et. al., Vicente Clemente et al., Jaime Piopongco et al. v. Estate of Ferdinand Marcos, 

Court of Appeals, Ninth Circuit (United States of America), judgment of 16 June 1994; Teresa Xuncax, 

Juan Diego-Francisco, J. Doe, Elizabet Pedro-Pascual, Margarita Francisco-Marcos, Francisco Manuel-

Méndez, Juan Ruiz Gómez, Miguel Ruiz Gómez and José Alfredo Callejas v. Héctor Gramajo and Diana 

Ortiz v. Héctor Gramajo, United States District Court, District of Massachusetts, judgment of 12 April 

1995; and Bawol Cabiri v. Baffour Assasie-Gyimah, United States District Court, Southern District of New 

York, judgment of 18 April 1996. 
 Saltany v. Reagan and others, United States District Court, District of Columbia, judgment of 23 انظـــــــرلأ ر244لج

December 1988; Saudi Arabia v. Nelson, United States Supreme Court, ILR, vol. 100, p. 544; Lafontant 

v. Aristide, United States District Court, Eastern District of New York, judgment of 27 January 1995; A, 

B, C, D, E, F v. Jiang Zemin, October 2002 لأ هـــ ه قضـــية مهمـــة لأن مجموعـــة مـــن أعضـــاء الكـــون ريس في
 وا  حـتى حـاول  2003الولايات المتحدة من الحزب الدةقرا ن  ما إن انتهت فترة رياسة جيان زة) في عـام  

ــتأ القضــية  لكــن   يحــال ه    ــادة ف ــنأ      مإع ــن إلى م ــا الرام ــلم اقتراحه ــت ع  ــة بقي النجــاح لأن وزارة الخارجي
 Ye v. Zemin, 383 F.3d 620 (Seventh Circuit, 2004); Matar v. Dichter, 563 F. 3d 9 (Secondالحصـــــــــــــــانةو 

Circuit, 2009). 
 :Erica E. Smith, “Immunity Gamesاح الحصــانة  انظــرلأ  صــوو سارســة وزارة الخارجيــة فيمــا يتع ــق بــاقتر ر245لج

How the State Department Has Provided Courts with a Post-Samantar Framework for Determining 

Foreign Official Immunity”, Vanderbilt Law Review, vol. 67, No. 3 (March 2014, pp. 569-608. 
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الأعمال موضوب المتابعة تتجـاوز حـدود السـ طة أو مخال ـة لقواعـد       الموضوعية ل دعوى إلى أن
 .ر246لجالقانون الدولي الآمرة

وباوتصار  يب) التح يي الوارد أعلاه أن المحاكم الو نية تكاد تجمع ع لم الإقرار بـان   - 121
الحصانة الشخصية لا تخضع لأع قيود أو اسـتثناءات. ومـع ذلـ   ةكـن أن يُسـتنتج  صـوو       

الـتي تخضـع   نة الموضوعية أن الاتجاه ال الب هو قبول وجـود بعـي القيـود والاسـتثناءات     الحصا
هــ ه الحصــانة  ســواء في ضــوء وطــورة الجــرايم  لانتــهاكها قواعــد آمــرة أو تقويضــها قــيم لهــا 

المجتمع الدولي ككي  أو لأن الجرايم المرتكبـة لا ةكـن اعتبارهـا أعمـالا ياتيهـا صـاحبها بصـ ة        
 العادية ل دولة. الوظاي تتجاوز أو لا تطابق  رسمية لأ ا

وفي وتام ه ا التح يي ال ع تنـاول الاجتـهاد القضـاين الـداو ن  لا بـد مـن الإشـارة         - 122
  2014تشـرين الأول/أكتـوبر    22إلى الحكم ال ع أصـدرت  المحكمـة الدسـتورية الإيطاليـة في     

. فهـ ا الحكـم يشـ  إلى    ر247لجيـر الرابـع  ع لم ذكر أهميت  في التقر ةوهو حكم أتت المقررة الخاص
المســايي الناشــئة عــن تضــم) النظــام القــانو  الإيطــالي حكــم محكمــة العــدل الدوليــة في قضــية  
الحصــانات القضــايية ل دولــة  وهــو لــ ل  يتضــمن حججــا تتع ــق بحصــانة الدولــة مــن الولايــة   

جهـا إلى حـد بعيـد ع ـلم     القضايية بالمعت الضيق ل دولة. بيـد أن المحكمـة الدسـتورية تركـز حج    
ــة القضــايية       ــالحق في الاحتكــام إلى القضــاء والحماي ــها ب ــة القضــايية وعلاقت الحصــانة مــن الولاي

__________ 

ــرلأ  ر246لج  Enahoro v. Abubakar, 408 F. 3d 877 (Seventh Circuit, 2005); Yousuf v. Samantar, 699 F, 3d 763انظــــــ

(Fourth Circuit, 2012)        لجع لم الرغم من أن وزارة الخارجية اعترضـت في هـ ه القضـية ع ـلم الحصـانة  ارتـات
ا  اتجاهـا متزايـدا   المحكمة أن الاقتراح غ  م زم ونظرت في الأسـس الموضـوعية ل قضـية  وو صـت إلى أن هن ـ    

في القانون الدولي الحالي يقضن بعدم منأ الحصانة لمسؤول الدولة عـن الأعمـال الـتي تنتـه  القواعـد الآمـرة        
 ب ي النظر عما إذا كان ةكن أن يُنسب العمي إلى الدولةر.

مور بال ة إن الاهتمام ال ع أراره ه ا الحكم يتجاوز بكث  موضوب حصانات الدول ول  آرار ع لم أ ر247لج
الأهمية  ولا سيما ما يتصي منها بالعلاقة ب) القانون الدولي والقانون الو ني. وكمثال ع لم ه ا الاهتمام 

 Robert Kolb, “The relationship between the فيلأ 238/2014انظر التح يي المتعمق ل قرار رقم 

international and the municipal legal order: reflections on the decision No. 238/2014 of the Italian 

Constitutional Court”, Questions of International Law (QIL), Zoom out II (2014), pp. 5-16; Pasquale De 

Sena, “The judgment of the Italian Constitutional Court on State immunity in cases of serious violations of 

human rights or humanitarian law: a tentative analysis under international law”, Questions of International 

Law (QIL), Zoom out II (2014), pp. 17-31; Cesare Pinelli, “Between undue fiction and respect for 

constitutional principles”, pp. 33-41; Paolo Palchetti, “Judgment 238/2014 of the Italian Constitutional 

Court: In search of a way out”, Questions of International Law (QIL), Zoom out II (2014), pp. 44-47. 
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. وربمـا كـان لهـ ه الحجـج أهميـة بالنسـبة لهـ ا التقريـر  ولـ ل           ر248لجال ع ية ل حقـوق الأساسـية  
 نوردها موجزة فيما ي نلأ

القضـايية ال ع يـة لحقـوق الإنسـان     الحـق في الاحتكـام إلى العدالـة وفي الحمايـة      لجأر 
  ولا ةكـن  “من أكس مبادئ الثقافة القانونية في النظم الدةقرا يـة في عصـرنا الحـالي   ”المصونة 

 تقييد ه ا المبدأ إلا في ظروس مخصوصةو
تسـوإ التضـحية بمبـدأ الحمايـة     ”حصانة الدولة من الولاية القضايية ةكـن أن   لجبر 

الإيطــالي بشــرط أن تكــون هــ ه الحصــانة  “لــتي يك  ــها الدســتورالقضــايية ل حقــوق المصــونة ا
بالوظـاي  السـيادية ل دولـة     -من حيث الجوهر وليس من حيث الشكي فحسب  -مرتبطة ”

 و“الأجنبية  أع بممارسة الدولة لصلاحيات الحكم
مــن قبيــي الترحيــي    ــا جــرايم ضــد الإنســانية  كوالمســ م ب”بعــي الأعمــال  لججر 

ر  لا ةكــن أن تــسر التضــحية المط قــة في النظــام القــانو  الــداو ن بالحمايــة   والســخرة والمجــاز
ــة لضــحايا ت ــ  الجــرايم     ــتي ةكــن   ”. “القضــايية ل حقــوق المصــونة المك ول ــة ال فاعمــال الدول

اعتبارها جرايم حرب وجرايم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان المصـونة  مسـتثناة    
 و  “سة المشروعة لصلاحيات الحكملطبيعتها ت    من الممار

لا تحمن الس و  ال ع لا يندرج ضـمن الممارسـة   ”ولاصة الأمر أن الحصانة  لجدر 
العادية لصلاحيات الحكم  بي يُعتس س وكا غ  قانو  ويُصن  كـ ل   لأنـ  يشـكي انتـهاكا     

 و“ل حقوق المصونة
المــ كورة أعــلاه عنــدما الحصــانة لا ةكــن اعتبارهــا تضــحية مقبولــة بــالحقوق   لجهـر 

توجد أع سبي انتصاس فعالة أورى تمكن من الوصول إلى المحاكم والحصول ع ـلم الحمايـة    لا
 القضايية ال ع ية  كما هو الحال في ه ه القضية.

 
 ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‬تي اضط عت بها الّ جنةال الأورى الأعمال‫ -هاء  

هــ ا التقريــر  بموضــوب تناولــت ال جنــة فيمــا مضــلم عــددا مــن المواضــيع ذات الصــ ة   - 123
و اصة مبادئ القانون الدولي المعترس بها في ميثاق محكمـة نـورمسإ وفي الحكـم الصـادر عـن      
ه ه المحكمة  ومشروب مدونة الجرايم المخ ة بس م الإنسانية وأمنها  والمـواد المتع قـة بمسـؤولية    

ن الأعمال غ  المشروعة دوليا. وفي كـي صـ  مـن هـ ه الصـكو  أحكـام م يـدة في        الدول ع
تحديد نطاق ما تخضع ل  الحصـانة مـن قيـود واسـتثناءات يتناولهـا التح يـي أدنـاه. وقـد تناولـت          

__________ 

 من الحكم. 4-3انظر  ع لم وج  الخصوو  ال رب  ر248لج
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ال جنـة أيضـا مسـايي تتع ـق بـالقيود والاســتثناءات الـتي تخضـع لهـا الحصـانة في مشـروب النظــام           
اييـة الدوليـة ومشـاريع المـواد المتع قـة بحصـانات الـدول وست كاتهـا مـن          الأساسن ل محكمـة الجن 

 .ر249لجالولاية القضايية. وترد مناقشة ه ين الصك) الأو ين في موضع آور من ه ا التقرير
مبـادئ القـانون الـدولي المعتـرس بهـا في       1950اعتمدت لجنة القانون الدولي في عـام   - 124

صـريأ   تك ي استجابة منها ل ر250لجالحكم الصادر عن ه ه المحكمةميثاق محكمة نورمسإ وفي 
ر المــؤر   5-لجد 488الــتي أحــاط ع مــا بت ــ  المبــادئ في قرارهــا       ر251لجمــن الجمعيــة العامــة  

. وكمــا هــو معــروس جيــدا  كانــت هــ ه المبــادئ أساســا   1950كــانون الأول/ديســمس  12
نية وأمنـها  وبشـان وضـع مشـروب     لأعمال ال جنة اللاحقة بشان الجـرايم المخ ـة بسـ م الإنسـا    

 نظام أساسن لمحكمة جنايية دولية.
وتتضمن الوريقة التي اعتمدتها ال جنـة رلارـة مبـادئ أساسـية ذات صـ ة بـاغرا  هـ ا         - 125

التقريــرلأ لجأر مبــدأ المســؤولية الجناييــة ال رديــة المســتمد مــن القــانون الــدولي بصــرس النظــر عــن  
المنصــــب الرسمــــن في تحديــــد ب عــــدم الاعتــــدادمبــــدأ و لجبر ر252لجأحكــــام القــــوان) الو نيــــة

و لججر مبدأ عدم جواز الاحتجـاج بت قـن الأوامـر باعتبـار ذلـ  مسـوغا للإع ـاء        ر253لجالمسؤولية
. وه ه المبادئ الثلارة وريقة التراب  ويُتوولم منها ألا ي  ت مرتكبو الجـرايم  ر254لجمن المسؤولية

إلا وهـو مسـؤول عـن جرةتـ  بحكـم       ن العقاب. فـاع شـخص يرتكـب جرةـة دوليـة     مالدولية 

__________ 

 انظر ال صي الثا   ال رب أل  أعلاه. ر249لج
القانون الدولي المعترس بها في ميثاق محكمة نورمسإ وفي الحكم الصـادر عـن هـ ه المحكمـة  مشـ وعة      مبادئ  ر250لج

إلى  374]غـ  متاحـة بالعربيـة[  المج ـد الثـا   الصـ حات        1950لعـام   حنلي  ة   القانن  الدوليبشروح لج
  1985ن  الةدولي لعةاا   حنلية  ة ة  القةان   . ويـرد الـنص في   104و  103  ال قرتـان  A/1316  الوريقة 378

 .45  ال قرة 12المج د الثا   الجزء الثا   الص حة 
 .1947تشرين الثا /نوفمس  21ر المؤر  2-لجد 177القرار  ر251لج
إن أع شــخص يرتكــب فعــلا يشــكي جرةــة بموجــب القــانون الــدولي يكــون  ”نــص المبــدأ الأول كمــا ي ــنلأ  ر252لج

إن كـون القـانون الـداو ن لا ي ـر      ”ونـص المبـدأ الثـا     ‘‘. يـ  مسؤولا عن ه ا ال عي وعرضـة ل معاقبـة ع   
عقوبة ع لم فعي يشكي جرةة بموجب القانون الدولي لا يع ن مرتكب ال عي مـن المسـؤولية بموجـب القـانون     

 ر.45  ال قرة 12  المج د الثا   الجزء الثا   الص حة 1985 حنلي  ة   القانن  الدولي لعاا‘‘ لجالدولي
إن كون الشخص ال ع ارتكب فعلا يشكي جرةة بموجب القـانون الـدولي قـد    ”ا لمشروب المبدأ الثالث  وفق ر253لج

“ تصرس بوص   رييسا ل دولـة أو موظ ـا حكوميـا مسـؤولا لا يع يـ  مـن المسـؤولية بموجـب القـانون الـدولي          
 لجالمرجع ن س ر.

مــن حكومتــ  أو مــن أحــد رؤســاي   إن كــون الشــخص قــد تصــرس بــامر”يــنص المبــدأ الرابــع ع ــلم مــا ي ــنلأ  ر254لج
يع يـ  مــن المســؤولية بموجــب القــانون الــدولي  شــريطة أن تكـون قــد تــوفرت لــ  في الواقــع إمكانيــة الخيــار    لا

 لجالمرجع ن س ر.“ الأولاقن
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ه ه المبادئ  دون اعتبار لمنصب  الرسمن أو لما إذا كان قد تصرس من ت قاء ن س  أو بنـاء ع ـلم   
 .موظ  أع لم رتبة من أمر ت قاه من حكومة دولة أو من 

تشمي المبادئ المـ كورة أعـلاه مجموعـة مـن العناصـر الجـديرة باهتمـام وـاو  وقـد          و - 126
ال جنة الضوء فيما أوردت  من شروح لت   المبادئ. وةكـن إتـاز هـ ه العناصـر     س طت ع يها 

 ع لم النحو التاليلأ
تــوز أن ي ــر  القــانون الــدولي واجبــات والتزامــات ع ــلم الأفــراد مباشــرة     لجأر 

دون الحاجــة إلى أع وســا ة  تمامــا كمــا هــو الحــال بالنســبة ل ــدول. وع ــلم غــرار مــا ورد في    
ون ال جنة ب ل  قد أكدت المسؤولية المزدوجة ل دولـة وال ـرد عـن ارتكـاب     التقرير الرابع  تك

سإ الـ ايع الصـيت الـ ع ارتـات     مجرايم دولية  مش ة في ه ا الصدد إلى استنتاج محكمة نور
ولا ةكــن   الجـرايم الــتي تنتـه  القـانون الــدولي إمـا يرتكبـها بشــر لا كيانـات مجـردة       ”فيـ  أن  

 ور255لج“ولي إلا بمعاقبة الأفراد ال ين يرتكبون ه ه الجرايمإعمال أحكام القانون الد
الأفـراد يتحم ـون   ”يسمو القانون الدولي ع لم القانون الداو ن بالنظر إلى أن  لجبر 

تقتضــن التزامــات و نيــة مــا ت رضــ  كــي دولــة ع ــلم حــدة مــن   واجبــات دوليــة تســمو ع ــلم  
 ور256لج  ع لم حد تعب  محكمة نورمسإ“الطاعة

ال ــرد بصــ ت  الرسميــة أو امتثــالا لأوامــر لــيس ذريعــة تحــول دون   أن يتصــرس  لججر 
 .ر257لجإربات المسؤولية ال ردية عن ارتكاب جرايم يدينها القانون الدولي

وأو ا  ينب ن الإشارة إلى أن مبـادئ نـورمسإ  كمـا صـاغتها لجنـة القـانون الـدولي          - 127
ومــن ثم فــان الــنص المعتمــد لا يشــ  صــراحة إلى الحصــانة    هــن أساســا ذات  ــابع موضــوعن

باعتبارهــا عايقــا إجراييــا أمــام سارســة الولايــة القضــايية مــن جانــب محكمــة و نيــة أو دوليــة.    
وينب ـن مـع ذلـ  فهـم هـ ا البعـد الموضـوعن لمبـادئ نـورمسإ في ضـوء صـ تها بميثـاق محكمـة              

اعتـس الحكـم أن المحكمـة تم ـ  الولايـة      نورمسإ والحكم الـ ع أصـدرت  ت ـ  المحكمـة  حيـث      
القضايية وأن الدفع بالص ة الرسمية أو بواجب الطاعة هو بالأسا  شـكي مـن أشـكال الـدفاب     
الموضوعن ال ع تنت ـن عنـ  الوجاهـة بحكـم الميثـاق ومـا قضـت بـ  المحكمـة. وهـ ا لا يعـني أن            

__________ 

 .99  ال قرة 374  الص حة 1950لعام  حنلي  ة   القانن  الدوليانظر شرح المبدأ الأول   ر255لج
 .102  ال قرة 375الص حة المرجع ن س    ر256لج
   المرجع ن س .105إلى  103انظر شروح المبدأين الثالث والرابع  لا سيما ال قرات  ر257لج
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 مباشـرة  كمـا يتضـأ مـن     المحكمة   تشر ق  في حكمها إلى الحصانة  بصورة مباشرة أو غـ  
 لأر258لجالاقتباسات التالية التي أوردتها ال جنة في شرحها ل مبدأ الثالث

إن مبدأ القانون الدولي الـ ع يحمـن في ظـروس معينـة سث ـن دولـة لا ةكـن        ”  
ــة. ولا ةكــن         ــالا إجرامي ــا أعم ــدولي باعتباره ــانون ال ــها الق ــلم أعمــال يدين ــ  ع  تطبيق

 “.ر وراء مناصبهم الرسمية للإفلات من العقابلمرتكبي ه ه الأفعال التست
توز ل  التمتـع بالحصـانة عنـد التصـرس      ومن ينته  قوان) الحرب  فان  لا”  

وفقــا لســ طة الدولــة  إذا كانــت الدولــة بترويصــها بالعمــي قــد ورجــت عــن نطــاق    
 .“اوتصاصها بموجب القانون الدولي

ي الآن ة الـ كر في كـي مـن مشـروب قـانون      وع لم ن س المنوال  تناولت ال جنة المساي - 128
  ومشــروب مدونــة ر259لج1954الجــرايم المخ ــة بســ م الإنســانية وأمنــها  الــ ع اعتُمــد في عــام  
  وإن كـان التح يـي   ر260لج1996الجرايم المخ ـة بسـ م الإنسـانية وأمنـها  الـ ع اعتُمـد في عـام        

ة مـرة أوـرى في هـ ا الـنص     الوارد أدناه يش  أساسا إلى هـ ا المشـروب الأوـ . وتكـرر ال جن ـ    
  وعــدم جــواز ر262لج  وعــدم الاعتــداد بالمنصــب الرسمــنر261لجمبــادئ المســؤولية الجناييــة ال رديــة

 .ر263لجالاحتجاج بالأوامر الصدرة من حكومة أو من أحد الرؤساء في العمي
__________ 

 .103المرجع ن س   ال قرة  ر258لج
 .151  المج د الثا   الص حة 1954لعام  حنلي  ة   القانن  الدولي ر259لج
 .46  ال قرة 36ثا   الجزء الثا   الص حة   المج د ال1996حنلي  ة   القانن  الدولي لعاا  ر260لج
ترتــب الجرةــة المخ ــة بســ م الإنســانية  ”  1996  مــن مشــروب مدونــة عــام 2مــن المــادة  1بموجــب ال قــرة  ر261لج

‘‘ العقـاب ”إلى  3ر  وتؤدع ه ه الجرةة بموجـب المـادة   39لجالمرجع ن س   الص حة ‘‘ وأمنها مسؤولية فردية
ر. وفي ســياق 47لجالمرجــع ن ســ   الصــ حة ‘‘ العقــاب متناســبا مــع  بيعــة الجرةــة ووطورتهــا ”ويكــون هــ ا 

الانتـهاكات المخ ـة بسـ م    ”  الـتي تـنص ع ـلم مـا ي ـنلأ      1954من مشـروب مدونـة عـام     1ساري  انظر المادة 
ــب الأ          ــدولي يعاق ــانون ال ــانون  جــرايم في حكــم الق ــ ا الق ــلم النحــو المحــدد في ه ــها  ع  فــراد الإنســانية وأمن

 ر.151  المج د الثا   الص حة 1954لعام  حنلي  ة   القانن  الدولي‘‘ لجالمسؤولون عنها
لا يُع ـلم ال ـرد الـ ع يرتكـب جرةـة مخ ـة بسـ م الإنسـانية         ”أن   1996من مشروب مدونة عام  7وفي المادة  ر262لج

تصـرس بوصـ   ريـيس دولـة أو     ة ولا تُخ ـ  عقوبتـ  لصـ ت  الرسميـة  حـتى ولـو       ي ـوأمنها من مسـؤوليت  الجناي 
ر. هـ ا ويـورد   55  المج ـد الثـا   الجـزء الثـا   الصـ حة      1996حنلي  ة   القانن  الةدولي لعةاا   ‘‘ لجحكومة

تصــرس شــخص بصــ ت  ريــيس دولــة أو موظ ــا حكوميــا ”في مادتــ  الثالثــة أن  1954مشــروب مدونــة عــام 
حنلية  ة ة    ‘‘ لجالـوارد تعري هـا في هـ ه المدونـة     مسؤولا لا يع ي  من المسؤولية عـن ارتكـاب أع مـن الجـرايم    

 ر.152  المج د الثا   الص حة 1954لعام القانن  الدولي 
لا يُع ـلم ال ـرد المتـهم بجرةـة مخّ ـة بسـ م       ”التي تنص ع لم أن   5ه ا المبدأ في المادة  1996تكر  مدونة عام  ر263لج

بناءً ع ـلم أمـر صـادر مـن حكومـة أو مـن ريـيس أع ـلم          الإنسانية وأمنها من المسؤولية الجنايية لكون  تصراس 
  1996حنلية  ة ة  القةانن  الةدولي لعةاا      “ لجولكن توز النظر في تخ يـ  العقوبـة إذا اقتضـت العدالـة ذلـ      
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  يعـرس الـنص الـ ع اعتمدتـ  ال جنـة      1950وع لم غرار الصـي ة الـتي وُضـعت عـام      - 129
الناحيـة الموضـوعية أساسـا ولا يشـ  صـراحة إلى الحصـانة بـالمعت الإجرايـن.          ه ه المبـادئ مـن  

ــن         ــد م ــة تخــو  بمزي ــلم مشــروب المدون ــة ع  ــ   تجــدر الإشــارة إلى أن شــروح ال جن ــع ذل وم
الت صــيي في الحصــانة فيمــا يتع ــق بــالجرايم المرتكبــة ضــد ســ م البشــرية وأمنــها  وترفضــها مــن  

اييــة ع ــلم الســواء. فع ــلم ســبيي المثــال  تؤكــد ال جنــة في  حيــث الاعتبــارات الموضــوعية والإجر
 بشان عدم الاعتداد بالمنصب الرسمن  ما ي نلأ 7شرح المادة 

أع موظ  حكومن اط  له ه الجـرايم أو يحـر  ع يهـا أو يـاذن أو يـامر      ”  
بهــا لا يقـــوم بتـــوف  مـــا ي ـــزم مــن وســـايي وأشـــخاو لارتكـــاب الجرةـــة فحســـب    

عمال مــا أوكـي إليــ  مـن ســ طة ون ــوذ. وةكـن بالتــالي اعتبــار    أيضــا باسـاءة اســت  وإمـا 
نصيب  من المسؤولية أكس حـتى مـن نصـيب المـرؤو  الـ ع يرتكـب العمـي الإجرامـن         
فع ياً. وسيكون هنا  تناقي إذا ما سمأ للأفراد ال ين يتحم ـون  في بعـي النـواحن     

يادة الدولـة والاوتبـاء   معظم المسؤولية عـن الجـرايم المشـمولة بالمدونـة بالاحتجـاج بس ـ     
وراء الحصانة الممنوحة لهم بحكم مناصـبهم و اصـة لأن هـ ه الجـرايم الب يضـة تصـدم       
ــدولي وتهــدد الســ م والأمــن       وجــدان البشــرية وتخــال  بعــي أهــم قواعــد القــانون ال

 .ر264لج“الدولي)
ــدول لا ةكــن أن      - 130 ــادة ن ســها إلى أن مســؤولي ال ــة في شــرحها لهــ ه الم  وتخ ــص ال جن

 يحتجوا بالحصانة الموضوعية ولا بالحصانة الإجرايية  مؤكدة ما ي نلأ
ــادة   ”   ــن الم ــدس م ــ م        7واله ــة بس ــة مخ  ــ ع ارتكــب جرة ــرد ال ــع ال  ــو من ه

الإنسانية وأمنها من الت رب بمنصب  الرسمن كظرس يع يـ  مـن المسـؤولية أو ةنحـ  أع     
أرنـاء سارسـت  لوظاي ـ .     حصانة  حتى ولو ادعلم أن  قـام بالأعمـال الـتي تشـكي جرةـة     

وكما اعترفـت محكمـة نـورمسإ في حكمهـا  فـان مبـدأ القـانون الـدولي الـ ع يحمـن           
__________ 

الــتي  4هـ ا المبـدأ في المـادة     1954ر. يتضـمن مشـروب مدونـة عـام     49المج ـد الثـا   الجـزء الثـا   الصـ حة      
تهم باع جرةة من الجرايم الوارد تعري ها في هـ ه المدونـة لا يُع ـلم مـن المسـؤولية      الشخص الم”تنص ع لم أن 

في القانون الدولي لكون  تصراس بناءً ع لم أمر صادر من حكومتـ  أو مـن ريـيس أع ـلم إذا كـان بامكانـ   في       
  1954عـام  ل حنلية  ة ة  القةانن  الةدولي    ‘‘ لجالظروس السايدة وقت ارتكاب ال عـي  ألا ةتثـي لـ ل  الأمـر    

                             ر.152 المج د الثا   الص حة 
ر مــن شــرح 1  ال قــرة لج55  المج ــد الثــا   الجــزء الثــا   الصــ حة 1996حنليةة  ة ةة  القةةانن  الةةدولي لعةةاا  ر264لج

القيـام  رفضـت محكمـة نـورمسإ أن تعتـس حجـة      ”ر من الشرح  تش  ال جنـة إلى أنـ    3. وفي ال قرة لج7المادة 
بعمـي مــن أعمــال الدولــة وحجــة الحصـانة الــتي قــدمها عــدة مــدعلم ع ـيهم دفاعــا صــحيحا أو أساســا ســ يما    

 ر.56لجالمرجع ن س   الص حة  “ل حصانة
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سث ـن الدولــة في ظــروس معينــة لا يســرع ع ـلم الأعمــال الــتي تشــكي جــرايم بموجــب   
القانون الدولي. ومن ثم فلا يستطيع ال رد أن يت رب بمنصب  الرسمن لتجنـب المسـؤولية   

سإ أيضـا في حكمهـا  لا تـوز لمرتكـب     موكما اعترفت محكمـة نـور  عن ه ا العمي. 
جرةة بموجـب القـانون الـدولي أن يتـ رب بمنصـب  الرسمـن للإفـلات مـن العقـاب وفقـا           
ــة        ــق بالمحاكم ــا يتع  ــة فيم ــاء الحصــانة الإجرايي ــة. وإن انت  للإجــراءات القضــايية المرعي

ة  بيعيـة أساسـية لعـدم وجـود     العقاب وفقا للإجـراءات القضـايية المرعيـة هـو نتيج ـ     أو
أع حصانة موضوعية أو دفع موضوعن. وسيكون هنا  تناقي إذا ما منع ال ـرد مـن   
الت رب بص ت  الرسمية لتجنب المسؤولية عن الجرةـة وسمـأ لـ  مـع ذلـ  بالتـ رب بهـ ا        

 .ر265لج“الاعتبار ذات  لتجنب نتايج ه ه المسؤولية
ة أيضـا بالنسـبة إلى موضـوب هـ ا التقريـر       ومحتويات ه ه الشـروح ذات أهميـة واص ـ   - 131

بالنظر إلى أن ال جنة ترى أن قاعدة عدم الاعتداد بالمنصب الرسمن تنطبق ع لم المحـاكم الو نيـة   
تشـكي الإجـراءات   ”والمحاكم الدولية ع لم حد سواء. وإذا كانت ال جنة لاحظت بال عـي أنـ    

جـراءات القضـايية الملايمـة الـتي لا تـوز      القضايية أمام محكمة جناييـة دوليـة المثـال الحقيقـن للإ    
ــب         ــة لتجن ــة اســتنادا إلى صــ ت  الرسمي ــاع حصــانة موضــوعية أو إجرايي ــرد أن يحــتج ب ــا ل  فيه

  فانـ  صـحيأ أيضـا أن ال جنـة تتـوولم مـن المدونـة أن يكـون لهـا أرـر           ر266لج“المحاكمة والعقاب
ــاير    ــة. وهــن لــ ل  لا تكت ــن ب ــ   معــ) ع ــلم القــوان) والمحــاكم الداو ي اد قــول عــام م ــاده أن

  وإمــا تــدرج ر267لج“المنتظــر أن تــؤدع المحــاكم الو نيــة دوراً هامـاً في تن يــ  هــ ه المدونــة  مـن ”
المتع قة بتقرير الولايـة القضـايية لجالاوتصـاور ع ـلم      8أيضا الملاحظة التالية في شرحها ل مادة 

 الجرايم المعنيةلأ
فعالــة يتط ــب  جــاً مشــتركاً  ورأت ال جنــة أنّ تن يــ  هــ ه المدونــة بصــورة  ”  

للاوتصاو يعتمد ع لم الاوتصاو الأوسع ل محـاكم الو نيـة والاوتصـاو المحتمـي     
 .ر268لج“لمحكمة جنايية دولية

__________ 

المتع قــة بمبــدأ التســ يم أو  9. وفي شــرح المــادة 7ر مــن شــرح المــادة 6  ال قــرة لج57المرجــع ن ســ   الصــ حة  ر265لج
مـع  المحاكمة  في معر  الكلام عن المسوغات الممكنة لمنأ الحصانة لشخص يُدعلم إجرامـ  في مقابـي تعاونـ     

أن يُسمأ لدولـة مـا بمـنأ الحصـانة     وسا يتعار  مع مصالح المجتمع الدولي ككي ”القضاء  قالت ال جنة أيضا 
 لجالمرجـع ن سـ    ‘‘ ل رد مسـؤول عـن ارتكـاب جرةـة بمقتضـلم القـانون الـدولي  مثـي جرةـة الإبـادة الجماعيـة           

 ر من الشرحر.4  ال قرة لج64الص حة 
 .69  الحاشية 57المرجع ن س   الص حة  ر266لج
 .1ن المادة م 2ر من شرح ال قرة 13  ال قرة لج39المرجع ن س   الص حة  ر267لج
 .8ر من شرح المادة 5  ال قرة لج59المرجع ن س   الص حة  ر268لج
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[  بــي ولا هــ ه المدونــة  ع ــلم هــات) المحكمــت)   8لا تســرع المــادة ]”وتضــي  ال جنــة قاي ــة  
 .ر269لج“]الدوليت)[ ال ت) يحكمهما النظام الأساسن لكي منهما

ول ل  ةكن الخ وو إلى أن ال جنة ترى أن أحكام مشـروب المدونـة موجهـة أساسـا      - 132
الدولة الطرس باتخاذ ما ي زم من تداب  إجراييـة  ”. وباشترا ها أن تقوم ر270لجل محاكم الو نية

  فهن تـدرج أيضـا الالتـزام باعتمـاد     ر271لج“أو موضوعية لتمكينها من سارسة الاوتصاو فع ياً
عد انطبــــاق الحصــــانة ضــــمن الشــــروط الــــتي حــــددتها ال جنــــة في شــــروحها   أحكــــام تســــتب

 المدونة. لمشروب
وأوــ ا  ينب ــن ألا ي يــب عــن البــال أن كــلا مــن مبــادئ نــورمسإ ومشــروب مدونــة   - 133

الجرايم المخ ة بس م الإنسانية وأمنها تحصن عددا من الجرايم بموجب القانون الدولي. وتشـمي  
ق ع ي  الجرايم المخ ـة بالسـ م  وجـرايم الحـرب والجـرايم المرتكبـة ضـد        مبادئ نورمسإ ما يُط 

. ويص  مشروب المدونة جرةة العدوان وجرةة الإبـادة الجماعيـة والجـرايم ضـد     ر272لجالإنسانية
. وقـد  ر273لجالإنسانية والجرايم ضد موظ ن الأمم المتحدة والأفراد المرتبط) بها وجـرايم الحـرب  

عتبارها ه ه القايمة من الجرايم  وهن قايمة وضـعتها ال جنـة ن سـها     تود ال جنة أن تاو  في ا
في تحديــد الأعمــال الــتي ةكــن مــن حيــث المبــدأ تصــني ها جــرايم دوليــة ل ــر  تحديــد القيــود    

 الاستثناءات التي تخضع لها الحصانة. أو
ــاً      - 134 ــدول عــن الأفعــال غــ  المشــروعة دولي ــواد المتع قــة بمســؤولية ال  ر274لجوإذا كانــت الم

تتناول  لأسباب بديهية  القيود والاستثناءات الممكن أن تخضع لها حصانة مسـؤولي الـدول    لا
من الولاية القضايية الجنايية الأجنبيـة  فهـن تتضـمن عـددا مـن الم ـاهيم الـتي قـد تكـون م يـدة           
لأغرا  ه ا التقرير  لأ ا وريقة الارتباط بـبعي الحجـج الـتي  رحـت ونوقشـت في مؤل ـات       

طبيـق هـ ه القيـود أو الاسـتثناءات. وبالإضـافة إلى      تقهاء وفي الممارسة باعتبارها مسـوغات ل ال 
__________ 

 .8ر من شرح المادة 11  آور ال قرة لج61المرجع ن س   الص حة  ر269لج
تجرع ال جنة في شروحها أيضا تح يلا مهما ل علاقة ب) المحاكم الجنايية الدولية والمحاكم الو نية  وهـو مـا يـرد     ر270لج

 لت صيي في ال صي الثالث  ال رب باء أدناه.بحث  بمزيد من ا
 .8ر من شرح المادة 10  ال قرة لج60المرجع ن س   الص حة  ر271لج
  13  المج ــد الثــا   الجــزء الثــا   الصــ حة  1985حنليةة  ة ةة  القةةانن  الةةدولي لعةةاا  انظــر المبــدأ الســاد  لج ر272لج

 ر.45ال قرة 
 16ومـا بعـدها  المـواد     87المج ـد الثـا   الجـزء الثـا   الصـ حات        1996حنلي  ة   القانن  الةدولي لعةاا    ر273لج

  1954لعـام   حنلية  ة ة  القةانن  الةدولي    لج 1954مـن مشـروب مدونـة عـام      2. وانظر أيضـا المـادة   20إلى 
 ر.152و  151المج د الثا   الجزء الثا   الص حتان 

 .76  ال قرة 31  الجزء الثا   الص حة   المج د الثا 2001حنلي  ة   القانن  الدولي لعاا  ر274لج
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ذل   تورد ال جنة في شروحها عناصـر ةكـن أن تكـون م يـدة لهـ ه الدراسـة  مـن حيـث إ ـا          
تساعد ع لم وضع الجرايم الـتي يـنص ع يهـا القـانون الـدولي في سـياقها الأنسـب ضـمن النظـام          

 . وتتج لم ه ه العناصر أساسا فيما ي نلأالقانو  الدولي
 تقرير أسبقية القواعد الآمرةو ‘1’ 
 تاكيد وجود التزامات تجاه المجتمع الدولي ككيو ‘2’ 
تحديد موذج مضبوط لمعالجة الحالات التي تنطوع ع لم إولال جسيم بـالتزام   ‘3’ 

 ناشج بموجب قاعدة آمرةو
ــانون     ‘4’  ــب القــ ــرايم بموجــ ــر الجــ ــني  أوطــ ــلالا   تصــ ــا إوــ ــدولي باعتبارهــ الــ

 الآمرة. بالقواعد
لجالامتثـــال ل قواعـــد  26وتتنـــاول ال جنـــة المســـالة الأولى في ســـياق شـــرحها ل مـــادة   - 135

الآمــرةر  الــتي تســعلم إلى المحافظــة ع ــلم سمــو هــ ه القواعــد  حــتى في الحــالات الــتي يوجــد فيهــا 
. وفي هـ ا السـياق  تعـا  ال جنـة العلاقـة بـ) القاعـدة        ر275لج“ين ـن صـ ة عـدم المشـروعية     ما“

ــا         ــتي تــب أن تكــون له ــص إلى أن القاعــدة الأولى هــن ال ــرة  وتخ  ــرة والقاعــدة غــ  الآم الآم
الأسبقية. وترى ال جنة أن ه ه الأسبقية تبدو ج يـة عنـدما يكـون هنـا  تعـار  بـ) القواعـد        

التنــازب بــ) القواعــد الأوليــة والقواعــد الأوليــة  ولكنــها تكــون صــحيحة أيضــا عنــدما يكــون  
إلى كـــون تطبيـــق القواعـــد الثانويـــة  -كمـــا قالـــت ال جنـــة  -الثانويـــة  الأمـــر الـــ ع يـــؤدع 

لا تجيز أو تسر أع وروج عن قاعدة آمـرة مـن   ”يتع ق بالقواعد النافية لعدم المشروعيةر  لجفيما
 ا الصـدد لا ا ـو مـن دلالـة      . وضـربت ال جنـة مثـالا في ه ـ   ر276لج“قواعد القانون الدولي العـام 

لا توز ل دولة الـتي تتخـ  تـداب  مضـادة الخـروج عـن قاعـدة مـن هـ ا النـوبلأ           ”حيث قالتلأ 
 .ر277لج“فارتكاب جرةة إبادة جماعية  مثلًا  لا يسر ارتكاب جرةة إبادة جماعية مضادة

تع ـق باسـبقية   وتورد ال جنة في تح ي ها عنصرا آور ع لم قـدر كـب  مـن الأهميـة فيمـا ي      - 136
ــان لا ينب ــن       ــة في بعــي الأحي ــ) القواعــد الأولي ــرة  إذ لاحظــت أن التعــار  ب القواعــد الآم

عنـدما  ”تسويت  عن  ريـق القواعـد الثانويـة المتع قـة بالمسـؤولية. بـي ع ـلم العكـس مـن ذلـ             
__________ 

ية عــن أع فعــي مــن أفعــال الدولــة لــيس في هــ ا ال صــي مــا ين ــن صــ ة عــدم المشــروع ”نــص هــ ه المــادة أنــ   ر275لج
لجالمرجــع ن ســ    “يكــون مت قــا مــع التــزام ناشــج بمقتضــلم قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القــانون الــدولي العــام     لا

 ر.109الص حة 
 .26ر من شرح المادة 4  ال قرة لج110ص حة المرجع ن س   ال ر276لج
 المرجع ن س . ر277لج
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أساسـية  أحـدها واقـع ع ـلم الدولـة مباشـرة بموجــب       قواعـد  يكـون هنـا  تعـار  واضـأ بـ)      
رة من قواعد القانون الدولي العام  فمن الج ن أن الأسـبقية تـب أن تكـون لمثـي هـ ا      قاعدة آم

بــالنظر إلى أن  “الالتــزام. ويُ تــر  أن تحــي عم يتــا الت ســ  والتطبيــق هــ ا النــوب مــن المســايي 
القواعد الآمرة ل قانون الدولي العام تولد مبادئ ت س ية قويـة سـتحي جميـع أوجـ  التعـار       ”

أهميـة   “الت سـ  المطـابق  ”. ول ل  ةكن أن تكون له ا النـوب مـن   ر278لج“و معظمهاالظاهرة  أ
ــاد التـــوازن المناســـب بـــ) مخت ـــ       ــر  ب ـــر  إتـ ــا يتع ـــق بموضـــوب هـــ ا التقريـ واصـــة فيمـ

 الأولية. القواعد
رانيا  ينب ن الإشارة إلى أن ال جنـة تشـ  في شـرحها ل  صـي الثالـث مـن الجـزء الثـا           - 137

الإولالات الخط ة بالتزامـات بمقتضـلم القواعـد القطعيـة ل قـانون الـدولي العـامر إلى        من المواد لج
ــدولي   ”وجــود  ــانون ال ــ) مخت ــ  الإوــلالات بالق ــوعن ب ــز ن م هــوم ”وإلى وجــود  ر279لج“تميي

  وكلاهما من الأمور الـتي عالجهـا الاجتـهاد    ر280لج“الالتزامات القايمة تجاه المجتمع الدولي ككي
القواعـد القطعيـة   ”دل الدولية. ولا تتخ  ال جنة موق ا بشان ما إذا كانـت  القضاين لمحكمة الع

... جـانب) ل كـرة أساسـية واحـدة      ل قانون الدولي العام والالتزامات تجاه المجتمع الدولي ككي
  “ع ـلم أقـي تقـدير  تـداوي جــوهرع    ”  ولكنـها تخ ـص إلى أنـ  يوجـد بـ) الم هـوم)       “أم لا

يتع ـق جميعهـا   ”ها المحكمة ع لم الالتزامات تجاه المجتمع الـدولي ككـي   ذل  أن الأمث ة التي ساقت
بالتزامــات ناشــئة  حســب فكـــرة مقبولــة عمومــا  بموجــب قواعـــد قطعيــة ل قــانون الـــدولي         

ناشـئة   40الالتزامـات المشـار إليهـا في المـادة     ”. وع لم أية حـال  فال جنـة تـرى أن    ر281لج“العام
التصـرفات الـتي بـات غـ  مسـموح بهـا  لمـا تمث ـ  مـن          عن قواعد الس و  الأساسـية الـتي تحظـر    

 .ر282لج“وطر ع لم بقاء الدول وشعوبها وع لم أبس  القيم الإنسانية الأساسية
ــة تشــ  في شــروحها إلى وجــود      - 138 ــ كر أيضــا أن ال جن ــزوجــدير بال ــ)  مقصــود تميي ب

وهـو مـا يسـتحق    م هومن القواعد الآمرة لجالقطعيـةر والالتزامـات تجـاه المجتمـع الـدولي ككـي        
 التكرار هنالأ

ــئن ”   ــت ف  ــة القواعــد كان ــانون القطعي ــلم النطــاق    ا ل ق ــام تركــز ع  ــدولي الع ل
والأولويــة ال ــ ين ينب ــن إســباغهما ع ــلم عــدد معــ) مــن الالتزامــات الأساســية  فــان   

__________ 

 .26ر من شرح المادة 3المرجع ن س   ال قرة لج ر278لج
 ر من شرح ال صي الثالث.2  ال قرة لج144المرجع ن س   الص حة  ر279لج
 ر من شرح ال صي الثالث.3  ال قرة لج144المرجع ن س   الص حة  ر280لج
 ر من شرح ال صي الثالث.7  ال قرة لج145المرجع ن س   الص حة  ر281لج
 .40ر من شرح المادة 3  ال قرة لج146المرجع ن س   الص حة  ر282لج
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تركيــز الالتزامــات تجــاه المجتمــع الــدولي ككــي ينصــب بصــ ة رييســية ع ــلم مــا لجميــع  
نية في الامتثال  وهـو في حالـة هـ ه المـواد الحـق في الاحتجـاج       الدول من مص حة قانو

ر283لج“بمسؤولية أع دولة أورى أو ت بالتزام دولي
          .                   

إن النظر في الطبيعة الخاصة للالتزامات تجاه المجتمـع الـدولي ككـي الـتي تنشـا بموجـب        - 139
تحديد نظام مخت   فيما يتع ـق بـالإجراءات القانونيـة    القواعد القطعية لجالآمرةر يقود ال جنة إلى 

الــتي يــتع) اتخاذهــا ردا ع ــلم الإوــلالات الخطــ ة بالتزامــات بمقتضــلم قواعــد القــانون الــدولي    
]هـ ه[ الإوــلالات لج...ر ةكــن أن  ”ةكــن ت خيصـ  ع ــلم النحـو التــاليلأ لجأر    االآمـرة  وهــو م ـ 

 “  بــي لجميــع الــدول الأوــرى أيضــا    تســتتبع عواقــب إضــافية لا ل دولــة المســؤولة وحــدها     
يحــق لجميــع الــدول أن تحــتج بالمســؤولية عــن الإوــلال بالتزامــات تجــاه  ”رو و لجبر 41 لجالمــادة

. وه ا الجانب الثالث من تح يي ال جنة مهم أيضـا لهـ ا   ر284لجر48لجالمادة  “المجتمع الدولي ككي
  مخت ــ  لحصــانة مســؤولي التقريــر  لا ســيما وأن ال جنــة تشــ  إلى إمكانيــة إنشــاء نظــام قــانو 

الــدول مــن الولايــة القضــايية الجناييــة الأجنبيــة عنــدما يــتم التــ رب بهــ ه الحصــانة فيمــا يتع ــق     
بالأعمال التي ةكن وصـ ها با ـا إوـلالات بالتزامـات تجـاه المجتمـع الـدولي ككـي مـن منظـور           

 قواعد القانون الدولي الآمرة لجالقطعيةر.
ــق به ــ   - 140 ــا يتع  ــة ضــمن    وأوــ ا  فيم ــدرج ال جن ــواد  ت ــة   ” ه الم ــرة المقبول ــد الآم القواع

عدة أنواب من الس و  المحظور التي تقابي الأعمـال الـتي أُرـ ت     “والمعترس بها ع لم  و واضأ
حظر كي مـن  ”  وهنلأ ر285لجفيها حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضايية الجنايية الأجنبية

__________ 

المجتمــع ”ر مــن شــرح ال صــي الثالــث. وال جنــة لا تعــرس م هــوم  7  ال قــرة لج145المرجــع ن ســ   الصــ حة  ر283لج
  ولكن مجرد استخدام الم هوم يكتسن أهمية كب ة  ذل  أن  يشدد ع لم البعـد الجمـاعن ل قـيم    “الدولي ككي

والمصــالح الــتي ينب ــن حمايتــها. وتشــ  ال جنــة  عــلاوة ع ــلم ذلــ   إلى أن هــ ه العبــارة شــاب اســتخدامها في    
ر  25ح المـادة  ر مـن شـر  18  ال قـرة لج 108المعاهدات وغ ها من الصكو  الدولية لجالمرجع ن س   الص حة 

ال قـرة الثالثـة مـن ديباجـة ات اقيـة      ”وتورد ال جنة قايمة مهمة من المعاهدات التي تستخدم ه ه العبارة  وهنلأ 
منــع الجــرايم المرتكبــة ضــد الأشــخاو المتمــتع) بحمايــة دوليــة  بمــن فــيهم الموظ ــون الدب وماســيون  والمعاقبــة  

الدولية لمناهضة أو  الرهاينو وال قرة الخامسـة مـن ديباجـة ات اقيـة     ع يهاو وال قرة الرابعة من ديباجة الات اقية 
قمع الأعمال غ  المشروعة الموجهة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـةو وال قـرة الثالثـة مـن ديباجـة ات اقيـة سـلامة           

لهجمـات  موظ ن الأمم المتحدة والأفراد المـرتبط) بهـاو وال قـرة العاشـرة مـن ديباجـة الات اقيـة الدوليـة لقمـع ا         
ــةو         ــة الدوليـ ــة الجناييـ ــن ل محكمـ ــا الأساسـ ــام رومـ ــة نظـ ــن ديباجـ ــعة مـ ــرة التاسـ ــيو وال قـ ــة بالقنابـ الإرهابيـ

  الحاشـية  108لجالمرجـع ن سـ   الصـ حة     “التاسعة من ديباجة الات اقية الدولية لقمع تمويي الإرهـاب  وال قرة
 ر.404

 ال صي الثالث. ر من شرح7  ال قرة لج146و  145المرجع ن س   الص حتان  ر284لج
 .60إلى  49  ال قرات A/CN.4/686نظر الوريقة ا ر285لج

http://undocs.org/ar/A/CN.4/686
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  إلى ر286لج“ز العنصرع والجرايم ضـد الإنسـانية والتعـ يب   لج...ر الإبادة الجماعية والرق والتميي
ــ حة      ــات المسـ ــق في ال اعـ ــا  المنطبـ ــدولي الإنسـ ــانون الـ ــية ل قـ ــد الأساسـ ــب القواعـ  ر287لججانـ

. وقـد تـود ال جنـة أن تاوـ  في     ر288لج“المبادئ والقواعد المتع قـة بحقـوق الإنسـان الأساسـية    ” و
  في 2001تها ال جنــة ن ســها في عــام اعتبارهــا هــ ه القايمــة مــن الجــرايم  وهــن قايمــة وضــع  

تحديــد الجــرايم الــتي ةكــن تصــني ها جــرايم دوليــة ل ــر  تحديــد الاســتثناءات الــتي تخضــع لهــا    
 الحصانة.

  
 ال صي الثالث  
القيود والاستثناءات في إ ار السياق القانو  العام ل حصانة مـن الولايـة     

 وم اهيميةالقضايية الجنايية الأجنبيةلأ مسايي منهجية 
 تطبيـق  ول دونأن تح ـمـن شـا ا   بعد تح يي الممارسـة وقبـي تح يـي العوامـي الـتي ةكـن        - 141

ــة       ــة النظــر في بعــي العناصــر المنهجي ــة  مــن الضــرورع في هــ ه المرح  ــة معين الحصــانة في حال
أوضــأ ل ســياق الــ ع ينب ــن أن ت هــم في إ ــاره   وضــع حــدودوالم اهيميــة الــتي ســتمكننا مــن 

واد الواردة في ه ا التقرير. وله ه ال اية  نـورد أدنـاه تح ـيلا ل مسـايي العامـة التاليـةلأ       مشاريع الم
مـع   التعامـي لجأر الطابع القانو  ل حصانة وعلاقت  بالولايـة القضـايية والمسـؤولية الجناييـةو لجبر     

ــر       ــة وأرـ ــة الدوليـ ــاكم الجناييـ ــة والمحـ ــاكم الو نيـ ــانة في المحـ ــالة الحصـ ــ  مسـ ــود  ذلـ ــلم القيـ ع ـ
 والاستثناءات. القيودالحصانةو لججر م هوم التي تخضع لها لاستثناءات وا

ويُنظــر في هــ ه العناصــر ع ــلم أســا  منظــور ل قــانون الــدولي باعتبــاره نظامــا شــارعا   - 142
حصـانة مسـؤول) الـدول مـن الولايـة القضـايية        مؤسسـة يتضمن  في أحد أجزاي  أو عناصـره   

بمعزل عن بقية المعاي  والمؤسسات الـتي  لا ج تح يي الحصانة الجنايية الأجنبية. ويتط ب ه ا النه
. ومــن هــ ا المنظــور  تكــون حصــانة مســؤولي الــدول مؤسســةً  في ســياقهاتشــكي النظــام وإمــا 

م يــدة وضــرورية لضــمان احتــرام قــيم ومبــادئ قانونيــة معينــة في النظــام القــانو  الــدولي            
حصـانة مسـؤولي    أن ت سَّـر   الوقـت ن سـ   ينب ـن في إلا أنـ   سيما مبدأ المساواة في السيادة.  ولا

الدول من الولاية القضايية الجناييـة الدوليـة  باعتبارهـا عنصـرا في هـ ا النظـام  بطريقـة نظاميـة         
لضمان ألا تحـد  هـ ه المؤسسـة آرـارا سـ بية ع ـلم عناصـر أوـرى في النظـام المعاصـر ل قـانون            

__________ 

ر مـن شـرح   5  ال قـرة لج 110 ة  المج ـد الثـا   الجـزء الثـا   الصـ ح     2001حنلي  ة   القانن  الةدولي لعةاا    ر286لج
 .26المادة 

 .40ر من شرح المادة 5  ال قرة لج147 و 146المرجع ن س   الص حتان  ر287لج
 .48ر من شرح المادة 9  ال قرة لج165و  164المرجع ن س   الص حتان  ر288لج
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ــن أو   ــ  الك  ــدولي بم هوم ــ  العناصــر ال ــن ت  ــاة     .ر289لجت   ــهج النظــامن مراع ــب هــ ا الن ويتط 
سارسـة الولايـة القضـايية      الحـق في بمبـدأ السـيادة  ولا سـيما    المتص ة أيضـاً  المؤسسات الأورى 

النظـام القـانو  الـدولي تعكـس وتجسـد قيمـا ومبـادئ أوـرى          قطاعـات أوـرى مـن   إلى جانب 
قـانون الجنـاين الـدولي.    ل مجتمع الدولي ككي  ولا سيما القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان وال    

ونظراً لأن القانون الدولي هـو نظـام شـارب حقيقـن  فـان وضـع ال جنـة لمجموعـة مـن مشـاريع           
ره التــدرتن  فيمــا يتع ــق يالمــواد تهــدس إلى مســاعدة الــدول في تــدوين القــانون الــدولي وتطــو 

ر لـ   ينب ـن  الأهمية ل مجتمـع الـدولي  لا ةكـن لجولا    ع لم درجة كب ة منبمسالة ولافية ولكن 
مهمة مـن النظـام القـانون الـدولي تطـورت ع ـلم        قطاعاتأن يتسبب في إحدا  اوتلالات في 

 مدى العقود الأو ة وأصبحت الآن من وصايص  المميزة.
 

 الطابع القانو  ل حصانة - أل  
ال جنـة حـتى الآن   الـتي أجرتهـا    مناقشـات  لعـن تح يـي    الـتي تنبثـق   من الأفكار الناظمـة  - 143

ولهـا تـار  ع ـلم مسـالة القيـود      في حـد ذاتـ     لحصـانة  بطـابع ا تصـي  رابتـة ت وجود رلارـة عناصـر   
لجأر فهم الحصانة باعتبارها حقا قايما ب اتـ  أو اسـتثناءً مـن سارسـة دولـة         وهنلأوالاستثناءات

المحكمة ل حق في سارسـة الولايـة القضـاييةو لجبر تعريـ  الحصـانة باعتبارهـا مؤسسـة إجراييـة         
حصــراً لا تــؤرر ع ــلم المســؤولية الجناييــة ال رديــة لمســؤولي الــدولو لججر فكــرة أن الحصــانة مــن  

نايية الأجنبية من ص ة عن الأشكال الأورى ل حصـانة السـيادية  ولا سـيما    الولاية القضايية الج
. ومع أن بعي ه ه المسايي قد نوقشـت في التقـارير السـابقة ل مقـررة الخاصـة       لةحصانة الدو

من الضرورع في ه ه المرح ة أن نعود إليها لكن   ي باتاز العلاقة ب) رلارـة أزواج مـن   ان  ف
سـياق    بـ ل  ع ـلم فهـم موضـوب القيـود والاسـتثناءات ونسـتخدم  في       الم اهيم  حـتى نسـتع)  
ــ ا الموضــوب حصــرا   ــة القضــاييةو لجبر الحصــانة والمســؤوليةو       ه ــنلأ لجأر الحصــانة والولاي وه

 حصانة الدولة وحصانة مسؤولي الدولة. لججر
 

 العلاقة ب) الحصانة والولاية القضايية - 1 
الها العلاقة  ب) الحصانة والولايـة القضـايية. فقـد    سبق أن ناقشت ال جنة في سياق أعم - 144
ت المقررة الخاصة الانتباه في تقريرها الثـا  إلى الت اعـي بـ) هـ ين العنصـرين  ولا سـيما       وجه

عــدم وجــود الحصــانة في فــراإ وعــدم إمكانيــة الاحتجــاج بهــا إلا في ســياق ولايــة قضــايية          
__________ 

 المن صـي في الـرأع   القـيم والمعـاي  المخت  ـة ل نظـام  وذلـ      بوضوح عن الحاجة إلى ضمان التوازن بـ)   عربَأُ ر289لج
 Arrest Warrant, I.C.J. Reports  مـ كرة التوقيـ [  ]قضـية   في اجمانز وبويرغنتـال المشتر  ل قضاة هي ي  وكو

 .79إلى  71  ووصوصا في ال قرات 2002
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ت إليهـا محكمـة العـدل الدوليـة في قضـية      الحيثيـات الـتي اسـتند    ويتماشـلم ذلـ  مـع   . ر290لجقايمة
 .(Arrest Warrant) م ك ا التنقي 

وجود ولاية قضايية هو نقطة الانطلاق التي تقـوم ع يهـا الحصـانةو     وع لم ذل  يكون - 145
أنـ   كقاعـدة عامـة  عنـدما     أن نت كر وه ه ملاحظة   تدحضها الممارسة ولا ال ق . ويك ن 

تخ ــص إلى أ ــا ت تقــر إلى فهــن لا بشــان المطالبــات بالحصــانة   تخــ  المحــاكم الو نيــة قــراراتت
ع ــلم سارســتها إزاء مسـؤول دولــة رالثــة   إلى عــدم قـدرتها الولايـة القضــايية بــالمعت المجـرد  وإمــا   

ــة  بمجــرد زوال        ــا المحــاكم الو ني ــا  حــالات قامــت فيه ــت هن ــ ل  كان ــع بالحصــانة. ول يتمت
يـة القضـايية ع ـلم ن ـس الأعمـال ون ـس الأشـخاو         الظرس المنشج ل حصـانة  بممارسـة الولا  

 و  تنشا صعوبات فيما يتع ق بالاوتصاو.
والوجود المسبق ل ولاية القضايية ضرورة منطقية لا تنتقص من أهميـة الحصـانة كـاداة     - 146

ــدأ        ــدولي  ولا ســيما مب ــدى المجتمــع ال ــة ل ــة معين ــادئ قانوني ــيم ومب ــة ق ــدة لحماي ضــرورية وم ي
السيادة ب) الدول والح اظ ع لم استقرار العلاقـات الدوليـةو كمـا أنـ   في المقابـي       المساواة في 

لا ةكن أن يُ هم أن المقصود منها هو أن حق سارسة الولايـة القضـايية لـ  أولويـة مط قـة ع ـلم       
الحصــانة في جميــع الظــروس. بــي إن ال ــر  مــن الحصــانة  ع ــلم العكــس  هــو تحديــداً تجميــد   

. ومـن ثم   لـيس إلا  لايـة القضـايية في ظـروس معينـة  وأحيانـا بصـورة مؤقتـة       منع سارسة الو أو
 الحصانة ع لم الولاية القضايية في حالة معينة.تسمو في الممارسة العم ية أن ةكن 
وبالرغم من ذل   فان النظـر إلى الولايـة القضـايية باعتبارهـا سـ طة موجـودة مسـبقا         - 147

من س طات الدولة  تسبق الحصانة بالضرورة  تترتب ع يهـا حتمـا نتـايج معينـة كـب ة الأهميـة       
 ع لم الصعيد المنهجن. وةكن إتاز ه ه النتايج ع لم النحو التاليلأ

ارها تقييـدا لممارسـة الولايـة القضـاييةو ومـن ثم      تُ هم الحصانة من البداية باعتب لجأر 
 والولاية القضايية التحكيمية لدولة المحكمة تخضع ل تشكي في حد ذاتها قيدا أو استثناء  هنف

ينب ن أن تُ هم الحصـانة في ضـوء ال ـر  الـ ع أنشـئت مـن أج ـ   شـا ا في          لجبر 
لـةلأ فالحصـانة يعتـرس بهـا مـن      السـيادية ل دو  اتالسـ ط س طة مـن  ذل  شان أع قيد أو تقييد ل

أجي حماية قيم ومصالح ومبادئ ل مجتمـع الـدولي تتجسـد في هـ ه الحالـة في مبـدأ المسـاواة في        
دولــة دون تــدوي لا موجــب لــ  مــن  ــرس رالــث    ال لوظــاي الســيادة  والممارســة الســ يمة  

 وواستقرار العلاقات الدولية

__________ 

 .42إلى  35  ال قرات A/CN.4/661انظر الوريقة  ر290لج
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موجـودة مسـبقا  فـان تحديـد      نظرا لأن الحصانة تشكي تقييدا لسـ طة سـيادية   لججر 
نطاقها وت سـ ها تـب أن يظـلا ضـمن الحـدود الـتي ت رضـها ال ايـات المنشـودة. وع ـلم وجـ             
الخصــوو  لا ةكــن الاحتجــاج بهــا إلا لتحقيــق مصــ حة الدولــة الــتي تــدعن أ ــا تحــافظ ع ــلم   

لـتي يـنص   مساواتها في السيادة  ول ر  وحيد هو حماية الحقـوق والمصـالح المشـروعة ل دولـة  ا    
 والقانون الدولي ع لم حمايتها

بناء ع لم ذل   تب أن ت سر العلاقة ب) سارسة الولايـة القضـايية والحصـانة     لجدر 
من منظور جدلي  من أجـي تحقيـق تـوازن سـ يم بـ) حقـوق ومصـالح دولـة المحكمـة وحقـوق           

صــانة في كــي ومصـالح دولــة المســؤول. وتعتمــد مســالة ت  يــب سارســة الولايــة القضــايية أو الح 
ــيم         ــاي  والق ــلم مجموعــة المع ــلم الحقــوق والمصــالح المعرضــة ل مخــا ر وع  ــلم حــدة ع  ــة ع  حال

 والمبادئ القانونية التي تستند إليها ت   الحقوق والمصالح.
 

 والمسؤوليةالعلاقة ب) الحصانة  - 2 
سـتنادا إلى  جرت العادة ع ـلم تح يـي الحصـانة مـن الولايـة القضـايية الجناييـة الأجنبيـة ا         - 148

المسـؤولية  الـتي هـن في هـ ه      انت ـاء مبدأ أ ا أداة إجرايية لا موضوعية  لا يعني تطبيقها ضـمناً  
 هـ ه النظـرة ل حصـانة   والحالة المسؤولية الجنايية التي ةكن أن تنشا عـن السـ و  غـ  القـانو .     

يتمثــي هــدفها عم يــة  إذ ارتبا ــاً وريقــاً بالطريقــة الــتي تعمــي بهــا الحصــانة في الممارســة ال تــرتب 
 ةمحـاكم دول ـ  مـن جانـب   في قضية معينـة الجنايية لولاية القضايية اإيقاس ومنع سارسة  فيالأول 

المحكمة لدى سـعيها إلى اتخـاذ إجـراء ضـد مسـؤول دولـة رالثـة. ومـن الناحيـة النظريـة البحتـة             
نطـلاق لأع تح يـي   ةكن إنكار ه ا الوص  العام ل حصـانة وتـب قبولـ  باعتبـاره نقطـة الا      لا

 يزعم أن  يساهم في الجهد الرامن إلى تحديد الطابع القانو  ل حصانة.
 مؤل ـات ال قهـاء  وه ه النظرة إلى الحصانة باعتبارها مجرد حاجز إجراين تكـررت في   - 149

وفي الاجتهاد القضاين  لا سيما ع لم الصعيد الـدولي  ع ـلم النحـو الـ ع بينـ  تح يـي الممارسـة        
علاه. ومن ه ا المنظور  لا ةكن الخ   ب) الحصانة والمسؤولية  ولا ةكن افتـرا  أن  الوارد أ

الحصــانة تــؤدع إلى الإفــلات مــن العقــاب. بــي ع ــلم العكــس  كمــا أوضــحت محكمــة العــدل   
برغم الحصانة بوسايي غـ  سارسـة الولايـة     المسؤولية الجنايية ال ردية تقريرالدولية  من الممكن 

ــدو أن    القضــايية مــن ج  ــ ل   يب ــة المحكمــة. ونتيجــة ل ــة  لانــب محــاكم دول  حصــانة مــن الولاي
المسـؤولية عـن  ريـق قنـاة قانونيـة محـددة  سـا يتـر  المجـال           تقريـر هو منـع   وحيداً القضايية أرراً

ــة   ــام إمكانيـ ــا أمـ ــرم توحـ ــر      تقريـ ــرى أكثـ ــة أوـ ــات إجراييـ ــلال آليـ ــن وـ ــؤولية مـ ــ  المسـ ت ـ
 .ل  ر  ةملاءم
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مجـرد حـاجز إجرايـن     باعتبارهـا  حصـانة  لوصـ   ه ا الومع ذل   من الصعب تاييد  - 150
  ولا ســيما في مجــال القــانون مط قــاً بــ) الحصــانة والمســؤولية تاييــداً الجــوهرعوتاييــد التمييــز 

. دقـة الجناين. ويؤدع تح يي الممارسـة والت سـ  ال ـاين الـلازم ل حصـانة إلى اسـتنتاجات أكثـر        
الاحتجـاج بالمنصـب   بـ)  لـتي تتبـادر إلى الـ هن هـو الخـ  الرفيـع الـ ع ي صـي         وأحد الأمث ـة ا 

الاحتجـاج بـ  باعتبـاره دفاعـا إجراييـا       وبـ) الرسمن باعتباره دفاعا موضوعيا لتجنب المسؤولية 
لتجنب سارسة الولاية القضايية. ويك ن أن نت كر كي  اسـتخدمت محكمـة نـورنسإ العبـارة     

  لاستخدام المتعدد المعا  لعدم الاعتداد بالمنصب الرسمـن وجـد  ريق ـ  بكلا المعني) وكي  أن ا
 يرد تح يي لها في ه ا التقرير.التي دولية الصكو  من ال ةكي من الاجتهاد القضاين وبضع إلى

وأدى الاعتراس بهـ ه المسـالة حـتى إلى دفـع محكمـة العـدل الدوليـة إلى عـر  مـوذج           - 151
ــربــديي لت ــرم الحصــانة ويتجنــب عــدم الإفــلات مــن العقــاب. إلا أن جهــود      قري المســؤولية يحت

الاسـتدلال  ليست مقنعـة تمامـا ل ـر      العقابالمحكمة لإزالة ال بس ب) الحصانة والإفلات من 
ع ــلم  شـاكي وجـود تمـايز جـوهرع بـ) الحصـانة والمســؤولية. ولا يـث  هـ ا التمييـز أيـة م          ع ـلم 

المسؤولية الجنايية لمسـؤول معـ)    قريرانتصاس حقيقية ومتاحة لتالإ لاق حيثما توجد وسايي 
لاحتجــاج بالحصــانة. بسـبب ا ت ـ  المســؤولية أمــام محكمـة واصــة    تقريــربالدولـة حــ) يتعـ ر   

في الحالات الـتي لا توجـد فيهـا وسـايي الانتصـاس البدي ـة المـ كورة أو لا تكـون فعالـة في           أما
لحصــانة والإع ــاء مــن المســؤولية الجناييــة  وحــتى بــ)   تحقيــق هــ ا ال ــر   فــان التمييــز بــ) ا  

 الحصانة والإفلات من العقاب  سيصبأ حتما أقي وضوحا.
ومن ثم  فان الطـابع الإجرايـن المحـي لحصـانة مسـؤولي الـدول مـن الولايـة القضـايية           - 152

لعم يـة تـب   الجنايية الأجنبية  حتى عند اعتباره نقطة انطـلاق  ةثـي قيـودا معينـة في الممارسـة ا     
مراعاتها ع لم النحو الواجب في تح يي مسالة القيود والاستثناءات. وهـ ه ال كـرة مهمـة بوجـ      

ال الــتي ةكـن أن تنشــج  م ـوـاو في حالـة الحصــانة الموضـوعية الــتي تـرتب  ارتبا ـا وريقــا بالأع     
قــد المســؤولية الجناييــة لمســؤول والــتي تســتمر حــتى بعــد أن ينــهن مســؤول الدولــة ولايتــ  أو ي  

مركزه كمسؤول. وينب ـن أيضـاً النظـر في الطـابع الـدايم لهـ ا النـوب مـن الحصـانة  نظـرا لأنـ             
ــ) الحصــانة         ــالتمييز ب ــق ب ــا يتع  ــايج إضــافية فيم ــ  في بعــي الظــروس نت ــب ع ي ةكــن أن تترت

 والإفلات من العقاب.
 

 العلاقة ب) حصانة الدولة وحصانة مسؤولي الدولة - 3 
ال ع ينب ـن تناولـ  في هـ ه المرح ـة هـو التمييـز بـ) حصـانة مسـؤولي          العنصر الأو   - 153

الضـيق. وقـد ورد تح يـي     الدولة من الولاية القضـايية الجناييـة الأجنبيـة وحصـانة الدولـة بـالمعت      
م صــي لهــ ه المســالة في التقريــر الرابــع ل مقــررة الخاصــة  ولا ســيما فيمــا يتع ــق بصــ ت  بالنــهج 
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والطــابع الجنــاين ل ولايــة القضــايية الــ ع ةكــن   “لية مزدوجــةعمــي واحــد ومســؤو”المســملم 
 .ر291لجالاستناد إلي  في الاحتجاج بحصانة مسؤولي الدولة

الـتي تخضـع لهـا    ع ـلم مسـالة القيـود والاسـتثناءات      اورغم أن لكي من العنصرين تـار   - 154
الحصــانة  ف ــيس مــن الضــرورع العــودة إلى ذلــ  الموضــوب في هــ ه المرح ــة. ولأغــرا  هــ ا   

 لأ2015التقرير  يك ن أن نكرر أدناه الاستنتاجات الرييسية الواردة في تقرير عام 
إن إسناد عمي ما إلى الدولـة هـو نقطـة الانطـلاق لتحديـد مـا إذا كـان ذلـ           لجأر 

 ا الإسـناد لا يك ـن في حـد ذاتـ  لاسـتنتاج أن مسـؤول       العمي قد ن   بصـ ة رسميـة. إلا أن ه ـ  
 والدولة يتمتع بالحصانة فيما يتع ق ب ل  العمي

ةكـن أن ي ضـن عمــي واحـد إلى نــوع) متمـايزين مــن المسـؤوليةلأ المســؤولية       لجبر 
الدولية في حالة الدولة  والمسؤولية الجنايية في حالة ال رد. ويعني وجـود نـوع) مـن المسـؤولية     

 ونوع) من الحصانة لجحصانة الدولة وحصانة مسؤول الدولةر وجود
ــة مصــالح      لججر  ــا ال ئــت) مــن الحصــانة غرضــا واحــدا هــو حماي في حــ) تنشــد ك ت

 الدولة  فان  لا ةكن الخ وو إلى أ ما تخضعان لظروس متطابقة أو لن س النظام القانو .
الــتي تخضــع لهــا ود والاســتثناءات وبنــاء ع ــلم ذلــ   ةكــن أيضــاً أن يتمــايز نظــام القي ــ - 155

تبعا لما إذا كانـت الحصـانة موضـوب المسـالة هـن حصـانة الدولـة أو حصـانة مسـؤولي          الحصانة 
الدولة مـن الولايـة القضـايية الجناييـة الأجنبيـة  دون إمكانيـة نقـي الأولى إلى الثانيـة أو العكـس          

 .ر292لجع لم سبيي المحاكاة
 

 ة الجنايية الو نية والدوليةالمحاكم أو الهيئات القضايي -باء  
الـتي تخضـع   ثمة عنصر عام ران ينب ن النظر في  عند معالجة مسالة القيود والاستثناءات  - 156

وهـو وجـود محـاكم جناييـة دوليـة مك  ـة بـاجراء المحاكمـات في القضـايا المتع قـة             الحصـانة لها 
وـارج نطـاق هـ ا الموضـوب       تظ بالجرايم ذات التار  الدولي الأكس. ورغم أن ه ه المحاكم 

__________ 

 .117إلى  96  ال قرات A/CN.4/686الوريقة انظر  ر291لج
ان الحصـانة مـن الولايـة القضـايية ل دولـة      انظر في ه ا الصدد المادة الرابعة من قـرار معهـد القـانون الـدولي بش ـ     ر292لج

في  2009لأشخاو ال ين يتصـرفون نيابـة عـن الدولـة في حالـة الجـرايم الدوليـة  المعتمـدة في عـام          حصانة او
دولـة تتمتـع أو لا تتمتـع    الالأحكـام الـواردة أعـلاه لا تخـي بمسـالة مـا إذا كانـت        ”الدورة المعقودة في نـابوليلأ  

بالحصانة من الولاية القضايية أمام المحاكم الو نية لدولة أورى  أو عندما تتمتـع الدولـة فع يـا بهـ ه الحصـانة       
 Annuaire de l’Institut de droitلج ل دولـة الأولى  وكيـي وذل  في الدعاوى المدنية المتص ة بجرةة دولية ارتكبها 

international, Naples session , vol. 73, p. 230.ر 
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فان لها علاقة واضحة بالمحاكم الجنايية الو نية  وتترتب ع لم ه ه العلاقة نتايج عم يـة بالنسـبة   
للاحتجاج بالحصانة. ومن ثم  فلأغرا  تعريـ  القيـود والاسـتثناءات السـارية ع ـلم الحصـانة       

الــ ع ةكــن أن تحدرــ  المحــاكم  مــن الولايــة القضــايية الجناييــة الأجنبيــة  مــن الم يــد تح يــي الأرــر 
 الجنايية الدولية ع لم مؤسسة الحصانة.

أن ت تـر   وجهة النظـر الأولى  فوةكن تناول ه ه المسالة من وجهتي نظر متقاب ت).  - 157
إنشاء محاكم جنايية دولية وعدم إمكانية الاحتجاج بالحصـانة أمـام هـ ه المحـاكم لا يـؤرر ع ـلم       

ســؤولي الــدول مــن الولايــة القضــايية الجناييــة الأجنبيــة. ووفقــا النظــام الســارع ع ــلم حصــانة م
يعـني وجـود نظـام) مخـت  )       ابع ه ين النوع) من المحـاكم لوجهة النظر ه ه  فان اوتلاس 

ل حصــانة. ويعــني ذلــ  أنــ  ع ــلم الــرغم مــن عــدم إمكانيــة الاحتجــاج بالحصــانة مــن الولايــة     
وةكــن الاحتجــاج بهــا في   اًنة تظــي صــحيحة تمام ــالقضــايية أمــام المحــاكم الدوليــة  فــان الحصــا  

المحاكم الو نية. أما النهج الثا   في المقابي  فان  يستند إلى وحدة الأهـداس والمبـادئ المنطبقـة    
الدولية  ب ي النظر عما إذا كان مرتكبوها يحاك مون أمـام   عن الجرايمع لم الملاحقة القضايية 

ن ــس ولمــا كانــت ك تــا الــولايت) القضــاييت) تخــدمان   محكمــة جناييــة دوليــة أو محكمــة مح يــة. 
المسؤولية الجنايية ال ردية والحي ولـة دون الإفـلات مـن العقـاب ع ـلم أوطـر       تقرير هو ال ر  و

الجرايم الدولية  فان  تب تطبيق القواعـد المتع قـة بالحصـانة وفقـا لـن س المعـاي . وبالتـالي فـان         
إمكانية الاحتجاج باع نوب من الحصـانة أمامهـا ينب ـن     مجرد وجود محاكم جنايية دولية وعدم

أن يعني ضمنا أن  يستحيي ع لم شخص  بمن فيهم مسـؤولو الـدول  الاحتجـاج بالحصـانة مـن      
 .أع دولةالولاية القضايية الجنايية أمام محاكم 

ويركــز هــ ان النــهجان ع ــلم عنصــرين مخــت  ) همــا الطــابع الإجرايــن ل حصــانة  في     - 158
الحالة الأولى  والطـابع الموضـوعن ل مسـؤولية الجناييـة ال رديـة عـن ارتكـاب جـرايم دوليـة  في          
الثانيــة. وعــلاوةً ع ــلم ذلــ   كــث ا مــا تســاق حجــج تكمي يــة لــدعم كــي مــن وجهــتي النظــر    

الدولية من حيث علاقـة كـي منـهما    المحاكم ق ب) المحاكم الو نية والم كورت)  ولا سيما ال ر
المسؤولية الجنايية مـن وـلال وسـايي     أو لا ةكن تقريربمبدأ السيادة  ومسالة ما إذا كان ةكن 

بدي ة. وكما هو مشار إلي  أعلاه  فان ه ه الحجج ك ها قد وردت حتى في قـرارات اعتمـدتها   
مة العدل الدوليـة  والمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان  والمحكمـة       محاكم دولية  من بينها محك

 الخاصة لس اليون.
لان بعـي العناصـر      ـ  ويان إلى حـد بعيـد  نظري ـ جـان  إلا أن النهج) المبين) أعـلاه   - 159

المهمة ل  اية التي تميز التـراب  بـ) المحـاكم الو نيـة والمحـاكم الدوليـة. ومـن أبـرز هـ ه العناصـر           
ال الإجرامية أو الس و  المحظور ال ع يتناول  النوعان مـن المحـاكم  وتعريـ     مي  بيعة الأعتمار
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وإنشــاء آليــات ل تعــاون   نظــام لتقســيم الاوتصاصــات فيمــا بــ) الولايــات القضــايية المتنافســة 
 المتبادل والمساعدة القضايية المتبادلة ب) هات) ال ئت) من المحاكم الجنايية.

أهمية موذج التراب  ه ا ليسـت نظريـةو ذلـ  أنـ  تترتـب ع يـ  نتـايج عم يـة          ع لم أن - 160
مهمة في مجال التعاون ب) المحـاكم  ع ـلم النحـو الـ ع ظهـر بوضـوح مـؤورا في سـياق محاولـة          
إلقـاء القــبي ع ـلم الــرييس البشـ  في جنــوب أفريقيــا تن يـ ا لمــ كرة توقيـ  أصــدرتها المحكمــة      

ا المثال وإن كان هو الأبرز من حيـث الت طيـة الإعلاميـة فانـ  لـيس      الجنايية الدولية. غ  أن ه 
الجناييــة  الهيئــات القضــاييةكم أو اأن نضــع في الحســبان ظــاهرة المحــأيضــاً الوحيــد. ومــن المهــم 

مح يـة أو دوليـة  ومـا يترتـب ع ـلم ذلـ         قضـايية المخت طة والمدوَّلة  وصعوبة تصني ها كهيئات 
. وينب ـن الإشـارة   ر293لجنة مسـؤولي الـدول مـن الولايـة القضـايية     من آرار بالنسبة لمؤسسة حصـا 

أيضاً إلى أن سارسة الحصانة أمام المحاكم المح ية ةكن أن تؤرر ع لم نظـام توزيـع الاوتصاصـات    
الـ ع أرسـن في نظـام     امـي في حالة وجود ولايات قضايية متنافسة  لا سيما في إ ار مبدأ التك

 روما الأساسن.
العلاقـة بـ) المحـاكم الجناييـة الو نيـة       إلىوبالنظر إلى ه ه العناصـر  فانـ  يـتع) النظـر      - 161

وتوازنــا ياوــ  في الاعتبــار التمييــز بــ) الولايــة   دقــةأكثــر  ع ــلم  ــووالمحــاكم الجناييــة الدوليــة 
إليهـا  القضايية الو نية والولاية القضايية الدولية دون أن ت يب عن البال أيضاً الصلات المشـار  

أعلاه. وسيتع) أيضاً مراعاة ه ه العلاقة في ه ا التقرير  ولكن بـدون تبـديي نطـاق الموضـوب     
 ال ع وافقت ع ي  ال جنة.

الهيئـات  وله ه ال اية  من الم يـد أن   ـي أولًا نظـام الحصـانة المنطبـق أمـام المحـاكم أو         - 162
الدوليــة  والمحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا  الجناييــة الدوليــة  ولا ســيما المحكمــة الجناييــة القضــايية

  والمحكمة الجنايية الدولية لرواندا  والمحكمة الخاصة لس اليون  والمحكمة الخاصة ل بنـان   اسابق
والدواير الاستثنايية في المحاكم الكمبودية  وهيئات كوسوفو  والهيئات الخاصة المعنيـة بـالجرايم   

ر الأفريقيـة الاسـتثنايية في إ ـار النظـام القضـاين السـن الي        الخط ة في تيمور الشـرقية  والـدواي  
ودايــرة جــرايم الحــرب في محكمــة الدولــة في البوســنة والهرســ . ونظــرا لأن لــدى جميــع هــ ه   
المحاكم ولاية قضـايية متخصصـة ل ملاحقـة القضـايية عـن الجـرايم الدوليـة  فـان  ريقـة تطبيـق           

لقيـود أو الاسـتثناءات المحتم ـة في حـالات الجـرايم      الحصانة أمامها ةكن أن ت قن الضـوء ع ـلم ا  
 المنصوو ع يها في القانون الدولي في سياق ه ا الموضوب.

__________ 

 Sarah Williams, Hybrid and Internationalised Criminal Tribunals. Selectedانظــــــــر في هــــــــ ا الصــــــــدد  ر293لج

Jurisdictional Issues, Oxford, Hart Publishing, pp. 326-348. 
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 اآن ـا  فـان المحكمـة الجناييـة الدوليـة والمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا سـابق          ذُكروكما  - 163
يية الجناييـة  حكمت بان حصانة مسؤولي الدول مـن الولايـة القضـا    لس اليون ةوالمحكمة الخاص
. ومع ذل   فان نظام رومـا الأساسـن هـو الوحيـد الـ ع يتضـمن إشـارة        ر294لجلا تنطبق أمامها

و وقــد اتبعــت هــ ا النمــوذجَ فيمــا بعــد  ر295لج27صــريحة إلى مســالة الحصــانة  وذلــ  في مادتــ  
لا تحتـوع  وفي الوقـت ن سـ      .ر296لجالهيئاتُ الخاصة المعنية بـالجرايم الخطـ ة في تيمـور الشـرقية    

حكم عام بشان عدم الاعتـداد بالمنصـب الرسمـن     سوىالأنظمة الأساسية ل محاكم المخصصة 
كسـبب للإع ـاء مـن المسـؤولية الجناييـة ال رديـة أو        موظ  أع لم رتبـة أو الأوامر الصادرة عن 

  ر298لجو واتبعــت هــ ه الصــياغة أيضــاً كــي  مــن المحكمــة الخاصــة لســ اليون    ر297لجتقييــد نطاقهــا
  ودايــرة جــرايم الحــرب في محكمــة الدولــة في  ر299لجيية في المحــاكم الكمبوديــةوالــدواير الاســتثنا
. ر301لجوالدواير الأفريقية الاسـتثنايية في إ ـار النظـام القضـاين السـن الي       ر300لجالبوسنة والهرس 

والمحكمـة   ر302لجأما القواعد التي تنظم عمـي الهيئـات الخاصـة المعنيـة بجـرايم الحـرب في كوسـوفو       
وإمـا تـ كر فقـ  أنـ  لا ةكـن       لا تتضمن أية أحكام بشان الص ة الرسميـةو ف ر303لجل بنان ةالخاص

الاحتجــاج بــالأوامر الصــادرة عــن قــادة عســكري) أو مــوظ ) أع ــلم رتبــة. وهــ ا ال ــرق في     
القواعد المنطبقة ت سره إلى حد ما زيادة أو نقصان احتمالات مثول مسـؤولي الدولـة الأجنبيـة    

ة المحاكم المخصصة  التي ةثي ذل  فيهـا بحكـم التعريـ  إمكانيـة     أمام ه ه المحاكم  عدا في حال
حقيقية  ولكنـها لا تشـ  مـع ذلـ  إلى الحصـانة لجوهـو مـا   ةنعهـا مـن النظـر في عـدم جـواز             
الاحتجاج بهار. وع ـلم أع حـال  فحـتى في القواعـد الـتي تـنظم عمـي المحكمـة الجناييـة الدوليـة           

بـال قرة   في ضـوء الصـ ة الوريقـة   شرقية  تقرر استبعاد الحصـانة  والهيئات الخاصة المعنية بتيمور ال
 المتع قة بعدم الاعتداد بالمنصب الرسمن.

__________ 

 انظر ال صي الثا   ال رب جيم  أعلاه. ر294لج
 أل   أعلاه.انظر ال صي الثا   ال رب  ر295لج
 .2000/15من لايحة إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية رقم  2-15انظر المادة  ر296لج
و والنظـام الأساسـن   4و  2  ال قرتـان  7  المـادة  اانظر النظام الأساسن ل محكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا سـابق     ر297لج

 .4و  2ان   ال قرت6ل محكمة الجنايية الدولية لرواندا  المادة 
 .4و  2  ال قرتان 6النظام الأساسن ل محكمة الخاصة لس اليون  المادة  ر298لج
 .29قانون إنشاء الدواير الاستثنايية  المادة  ر299لج
 .180القانون الجناين  المادة  ر300لج
 ت اق.من النظام الأساسن المرفق بالا 3-10الات اق المسم ب) الاتحاد الأفريقن والسن ال  المادة  ر301لج
 .10  المادة UNMIK/REG/2003/25انظر  ر302لج
 .3-3النظام الأساسن ل محكمة الخاصة ل بنان  المادة  ر303لج
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وتب ألا ي يب عن البال أن ت س  القاعـدة الـتي تـنص ع ـلم عـدم جـواز الاحتجـاج         - 164
. فـرغم أن هـ ه القاعـدة مــن    لـيس بمنـاى عـن الخــلاس   بالحصـانة أمـام المحـاكم الجناييـة الدوليــة     

النقـا   النظرية سمة سيزة له ه الولايات القضايية  من الم يد الإشارة في ه ا الصـدد إلى  الناحية 
مــن نظــام رومــا الأساســن وعلاقتــها بالمــادة   98مــن المــادة  1ت ســ  ال قــرة  الــ ع دار حــول

نتيجـة لعـدد مـن القـرارات الـتي       البخةير ة قضـي ال ع اكتسب أهمية واصة في سياق و  ر304لج27
بعــي الب ــدان الأفريقيــة بعــدم التعــاون وقــرارات المحكمــة الجناييــة الدوليــة بشــان عــدم    اتخــ تها

. وع ـلم  ر305لجالتعاون التي جرى تح ي ها أعلاه في الاستعرا  العـام ل ممارسـة القضـايية الدوليـة    
  إمــا تقيــد الالتــزام الــدقيق  بمعناهــا 98مــن المــادة  1أع حــال  ينب ــن الإشــارة إلى أن ال قــرة 

بالتعاون مع المحكمة فيما يتع ق بتس يم شخص يتمتـع بالحصـانة بموجـب القـانون الـدولي  وأن      
ه ا التقييد  علاوة ع لم ذل   لا ينطبق إلا ع لم   ب يقدم لتس يم شخص يكـون مـن رعايـا    

. ومـن هـ ا المنظـور  فـان التقييـد الـ ع تـنص ع يـ          ر306لجدولة ليست  رفا في النظام الأساسـن 
__________ 

لا توز ل محكمة أن توجـ    ـب تقـدط أو    ”أن  ع لم من نظام روما الأساسن  98من المادة  1تنص ال قرة  ر304لج
 ـو يتنـام مـع التزاماتهـا بموجـب القـانون       مساعدة يقتضن من الدولـة الموجـ  إليهـا الط ـب أن تتصـرس ع ـلم       

الدولي فيما يتع ـق بحصـانات الدولـة أو الحصـانة الدب وماسـية لشـخص أو ست كـات تابعـة لدولـة رالثـة  مـا              
 “.تستطع المحكمة أن تحصي أولا ع لم تعاون ت   الدولة الثالثة من أجي التنازل عن الحصانة

 ,Maurice Kamto  تحاد الأفريقن والمحكمة الجنايية الدولية  انظرفيما يتع ق بنطاق الخلاس ب) الا ر305لج

“L’‘Affaire Al Bashir’ et les relations de l’Afrique avec la Cour pénale internationale”, in Maurice 

Kamga and Makane Moïse Mbengue (eds.), L’Afrique et le droit international: variations sur 

l’organisation internationale: Liber amicorum Raymond Ranjeva, Paris, Pedone, 2013, pp. 147-170 و
 Djacoba Liva Tehindrazanarivelo, “The African Union principle on the fight against impunity and the و

arrest warrants for Omar Hassan El-Bashir”, in Marcelo Kohen and others (eds.), Perspectives of 

international law in the 21st century. Liber amicorum Professor Christian Dominicé in honour of his 

80th birthday, Leiden, Martinus Nijhoff, 2012, pp. 397-442و و  Dire Tladi, “Immunity in the Era of 

‘Criminalisation’: The African Union, the ICC, and International Law”, Japanese Yearbook of 

International Law, vol. 58 (2015), pp. 17-44 و وJoana Abrisketa Uriarte, “Al Bashir: ¿Excepción a la 

inmunidad del jefe de Estado de Sudán y cooperación con la Corte Penal Internacional?”, Revista 

Española de Derecho Internacional, vol. 68, No. 1 (2016), pp. 19-47. 
 Concepción Escobar Hernández, “La progresiva institucionalización de la jurisdicción penal لأانظر ر306لج

internacional”, in Mercedes García Arán and others (eds.), Crimen internacional y jurisdicción 

universal. El caso Pinochet  Valencia  Tirant lo blanch  2000  pp. 213-257 و وDapo Akande, 

“International Law Immunities and the International Criminal Court”, The American Journal of 

International Law (AJIL), vol. 98, No. 3 (July 2004), pp. 407-433 و وOtto Triffterer, “‘Irrelevance of 

Official Capacity’ – Article 27 Rome Statute Undermined by Obligations under International Law or by 

Agreement (Article 98)?”, in Isabelle Buffard and others (eds.), International Law between 

Universalism and Fragmentation: Festschrift in Honour of Gerhard Hafner, Leiden, Martinus Nijhoff, 
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الاحتجــاج بالحصــانة مــن  إمكانيــةلا يــؤرر بــالمعت الحــرفي ع ــلم عــدم  98ادة مــن المــ 1ال قــرة 
الاحتجـاج بت ـ  الحصـانة فيمـا يتع ـق بالتـداب         إمكانيـة الولاية القضايية ل محكمة  وإما ع لم 
وعـلاوةً   بـالالتزام بالتعـاون مـع المحكمـة.     مـن أجـي الوفـاء   التي تب أن تتخ ها المحاكم الو نية 

ــب)   ــ   ت ــلم ذل ــدول لجالرييســان        ع  ــ  حصــرا في ســياق رؤســاء ال ــا أر الممارســة أن الجــدل إم
وت ـ   وكينياتار  وهو ما يعـني أن المسـالة تتصـي أساسـا بموضـوب الحصـانة الشخصـية.         البش 

كانت باوتصـار المسـالة الـتي أرـ ت أمـام محـاكم جنـوب أفريقيـا في سـياق إلقـاء القـبي ع ـلم             
لعلاقة الوريقـة بـ) سارسـة الحصـانة أمـام المحـاكم الو نيـة          سا يكش  عن ار307لجالرييس البش 

 .ر308لجوأمام المحاكم الدولية والحاجة إلى وجود ت س  منهجن لك تا الحالت)
لسوتوكــول  2015وزاد مـن تعقيــد هـ ا الموضــوب اعتمـاد الاتحــاد الأفريقـن في عــام      - 165

المحكمـة الأفريقيـة ل عدالـة وحقـوق      مالابو ال ع يقضن بانشاء قسم القانون الجنـاين الـدولي في  
الإنسـان. ويهـدس هـ ا السوتوكـول إلى حـي المشــاكي الـتي تنشـا ع ـلم الصـعيد الإق يمـن عــن           

مــن نظــام رومــا الأساســن فيمــا يتع ــق بــارن) مــن  98مــن المــادة  1الخــلاس في ت ســ  ال قــرة 
ظــــام الأساســــن رؤســــاء الــــدول الأفارقــــة العــــام ) عــــن  ريــــق إدراج المــــادة التاليــــة في الن

 الأفريقيةلأ ل محكمة
توجــ  فيهــا أمــام المحكمــة  رفــع دعــاوىلا تــوز الشــروب أو الاســتمرار في  ”  

ــات لأع ــام )    اتهامـ ــاء العـ ــن الرؤسـ ــدول أو لمـ ــات الح ـ ــاء في كومـ ــاد الأعضـ الاتحـ
الأفريقن  أو لأع شخص يتصرس أو يحق ل  التصرس به ه الص ة  أو لأع من كبـار  

 .ر309لج“ين ع لم أسا  مهامهم  أرناء فترة توليهم المنصبمسؤولي الدول الآور

__________ 

2008, pp. 571-602 و وC. Kress, “The International Criminal Court and Immunities under International 

Law for States Not Party to the Court’s Statute”, in Morten Bergsmo and Yan Ling (eds.), State 

Sovereignty and International Criminal Law, Beijing, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2012, pp. 

223-265. 
 انظر  ال صي الثا   ال رب دال  أعلاه. ر307لج
 Dire Tladi, “The Duty on South Africa to Arrest and Surrender Al-Bashir under South African and لأانظر ر308لج

International Law: Attempting to Make a Collage from an Incoherent Framework”, University of 

Pretoria, 2015  لجال ع سينشر فيJournal of International Criminal Justice ر. وقد حص ت المقررة الخاصة
 من المؤل .ع لم ه ا النص ع لم سبيي المجام ة 

بـاء ع ـلم مبـدأ عـدم الاعتـداد بالمنصـب الرسمـن          46أل  مكررا. وتنص المـادة   46بروتوكول مالابو  المادة  ر309لج
ــع  ــا في المــادة      عــدم الإوــلال ب م ــررا. و  يــدوي هــ ا    46احكــام النظــام الخــاو المنصــوو ع يه ألــ  مك

 السوتوكول حيز الن اذ.
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وأدت ه ه المبـادرة إلى اسـتحدا  مـوذج ل ولايـة القضـايية الجناييـة الإق يميـة يحـد           - 166
قطيعــة  وإن كانــت جزييــة فقــ   مــع القاعــدة الــتي تقــول إن مســؤولي الــدول لا ةكنــهم           

لية ل ولايـة القضـايية. فبـالرغم مـن أنـ  مـن       الاحتجاج بالحصانة من سارسة المحاكم الجنايية الدو
فان مجـرد اعتمـاده يـب) كيـ  أن       ر310لجغ  الضرورع تح يي ذل  الحكم لأغرا  ه ا التقرير

العم يـة  مشـاكي تتع ـق بحصـانة      من الناحيةسارسة الولاية القضايية الجنايية الدولية قد تواج   
أن تعــديي النظــام الأساســن ل محكمــة  مســؤولي الــدول مــن الولايــة القضــايية. ومــن ثم  يبــدو 

الأفريقية ةكن أن ةثي نقطة تحول في تصور الولايـة القضـايية الجناييـة الدوليـة باعتبارهـا بـديلا       
 لممارسة الولاية القضايية الجنايية الو نية فيما يتع ق بالجرايم الدولية.

لم الصــعيد الأفريقــن وع ــلم أيــة حــال    تكــن هــ ه المحاولــة  الوحيــدة لإتــاد حــي ع ــ - 167
لمســالة محاكمــة رؤســاء دول حــالي) أو ســابق) بتــهم ارتكــاب جــرايم حــرب أو جــرايم ضــد  

نظــام الالإنســانية. فع ــلم العكــس مــن ذلــ   يقــدم إنشــاء الــدواير الأفريقيــة الاســتثنايية ضــمن   
ات مثـالا آوـر أكثـر قاب يـة ل مقارنـة بحـالات المحـاكم المخصصـة والمحـاكم ذ          السـن الي  القضاين

أن الطابع الدولي. وه ا الترتيب  ال ع أمكن بموجب  لمحكمـة داوـي النظـام القضـاين السـن الي      
لارتكاب   في جم ة أمور  جرايم ضد الإنسانية وجـرايم حـرب  أكـد     ارييس دولة سابقتحاكم 

أن الحصانة لا ةكن الاحتجاج بها في الحالات التي تنطوع ع لم ه ه الجرايم. ويتب) ذل  مـن  
الـ ع أديـن بموجبـ  بارتكـاب هـ ه الجـرايم وحُكـم        ون الحكم الصادر ضد حس) حسع  كو

 .ر311لجع ي  بالسجن مدى الحياة    يشر إلى الحصانة
مـن واجـب كـي دولـة     ”وتكتسب فقرة ديباجة نظام روما الأساسن التي تـ كِّر بـان    - 168

 ر312لج“ارتكـاب جـرايم دوليـة   أن تمار  ولايتها القضـايية الجناييـة ع ـلم أولئـ  المسـؤول) عـن       
أهمية واصـة في هـ ا السـياق. إذ ترسـن هـ ه العبـارة أسـا  مبـدأ التكامـي المنصـوو ع يـ  في            

الاوتصاصـات بـ) المحكمـة الجناييـة الدوليـة       وزيـع تكي يـة  نظام روما الأساسن كاداة لتحديد 
__________ 

ــ ا ا    ر310لج ــق به ــلم الشــرح المتع   Manisuli Ssenyonjo and Saidad Nakitto, “The African لحكــم  انظــرلأ للا ــلاب ع 

Court of Justice and Human and Peoples’ Rights ‘International Criminal Law Section’: Promoting 

Impunity for African Union Heads of State and Senior State Officials?”, International Criminal Law 

Review, vol. 16 (2016), pp. 71-102و و Dire Tladi, “The Immunity Provision in the AU Amendment 

Protocol. Separating the (Doctrinal) Wheat from the (Normative) Chaff”, Journal of International 

Criminal Justice, vol. 13 (2015), pp. 3-17. 
ــسع في     ر311لج ــ) هـ ــد حسـ ــم ضـ ــدر الحكـ ــايو  30صـ ــم   2016أيار/مـ ــوق الحكـ ــص منطـ ــرلأ   ]م خـ  HH. انظـ

20160528(6207860)]  “Prononcé-résumé du jugement HH 20160528 (620786”متــــــاح ع ــــــلم الموقــــــع ر  
 .www.chambresafricaines.orgالشبكن ل دواير الأفريقية الاستثناييةلأ 

 .اجةال قرة السادسة من الديب ر312لج
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ــة دور       ــي مــن أهمي ــدأ  لا ينب ــن التق ي ــة. وتمشــيا مــع هــ ا المب ــة  والمحــاكم الو ني المحــاكم الو ني
. بـي ع ـلم العكـس مـن ذلـ   ةثـي تعزيـز قـدرة المحـاكم الو نيـة ع ـلم البـت في             ر313لجتجاه   أو

القضــايا الــتي تنطــوع ع ــلم جــرايم دوليــة حاليــا عنصــرا أساســيا مــن النمــوذج الجديــد ل عدالــة   
 .ر314لج“التكامي الإتا ”الجنايية الدولية  بي إن  أدى أيضا إلى نشوء م هوم 

اء ه ه الخ  ية  يشكي الاعتـراس بالـدور الأساسـن ل محـاكم المح يـة في مكافحـة       وإز - 169
الجرايم الدولية والحاجة إلى ضمان فعالية إجراءاتها القضايية عـام ) لا ةكـن ل جنـة تجاه ـهما.     
ول ل   قد تجد ال جنة أن  من الم يد أن تاوـ  هـ ين العـام ) في الاعتبـار في مـداولاتها بشـان       

حصــانة مســؤولي الــدول مــن الولايــة القضــايية قيــود والاســتثناءات الــتي تخضــع لهــا الموضــوب 
 .ر315لجالجنايية الأجنبية

 
 انةصالحالتي تخضع لها والاستثناءات  القيودم هوم  -جيم  

الـتي تخضـع لهـا    والاسـتثناءات  القيـود  ”في ه ا التقرير الخـامس ك ـ   تسـتخدَم عبـارة      - 170
فئــة واحــدة  للإشــارة إلى الحــالات الــتي لا تنطبــق فيهــا حصــانة    كمــا لــو أ ــا تمثــي  “الحصــانة

مسؤول دولة أمام محاكم دولة أورى. ومع ذل   وكما هو مشار إلي  في التقرير الرابـع  تمثـي   
تش  إلى أع عنصر يرسـم   “قيد”م هوم) من ص ). فك مة  “استثناءات”و  “قيود” ك متا

نطاق مؤسسة معينةو ومن ثم تب أن يقع داوي ه ه المؤسسـة  لأنـ  يكـون مرتبطـا بالعناصـر      
  فيقـع وـارج المؤسسـةو وع ـلم الـرغم مـن أن المؤسسـة تواصـي         “الاستثناء”التي تشك ها. أما 

 سة.الاحت اظ بنطاقها  فقد لا تنطبق  في ظروس معينة  بسبب وجود عناصر وارج المؤس

__________ 

ــع     ر313لج ــ) مراجـ ــن بـ ــر  مـ ــي  انظـ ــدأ التكامـ ــق بمبـ ــا يتع ـ ــرى فيمـ  Carmen Quesada Alcalá, La Corte Penal :أوـ

Internacional y la soberanía estatal, Valencia, Tirant lo blanch, 2005و و Concepción Escobar 

Hernández, “El principio de complementariedad”, in Juan Yáñez-Barnuevo (ed.), La Justicia Penal 

Internacional: una perspectiva iberoamericana, Encuentro Iberoamericano sobre Justicia Penal 

Internacional, Madrid, Casa de América, 2001, pp. 78-100. 
ا الأساسـن ل محكمـة الجناييـة الدوليـة      نوقش ه ا الم هوم  ال ع  رحت  جمعية الدول الأ راس في نظام روم ر314لج

 .  وأدى إلى عدد من مبادرات المتابعة داوي الجمعية ن سهاالأساسن في مؤتمر كمبالا لاستعرا  النظام
هــ ه ال كــرة في عــدد مــن الورقــات الــتي تشــدد فيهــا ع ــلم مــا تســمي  الإن ــاذ الأفقــنلأ    Keitnerتــ كر كيتنــر  ر315لج

”Germany v. Italy and the Limits of Horizontal Enforcement“     ــن العثــــور ع ــــلم ن ــــس النــــهج في . وةكــ
المساهمة التي قدمتها مؤورا إلى الندوة المتع قة بحصانة مسؤولي الدول التي نظمتـها الجمعيـة الأمريكيـة ل قـانون     

ــدوليلأ   Horizontal Enforcement and the ILC’s Proposed Draft Articles on the Immunity of State“الـــــــــــــــــ

Officials from Foreign Criminal Jurisdiction”, AJIL Unbound, vol. 109 (2015), pp. 161-166. 
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حصـانة مسـؤولي   التي تخضع لهـا  والاستثناءات  القيودوإذا  ن  بقنا ه ا التمييز ع لم  - 171
تكـون لهـا بالضـرورة علاقـة بالعناصـر       القيـود الدول من الولاية القضايية الجنايية الأجنبية  فان 

ــات الحصــانة  في حــ) أن الاســتثناءات تحــدديها عناص ــ       ــة مــن فئ ــتي تحــدد كــي فئ ــة ال  رالمعياري
العناصـر المعياريـة   فيهـا  وارجية قد تُستمَّد من مكونات أوـرى ل نظـام القـانو  الـدولي تـؤدع      

دورا رانويا. ومن ه ا المنظور  ينب ن اعتبار المست يدين مـن الحصـانة وم هـوم الأعمـال المن ـ ة      
ة. الحصـان عناصـر تُقـرر في ضـويها القيـود الـتي تخضـع لهـا        بص ة رسمية والبعد الـزمني ل حصـانة   

وع ـلم النقـيي مـن ذلـ   مــن شـان الامتثـال ل قـيم والمبــادئ القانونيـة ل قـانون الـدولي ككــي           
الحصـانة آرـار غـ  مرغـوب فيهـا في مجـالات أوـرى مـن           ـلم تترتـب ع القيام بما ي ـزم حـتى لا   و

الإنسـا   أو القـانون   الـدولي  مجالات القانون الدولي لجمثي القانون الجناين الـدولي  أو القـانون   
ــد ــانر أن يشـــكلا نقطـــة الانطـــلاق لتحديـــد الاســـتثناءات       الـ الي تخضـــع ولي لحقـــوق الإنسـ
 الحصانة. لها

ولكن هـ ا التمييـز النظـرع لا يظهـر بهـ ه الدرجـة مـن الوضـوح في الممارسـة العم يـة.            - 172
 “اســتثناء”و  “قيــد”فكمــا هــو مــب) في ال صــي الثالــث مــن هــ ا التقريــر  لا تســتخدَم ك متــا  

ن قبي المحاكم الدولية  أو في تع يقات الـدول وبياناتهـا  أو في الممارسـة القضـايية     بشكي منتظم م
الجهات التي تُعت بظـاهرة الحصـانة    ستخدم ت  ن معظم الحالات  لافأو التشريعية أو التعاهدية. 

 قيـدا أن هنـا   تؤكـد   لاأحيانـا  بي هـن  الك مت) ن سيهما    من دول وعام ) في المجال القانو 
ــتثناء  أو ــد نكت ــتو وتخضــع لهمــا الحصــانة  اس تنطبــق  أو أنــ  لا ةكــن    أن الحصــانة لا هابتاكي

ــا     الاحتجــاج بهــا في المحــاكم الو نيــة. ومــن ناحيــة أوــرى  تجــدر الإشــارة إلى أن اســتخدام ك ت
ا  بما في ذل  في الحالات الـتي أشـار فيهـا    يالك مت) فيما يتصي بن س ال عي   يكن رابتا أو قطع

ــز بــ)    ــودالعــام ون في المجــال القــانو  بوضــوح إلى التميي والاســتثناءات. وفي هــ ا الصــدد    القي
 ـئن كانـت هـ ه الجـرايم تشـكي      فلأ ىتكتسن حالة التع يب أو الجرايم الدولية عموما أهمية كس

فـان آوـرين يعتسو ـا اسـتثناء. غـ  أنـ  في جميـع        دا بالنسبة لبعي العام ) في المجـال القـانو     قي
ت   الحالات  الهدس النهاين هـو ن سـ لأ الإعـلان عـن أن حصـانة مسـؤولي الـدول مـن الولايـة          
القضايية الجنايية الأجنبية لا ةكن الاحتجـاج بهـا فيمـا يتع ـق بنـوب معـ) مـن السـ و . وبعبـارة          

نظام الحصانة  وهـو مـا لا يترتـب ع يـ       “طباقان عدم”أورى  فان ك تا الحالت) تنطويان ع لم 
 أع ت ي  في الولاية القضايية لدولة المحكمة.

بيـد أن هـ ه المســالة ليسـت جديـدة أو حــتى مقتصـرة ع ـلم هــ ا الموضـوب. وفي هــ ا         - 173
الصدد  يك ن الت ك  بالممارسة السابقة كما تظهر في بعي الات اقيات التي تتنـاول الحصـانة    

ات اقية فيينـا ل علاقـات   فت باستخدام مشاريع مواد اعتمدتها ال جنة في وقت سابق. والتي وُضع
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الدب وماسية  وات اقية فيينا ل علاقات القنص ية  وات اقية البعثات الخاصة  وات اقيـة فيينـا المتع قـة    
وى  ك ر هنـا س ـ حتى لا ن -بتمثيي الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمن 

تكت ـن   فهـن والاسـتثناءات.   قيـود أع تمييـز بـ) ال  لا تقرر  - الات اقيات الأورق ص ة بموضوعنا
ت ـ  الصـكو . ويظـي أهـم      الـتي تنظمهـا  بادراج الحالات التي لا تنطبق فيها بعي الحصانات 

 مثال ع لم ذل  هو ات اقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وست كاتها من الولاية القضـايية  الـتي  
والاســتثناءات  وتتنــاول تحــت العنــوان ن ســ  لجالجــزء الثالــث مــن الات اقيــةر  القيــودلا تميــز بــ) 

ت ـ   ال الدولـة  بـي أيضـا ع ـلم عواقـب      م ـأسباب عدم الانطباق بناء ليس فق  ع لم أسا  أع
ال  أو الممت كات التي تُ ـتمس سارسـة الولايـة القضـايية ع يهـا  أو وجـود آليـات واصـة         مالأع

 لمنازعات مت ق ع يها ب) الطرف).لتسوية ا
ــز      - 174 ــام بتمييـ ــروريا القيـ ــدو ضـ ــوب  لا يبـ ــ ا الموضـ ــرا  هـ ــقولأغـ ــ)  نطعـ ــود بـ القيـ

والاستثناءات. وإضافة إلى ذل   وكما لوحظ في التقرير الرابع  ةكن أن تكون للاوتيـار بـ)   
  نظـام الحصــانة   والاســتثناءات فيمـا يتع ــق بحـالات معينـة آرــار تتجـاوز بكــث     قيـود م هـومن ال 

أو  قيـد و اصة في حالة الجرايم الدولية والآرار التي قـد تترتـب عـن وصـ  هـ ه الجـرايم با ـا        
وبناء ع ـلم ذلـ   تـرى المقـررة الخاصـة أنـ  مـن         .ر316لجاستثناء في نظام المسؤولية الدولية ل دولة

مـن المنظـور العـام    المعقول أكثر لجوالمطابق بشكي أفضي ل ممارسة العم يةر النظـر في الموضـوب   
ــها         ــة منـ ــددة  وواصـ ــروس محـ ــا في ظـ ــاج بهـ ــن الاحتجـ ــ  لا ةكـ ــول إنـ ــ ع يقـ ــانة الـ ل حصـ

المـدرَج في   7محـور مشـروب المـادة    هـ ا مـا سـيكون    الجرايم بموجب القانون الدولي. و حالات
 ه ا التقرير.

والاستثناءات لا تُعامَي ع ـلم أ ـا عناصـر     القيودوع لم أية حال  تجدر الإشارة إلى أن  - 175
ــواد         ــة أن تشــمي مشــاريع الم ــ  هــو ك ال ــد مــن ذل ــر  وال ــر  الوحي من صــ ة في هــ ا التقري

والاســتثناءات أهميــة منهجيــة   القيــودالمقترحــة كــلا الم هــوم). ومــع ذلــ   فــان ل تمييــز بــ)  
تخضـع   قيـد أو اسـتثناء  ات وجـود  سيما في ضوء المعاي  التاوي ية التي تب استخدامها لإرب ـ ولا
مرتبطـة ارتبا ـا عضـويا     القيـود لحصانة. فع لم سبيي المثال  تـب أن تكـون معـاي  تعـي)     ما اله

ال التي توز أن تشـم ها الحصـانة  وتـب أن ت سـر     مبالعناصر المعيارية ل حصانة  و اصة الأع
. غـ  أنـ  في حالـة الاسـتثناءات      أساسا في ضوء العلاقة القايمة ب) الحصانة والولاية القضـايية 

__________ 

 .William S :. وللا ـــلاب ع ـــلم رأع مخـــال   انظـــر126إلى  122  ال قـــرات A/CN.4/686 انظـــر الوريقـــة  ر316لج

Dodge, “Foreign Official Immunity in the International Law Commission: the Meaning of “Official 

Capacity”, Symposium on the Immunity of State Officials of the American Society of International 

Law,  AJIL Unbound, vol. 109 (2015), pp. 161-166. 
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ليست العناصر المعيارية ل حصانة الأسـا  الوحيـد لإربـات عـدم انطبـاق الحصـانةو فـيمكن أن        
يكون عدم الانطباق مبنيـا ع ـلم عناصـر أوـرى وـارج ت ـ  المؤسسـة مسـتمدة  كمـا لـوحظ           

باتبــاب  أعــلاه  مــن النظــام القــانو  الــدولي ككــي. ولــئن وجــب إربــات عــدم انطبــاق الحصــانة
ــة.       ــة الثاني ــاب  ريقــة اســتدلالية في الحال ــ  باتب ــيمكن إربات ــة الأولى  ف  ريقــة اســتقرايية في الحال

 وتب أو  الطريقت) معا في الاعتبار ع لم النحو الواجب في ه ا التقرير.
ــس      - 176 ــاول أسـ ــلاه في تنـ ــ كورة أعـ ــة المـ ــارات المنهجيـ ــر في الاعتبـ ــب النظـ ــودوتـ  القيـ

 تي يرد تح ي ها في ال صي أدناه.والاستثناءات  ال
  

 ال صي الرابع  
الحالات التي لا تنطبق فيها حصانة مسؤولي الدول مـن الولايـة القضـايية      

 الجنايية الأجنبية
ــاق       - 177 ــي) نطـ ــي إلى تعـ ــ ا ال صـ ــدس هـ ــلاه  يهـ ــدم أعـ ــي المقـ ــوء التح يـ ــودفي ضـ  القيـ

لجأر تحديـد المجـالات الم موسـة الـتي ةكـن      الحصانة مـن منظـورينلأ   التي تخضع لها الاستثناءات  أو
أن تنطبق فيها ه ه الاستثناءاتو لجبر تحديد مـا إذا كـان ةكـن الاحتجـاج بهـ ه الاسـتثناءات       
عموما فيما يتع ـق بكـي مـن الحصـانة الشخصـية والحصـانة الموضـوعية  أو فقـ  هـ ه الأوـ ة           

اريوهات التاليـة  كـي واحـد    لجال ـرب دالر. وفيمـا يتع ـق بالنقطـة الأولى  سـوس تـدرَ  السـين       
ع ــلم حــدةلأ الجــرايم الدوليــة لجال ــرب ألــ رو الضــرر المتســبَّب فيــ  في إق ــيم دولــة المحكمــة            

لجال ـرب هـاءر  الـ ع يتنـاول الحـالات       7باءرو ال ساد لجال رب جـيمرو ومشـروب المـادة     لجال رب
 التي لا تنطبق فيها الحصانة.

 
 الجرايم الدولية - أل  

ريــة في محوبقا في هــ ا التقريــر  يظــي ارتكــاب الجــرايم الدوليــة مســالة  كمــا ذُكــر ســا - 178
ــالقيودالمناقشــة المتع قــة  ــة   الــتي تخضــع لهــا  والاســتثناءات  ب حصــانة مســؤولي الــدول مــن الولاي

القضايية الجنايية الأجنبية  ويعزى ذل  بلا ش  إلى عام  ) همـالأ العلاقـة بـ) الجـرايم الدوليـة      
جهة  والمقارنة الحتمية ب) الحصانة ومكافحة الإفلات من العقـاب  مـن   والقواعد الآمرة  من 

جهة أورى. وترتب  وتتارر أهميـة الجـرايم الدوليـة في النقـا  بشـان الاسـتثناءات مـن الحصـانة         
أيضا بعم ية إض اء الطابع المؤسسن ع ـلم القـانون الجنـاين الـدولي الـتي تجـرى منـ   ايـة القـرن          

 دولية.النايية والهيئات القضايية الجاكم المحأساسا في إنشاء   ذلالعشرين  كما يتج لم 
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ــ       - 179 ــها أعــلاه كي ــوارد تح ي  ــب) الممارســة ال ــن   عالجــت وت ــة بشــكي م المحــاكم الو ني
 اواضـح  ا  اتجاه ـهـا تنوع   رغـم الممارسة تكش الأشكال الجرايم الدولية في سياق الحصانة. و

 و اعتبار ارتكاب الجرايم الدولية مانعا من موانع تطبيق حصانة مسـؤولي الـدول مـن الولايـة     
الا رسميـة  أو لأ ـا تعتـس اسـتثناء     م ـالقضايية الجنايية الأجنبية  إما لأن ه ه الجـرايم لا تعتبَـر أع  

تمـع الـدولي   من الحصانة  بالنظر إلى وطورتها أو تقويضـها ل قـيم والمبـادئ الـتي يعتـرس بهـا المج      
ككي. ومـن ناحيـة أوـرى  وع ـلم الـرغم مـن أن المحـاكم الو نيـة اعترفـت في بعـي الأحيـان            

ألا ي يب عـن  بالحصانة من الولاية القضايية الجنايية الأجنبية فيما يتع ق بالجرايم الدولية  تب 
ــال  أ ــا فع ــت ذلــ  دايمــا في ســياق الحصــانة الشخصــية  و  ت عــي ذلــ  إلا في ظــروس     الب

استثنايية فق  فيما يتع ق بالحصانة الموضوعية. وع ـلم أيـة حـال  تجـدر الإشـارة إلى أن المحـاكم       
  تعترس ق   في إ ـار سارسـة ولايتـها القضـايية  بحصـانة       الجنايية الدوليةأو الهيئات القضايية 

 مسؤولي الدول من الولاية القضايية الجنايية الأجنبية.
بقيــد نتَج بصــورة أوليــة أن القــانون الــدولي المعاصــر يعتــرس   وبالتــالي  ةكــن أن يســت  - 180

 حينمــاحصـانة مسـؤولي الـدول مـن الولايـة القضـايية الجناييـة الأجنبيـة         مـا  لهتخضـع   اسـتثناء  أو
القــانون رأع  فقهــاءبعي وإن كــان ل ــشــتبَ  في أن موظــ  الدولــة ارتكــب جرةــة دوليــة       يُ
لــتي اعترفــت فيهــا المحــاكم الو نيــة بحصــانة  وهنــا  أيضــا بعــي الأمث ــة العم يــة ا  .ر317لجت ــ مخ

ارتكــاب جــرايم ب قضــايا اتهمـوا فيهــا المسـؤول) مــن الولايــة القضــايية الجناييـة  بمــا في ذلــ  في   
في ال رب أدناه بتح يي الص ة ب) الجـرايم الدوليـة وحصـانة مسـؤولي الـدول مـن       نقوم دولية. و

ــة الأجنبيــة  وذلــ  مــن منظ ــ  ورين من صــ )لأ لجأر وجــود عــرس دولي  الولايــة القضــايية الجنايي
 قيـدا أو الاسـتثناءو لجبر الاعتـراس المنـتظم بـالجرايم الدوليـة باعتبارهـا        قيـد يرسم معـا  هـ ا ال  

السـيناريوه)  فا مـا يُتنـاولان    التـراب  الوريـق بـ)    لحصانة. وبـالرغم مـن     الاستثناء تخضع  أو
ــر توويــا ل وضــوح. واتــتَم هــ    )من صــ  ــ ا ال ــربفي هــ ا التقري ن باســتعرا  ل جــرايم الجزي

 سارسة الحصانة.ما لهتخضع دا أو استثناء قيالدولية التي ةكن أن تشكي 
 

 د أو الاستثناء المبني ع لم ارتكاب جرايم دولية كقاعدة عرفيةقيال - 1 
ع لم الرغم من أن تح يي الممارسة في ال صي الثا  أعلاه  الـ ع يركـز ع ـلم الممارسـة      - 181

ا قيـد التشريعية والقضايية الو نية دون الاقتصار ع يها  يب) أن الجرايم الدوليـة عـادة مـا تعتـس     
__________ 

ــرلأ  ر317لج  Roger و وIngrid Wuerth, “Pinochet’s legacy reassessed”, AJIL, vol. 106 (2012), pp. 731-768انظـــــــــــــ

O’keefe, “An ‘International Crime’ Exception to Immunity of State Officials from Foreign Criminal 

Jurisdiction: Not Currently, Not Likely”, in Symposium on the Immunity of State Officials of the 

American Society of International Law, AJIL Unbound, vol. 109 (2015), pp. 167-172. 
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سارســة الولايــة القضــايية الجناييــة الأجنبيــة  فهنــا  شــكو  بشــان مــا إذا  تخضــع لــ   أو اســتثناءً
انت ه ه الممارسة متسقة وموحـدة بمـا فيـ  الك ايـة لكـن تشـكي ركنـا ماديـا لعـرس دولي.          ك

وقـد تســاءل الـبعي أيضــا عمـا إذا كانــت هـ ه الممارســة مصـحوبة بشــعور بـالالتزام القــانو        
ةكــن أن يشــكي اعتقــادا بــالإلزام. وأشــار آوــرون إلى أن هنــا  اجتــهادا قضــاييا دوليــا متســقا 

ء من ه ا القبيي غ  موجود  وأن للاجتهاد القضاين الـدولي الأسـبقية ع ـلم    يش  إلى أن استثنا
ا قيــدالاجتــهاد القضــاين الــو ني في تحديــد عــرس يقضــن بــان ارتكــاب الجــرايم الدوليــة يعتــس   

لحصانة. وباوتصار  ما ترع التشكي  في  هو وجود قاعدة عرفية تعتبَـر    الاستثناءً تخضع  أو
ــها الجــرايم الدولي ــ ــدا تخضــع لهمــا   ة اســتثناءًبموجب ــة    أو قي ــن الولاي ــدول م حصــانة مســؤولي ال
 .ر318لجالقضايية الجنايية الأجنبية

  ولا ةكـن  يوجـد عرس من هـ ا القبيـي أم لا    ليس بالمهمة السه ة القول هي يوجدو - 182
تح يـي المسـالة في هـ ا التقريـر ضـرورع وم يـد  لأنـ         وه ه المسالة. حول  الجدال الدايرتجاهي 

أو الاسـتثناء في   لقيـد كن أن يؤرر في قرار ال جنة بشـان مـا إذا كـان ينب ـن أم لا إدراج هـ ا ا     ة
مشاريع المواد التي تقوم بوضعها حاليا. وهـ ا القـرار هـو بـلا شـ  أحـد أكثـر جوانـب عم نـا          

 حساسية وصعوبة  ولكن  يكتسن أيضا أهمية بال ة بالنسبة ل دول والمجتمع الدولي ككي.
أعمـال بشـان تحديـد    مـا تقـوم بـ  ال جنـة مـن      ومن الم يد إجراء ه ا التح يي في ضـوء   - 183

والـتي    ر319لجالعرس  ولا سيما في ضوء مشاريع الاستنتاجات التي اعتمدتها لجنة الصياغة مؤقتـا 
أحا ت ال جنة ع ما بها في القراءة الأولى التي أجريت ولال الجـزء الأول مـن الـدورة الحاليـة.     

ــن  ــتخ ص أن وةكـ ــاغرا       تُسـ ــ ة بـ ــة ذات الصـ ــر التاليـ ــتنتاجات العناصـ ــاريع الاسـ ــن مشـ مـ
 التقريرلأ ه ا

سارسـة عامـة مقبولـة    ”التحقـق مـن وجـود    يـتع)  وجود عـرس دولي  ب ل قول  لجأر 
                          ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ور320لج“بمثابة قانون لجالاعتقاد بالإلزامر

تتـال   ”الـتي    ر321لج“]...[ أساسـا  الـدول سارسة ”الممارسة ذات الص ة هن  لجبر 
ــة أم تشــريعية أم قضــايية أم          ــاي  تن ي ي ــار  وظ ــواء كانــت تم ــة  س ــ و  الدول ــن س ]...[ م

 ور322لج“وظاي  أورى

__________ 

بدراســـة مهمـــة  Pedrettiومـــن جهـــة أوـــرى  قامـــت بيـــدريتي  . ”’O’keefe, “An ‘International Crimeانظـــرلأ  ر318لج
 .98إلى  57  الص حات Immunity of Heads of Stateو صت منها إلى أن ه ا العرس موجودو انظر كتابها 

 .A/CN.4/L.872انظر  ر319لج
 .2المرجع ن س   مشروب الاستنتاج  ر320لج
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وقد تشـمي  في ظـروس معيانـة     .قد تتخ  الممارسة أشكالًا متعددة ومتنوعة” لججر 
الأعمـال  ”وتجدر الإشارة إلى الأشكال التالية لأغرا  هـ ا التقريـرلأ    .ر323لج“الامتناب عن فعي

ــد في مــؤتمر         ــة أو تُعتم ــرارات تتخــ ها منظمــة دولي ــيةو والســ و  المــرتب  بق ]...[ الدب وماس
حكومن دوليو والس و  المرتب  بالمعاهداتو ]...[ والقـوان) التشـريعية والإداريـةو وقـرارات     

 ور324لج“المحاكم الو نية
دولــة معينــة  اصــة بلخاتع) أن تؤوــ  في الحســبان جميــع الممارســات المتاحــة ي ـ لجدر 

ــها  ــيم باكم ـ ــ     ر325لجوأن تُقـ ــالنظر إلى أنـ ــكال     ”بـ ــتى أشـ ــبقة لشـ ــة مُسـ ــا  تراتبيـ ــت هنـ ليسـ
 ور326لج“الممارسة
تب أن تكون الممارسة ]...[ عامة  وه ا يعـني  ”في أع حال من الأحوال   لجهـر 

 ور327لج“لانتشار والتمثي ية  فضلًا عن الاتساقوجوب أن يكون لها ما يك ن من ا
بوجــود حــس بــالحق  ”تشــكي الممارســة عرفــا دوليــا  تــب أن تقتــرن   كــن ل لجور 

 ور328لج“القانو  أو الالتزام القانو 
تب مراعـاة السـياق العـام  و بيعـة     ”عند تقييم الممارسة والاعتقاد بالإلزام   لجزر 

 ر329لج“الــركن) المنشــئ)”فيهــا كــي ركــن مــن  الــتي اســتخدِم  “القاعــدة  والظــروس الخاصــة 
 ال ر و ل ل 

قرارات المحاكم والهيئات القضايية الدولية  ولا سيما محكمـة العـدل الدوليـة    ” لجحر 
 ينـتج عنـها   سارسـة  ليسـت ولكنـها    ر330لجالقواعد العرفية “]...[ هن مصدر احتيا ن لتحديد

 .ر331لجعرس دولي
__________ 

 .1  ال قرة 4المرجع ن س   مشروب الاستنتاج  ر321لج
 .5المرجع ن س   مشروب الاستنتاج  ر322لج
 .1  ال قرة 6المرجع ن س   مشروب الاستنتاج  ر323لج
 .2  ال قرة 6المرجع ن س   مشروب الاستنتاج  ر324لج
 .1  ال قرة 7ستنتاج المرجع ن س   مشروب الا ر325لج
 .3  ال قرة 6المرجع ن س   مشروب الاستنتاج  ر326لج
 .1  ال قرة 8المرجع ن س   مشروب الاستنتاج  ر327لج
 .1  ال قرة9المرجع ن س   مشروب الاستنتاج  ر328لج
 .1  ال قرة 3المرجع ن س   مشروب الاستنتاج  ر329لج
 .1  ال قرة 13المرجع ن س   مشروب الاستنتاج  ر330لج
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ال جنة  تـرى المقـررة الخاصـة أن هنـا       وفي ضوء ه ه المبادئ التوجيهية الصادرة عن - 184
أو اسـتثناء   قيـدا عناصر كافية تش  إلى وجود قاعدة عرفية تعتـرس بـالجرايم الدوليـة باعتبارهـا     

 لحصانة  وذل  للأسباب التاليةلأ  التخضع 
لو نيـة في الحـالات الـتي تم    ع لم الرغم من تنوب المواق  التي اتخـ تها المحـاكم ا   لجأر 

تح ي ــها أعــلاه  ةكــن تحديــد اتجــاه لصــالح الاســتثناء  و اصــة  ع ــلم ســبيي المثــال لا الحصــر      
 المواق  المتخ ة من المحاكم الو نية في سياق الولاية القضايية الجناييةو

أو  القيـود  شـكال مـن أ  شـكي في الحالات التي  بقت فيها المحاكم الو نية أع  لجبر 
تثناءات بناء ع لم ارتكـاب جـرايم دوليـة  قامـت دايمـا بـ ل  بالإشـارة إلى تعـار  ت ـ           الاس

لقانون الدولي المعاصرو ولـ ل   ةكـن التاكيـد ع ـلم     القايمة في االجرايم مع القواعد أو المبادئ 
أن قرارات المحاكم الو نية تستند إلى اقتناب منها با ا تتصرس وفقا ل قـانون الـدولي ولـيس في    

الاضــطلاب بالوظي ــة يتوافــق مــع لا يكــاد ر سارســة ســ طة تقديريــة مط قــة  الأمــر الــ ع  إ ــا
ا الهيئـات القضـايية   تهالقضايية. ويكتسن ه ا الاستنتاج أهمية أكس بالنسـبة ل قـرارات الـتي اتخـ     

  وقت اتخاذ القـرار  قواعـد محـددة تشـ  إلى سارسـة الحصـانة  أو حـتى        لديهافي ب دان   تكن 
جـرايم الدوليـة.   سكـن ل   صـراحة إلى اسـتثناء    تش ـتكـن    وُجدت هـ ه القواعـد فهـن    عندما 

وه ا الاستنتاج هام أيضا بالنسبة ل حالات التي مارست فيها المحاكم الو نية ولايتها القضـايية  
كـان ينب ـن لهـا أن    بينمـا   دولمن مسـؤولي ال ـ   مخصوص)دون أع إشارة إلى حصانة مسؤول)

  إمـا لأ ـا أشـارت إلى حصـانة مسـؤول)      وجها لإعمال ت   الحصـانة رأت ا لو أ ت عي ذل  
بهـ ه الحصـانةر  في الحكـم المعـني  أو لأ ـا      تعتـرس   وهـن بـ ل   دول لجآورين مـن مسـؤولي ال ـ  

 دولمسـؤولي  أشارت في أحكام أورى إلى ه ه الحصـانة فيمـا يتع ـق بجـرايم دوليـة يـدعلم أن       
 وقد ارتكبوها

إن عدم انطباق حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضايية الجناييـة الأجنبيـة    لججر 
في القضايا التي تنطوع ع لم ارتكاب جرايم دولية لا ينعكس فقـ  في الممارسـة القضـايية  بـي     

الــتي أدو ــت تــدرتيا   وأيضــا في القــوان) الو نيــة المعتمــدة ع ــلم مــدى العقــدين الماضــي)         
 ستثناء في القوان) المح يةوأو الا قيدوصراحة ه ا ال

تب) سارسة الدول وارج السـاحت) القضـايية والتشـريعية  لا سـيما في إ ـار       لجدر 
أن الجـرايم الدوليـة تشـكي    الـ ع يـرى   المنظمات الدولية  أيضا أن معظم الدول تتخ  الموقـ   

__________ 

مـن مشـروب الاسـتنتاج     2  وال قـرة  6مـن مشـروب الاسـتنتاج     2في ه ا الصـدد  انظـر كيـ  تشـ  ال قـرة       ر331لج
إلى دور قـرارات المحـاكم الو نيـة والطريقـة المحـدودة الـتي تشـ           13من مشروب الاسـتنتاج   2وال قرة   10

 ع ن س ر.إلى قرارات المحاكم الدولية لجالمرج 13من مشروب الاستنتاج  1بها ال قرة 
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لـتي أدلـت بهـا      كما يتج لم ع لم وج  الخصوو في البيانـات ا الحصانة  تخضع لدا أو استثناء قي
الدول في ال جنة السادسة فيما يتع ق به ا الموضوب وفي الإسهامات الخطية المقدمـة مـن الـدول    

 في إ ار ه ا الموضوبوالقانون الدولي ردا ع لم أسئ ة لجنة 
ــلم   تخضــع لــ  الحصــانة  د أو اســتثناء قيــبوجــود أيضــا تم الاعتــراس  لجهـر  مــبني ع 

ــا”القــانون الــتي تــب اعتبارهــا   ءفقهــاارتكــاب جــرايم دوليــة في كتابــات    “مصــدرا احتيا ي
لتحديد العرس. وفي ه ا الصدد  يستحق مركز القـانون الـدولي رنـاء واصـا  حيـث أشـار إلى       

 وجود استثناء من ه ا القبيي في العديد من قرارات  من  بداية القرن الحالي.
قـدم حججـا بال ـة    ن م ـالقـانون والـدول    مـن فقهـاء  ومع ذل   تجـدر الإشـارة إلى أن    - 185

الأهميــة ل طعــن في الاســتنتاجات الــواردة أعــلاه  منــها لجأر أن هنــا  أيضــا سارســة مهمــة تنــافي   
بناء ع لم ارتكاب جرايم دوليـةو لجبر أن الاجتـهاد القضـاين     أو استثناء لقيدلحصانة إوضاب ا

نســـان  الـــدولي  ولا ســـيما قـــرارات محكمـــة العـــدل الدوليـــة والمحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإ
لججر أن  بنـاء ع ـلم ارتكـاب جـرايم دوليـةو     تخضع ل  الحصـانة  أو استثناء  قيدعترس بوجود ي  

قاعــدة عرفيــة لا تنــدرج في فئــة الممارســة  ع لأ اأساســتُتخــ  سارســة الــدول الــتي ي تــر  أ ــا  
 العامة  كما أ ا لا تتسم بالاتساق والتمثي ية الكـافي). ورغـم أن أهميـة هـ ه الحجـج لا ةكـن      

 تجاه ها أو التق يي منها  ترى المقررة الخاصة أن  ينب ن تقييمها تقييما دقيقا.
وتجدر الإشارة إلى أن الاعترا  الأول الم كور أعلاه مبني ع لم الممارسـة العامـة الـتي     - 186

  ولكن أيضا  وهو أمر أهـم  إلى حصـانة الدولـة.    فحسب لا تش  إلى حصانة مسؤولي الدول
  أن ه ه الحجج ةكن أن تعتبَر ذات أهمية لأغرا  المناقشـة الحاليـة لأنـ  مـن     ومن المشكو  في

 ر332لج“السـياق العـام  و بيعـة القاعـدة  والظـروس الخاصـة      ”غ  المرجأ أن تاو  في الاعتبـار  
 لطريقة التحديد الم كورة أعلاه.

رانيا  ع لم الرغم من أن لقـرارات محكمـة العـدل الدوليـة والمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق         - 187
 “مصـادر احتيا يـة  ”الإنسان أهمية كسى في النظام القانو  الدولي  لا ةكـن اعتبارهـا سـوى    

وجود سارسـة مصـحوبة بالاعتقـاد بـالإلزام تكـون مهمـة باعتبارهـا دلـيلا ع ـلم وجـود            رباتلإ
 ةكــن أبــدا أن تحــي محــي قــرارات المحــاكم الو نيــة في عم يــة نشــاة العــرس.  قاعــدة عرفيــة  ولا

وعــلاوة ع ــلم ذلــ   فــان دور المحــاكم الو نيــة يكتســن أهميــة واصــة بالنســبة ل موضــوب قيــد  
النظر  لأن  يحتجُّ دايمـا بالحصـانة أمـام المحـاكم الو نيـة وقراراتهـا عنصـر لا غـت عنـ  في تحديـد           

أعـلاه  تشــ  قـرارات محكمـة العـدل الدوليــة      ذُكـر انونــا دوليـا. وكمـا   تعتـسه دولـة معينـة ق    مـا 
__________ 

 .1-3  مشروب الاستنتاج A/CN.4/L.872 ر332لج
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  مباشـرة إلى  تُعتسان مرجعـا في هـ ا البـاب   عادة ما  ت) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  ال
ــة القضــايية الجناييــة           ــدول مــن الولاي ــدما تشــ  إلى حصــانة مســؤولي ال حصــانة الدولــة  وعن

النطــاق لجلا ســيما قــرارات محكمــة العــدل الدوليــةر  لأ ــا تهــم    الأجنبيــة  فا ــا تكــون محــدودة 
 الحصانة الشخصية حصرا.

 قيــدول حجــج المتع قــة بالطبيعــة غــ  العامــة ل ممارســة الــتي تســتخدَم لإربــات وجــود   - 188
. وفي هـ ا الصـدد  صـحيأ أن قـرارات المحـاكم الو نيـة والقواعـد        تخضع ل  الحصانةاستثناء  أو

 هاعــددمــن حيــث محــدودة إمــا هــن الــدول الــتي تــدلي بهــا  بيانــات لب الأوــرى المح يــة والأنــوا
في بعـي الأحيـان. ومـع ذلـ   وكمـا اعترفـت        بالكامـي يكون محتواها متسـقا أو موحـدا    ولا

ب ل  ال جنة ن سها ل تو في عم ـها المتع ـق بتحديـد القـانون الـدولي العـرفي  تـب تقيـيم أهميـة          
 ـن الحالـة قيـد النظـر  هـ ا المجـال هـو        ف .ر333لجالـ ع تحـد  فيـ    حجم الممارسة في ضوء المجـال  

لأن هـ ه  ال الـتي يشـ  إليهـا لجالجـرايم الدوليـةر       م ـبالضرورة محدود بحكم الطـابع الخـاو للأع  
  ع ـلم الـرغم مـن وطورتهـا  تن صـ  حصـرا في المجتمـع الـدولي. وإضـافة إلى ذلـ   فـان            الأعمال

أ برفع دعاوى تتع ـق بهـ ه الجـرايم عنـدما ترتك ـب ع ـلم       العدد المحدود ل نظم الو نية التي تسم
أر  أجنبية أو ع لم يد رعايا أجانب يحـد أيضـا مـن حجـم الممارسـة. غـ  أنـ  تجـدر الإشـارة          

أو الاســتثناء إلى جانــب أحكــام تطبــق   قيــدأحكــام تطبــق شــكلا مــن أشــكال ال  وجــودإلى أن 
نشـاة  الـتي تمـر منـها    عم يـة  الاما عـن  من صلا تمأمرا الحصانة حتى عند وجود جرايم دولية ليس 

د سارسـات  وج ـوالعم يـة  فهـن تتـيأ     ه العرس الدولي. ونظرا ل طبيعة غ  الرسمية والت قايية له
أن يحـول  متباينة في ن س الوقـت  ع ـلم الأقـي وـلال المراحـي الأولى مـن نشـاة القاعـدة  دون         

. وأو ا  وفيما يتع ق بالطابع غ  التمثي ن ل ممارسة  تجـدر الإشـارة   القاعدة ظهوردون  ذل 
إلى أن مظاهر الممارسة ةكن تحديدها في منا ق إق يمية مخت  ـة  وأن التشـكي  في العلاقـة بـ)     

د أو اســتثناء ع ــلم أع قيــانطبــاق بالحصــانة والجــرايم الدوليــة في منطقــة إق يميــة معينــة لا ةــس  
نة  باســتثناء الحصــانة مــن الاوتصــاو القــايم ع ــلم صــ ة الشــخص  شــكي مــن أشــكال الحصــا

  ر334لجفي أفريقيا ع لم مدى السنوات الأوـ ة  والـتي ذكـرت أعـلاه     جرتالمناقشة التي فالمعني. 
ــا شــكو            ــد تكــون فيه ــتي ق ــة ال ــع الأحــوال  حــتى في الحال ــ . وفي جمي ــلم ذل ــد ع  ــال جي مث

نشــاة عــرس دولي  لا يبــدو أنــ  مــن   يتع ــق بوجــود سارســة عامــة ذات صــ ة تــؤدع إلى   فيمــا
 الممكن في أع حال من الأحوال إنكار وجود اتجاه واضأ من شان  أن يعكس عرفا ناشئا.

__________ 

ــابع   ر333لج ــق بالطـ ــا يتع ـ ــام”فيمـ ــة      “العـ ــدولي  الوريقـ ــرس الـ ــد العـ ــان تحديـ ــا  بشـ ــر الثـ ــر التقريـ ــة  انظـ ل ممارسـ
A/CN.4/672 57إلى  52  ولا سيما ال قرات. 
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أو  قيـدا ترى المقـررة الخاصـة أنـ  تـوز فعـلا اعتبـار ارتكـاب الجـرايم الدوليـة           ل ل و - 189
ة بنـاء ع ـلم قاعـدة مـن     مـن الولايـة القضـايية الجناييـة الأجنبي ـ    الـدول  حصـانة    ل ـاستثناء تخضـع  

 قواعد القانون العرفي الدولي.
 

 الحصانة من استثناء باعتبارها الدولية ل جرايم المنهجن التصني  - 2 
ســـواء وُجـــدت أم   توجـــد قاعـــدة عرفيـــة تحـــدد الجـــرايم الدوليـــة بوصـــ ها قيـــوداً    - 190

الحصـانة والجـرايم الدوليـة  في    استثناءات تخضع لها الحصانة  فان تح يلًا منهجياً ل علاقة بـ)   أو
 سياق القانون الدولي المعاصر  يُظهر وجود حجج متعددة لصالح ه ه القاعدة.

 
 حماي  قيم المجتمع الدولي ككل: القناةد الآم ا ومكافح  الإفلات من العقاب )ر( 

يم كمــا ذُكــر ســابقاً  تقــدم الممارســة القضــايية الو نيــة أمث ــة ع ــلم التعامــي مــع الجــرا  - 191
ــوداً أو اســتثناءات تخضــع لهــا الحصــانة. ف ــن النــوب الأول مــن الحــالات        ــة بوصــ ها قي الدولي

تشمي الحصانة ارتكاب الجرايم الدولية  لأن ه ه الأعمال لا ةكن إدوالها ضـمن الأعمـال    لا
الــتي تن ــ  في إ ــار الصــ ة الرسميــة. وفي النــوب الثــا  مــن الحــالات  يشــكي ارتكــاب الجــرايم   

ة استثناء تخضع ل  الحصانة حتى لما تُرتكب ه ه الجـرايم في إ ـار سياسـة الدولـة أو فيمـا      الدولي
يتصي باداء أنشطة الدولة  ومن ثم ةكن اعتبارها أعمالًا تن ـ  في إ ـار الصـ ة الرسميـة. وع ـلم      
أع حال  فان كلا النوع) من الحالات يُس ر عن النتيجة ن سهالأ لا ةكـن أن تنطبـق حصـانة    

  الدول من الولاية القضايية الجنايية الأجنبية في حالة الجرايم الدولية.مسؤولي
وتعــد الأســباب المقدمــة في ك تــا الحــالت) ذات  ــابع موضــوعن  وتــرتب  بتوصــي      - 192

الجرايم الدولية كاعمال مخال ة ل قيم والقواعد والمبـادئ القانونيـة الأساسـية ل مجتمـع الـدولي.      
 الـتي  الآمـرة  القواعـد  تنتـه   الجـرايم  ه ه أن ع لم بالتاكيد أيضا فا ا ترتب  المطاس   اية وفي
 قيــداً  باعتبارهــا  الدوليــة  الجــرايم  فــان توصــي   الحــالت)   ك تــا  وفي .التح ــي منــها   ةكــن لا
 ككـي  الـدولي  المجتمـع  كـون  عـن  الناشـئة  بالالتزامـات  مرتب  أيضاً تخضع ل  الحصانة استثناء أو
 فيهـا   مرغـوب  غـ   ظـاهرة  الدوليـة  الجـرايم  ع لم ارتكاب أوطر العقاب نم الإفلات اعتس قد

 .ع لم الظاهرة ل قضاء فهو يتعاون وبالتالي
وسا لا جدال في  أن الجرايم الدوليـة تتعـار  مـع القـيم والقواعـد والمبـادئ القانونيـة         - 193

الحصــانة مــن  الأساســية ل مجتمــع الــدوليو وهــ ا مــا يســ م بــ  حــتى أولئــ  الــ ين يعتــسون أن
الولايــة القضــايية الجناييــة الأجنبيــة ةكــن تطبيقهــا في حالــة الجــرايم الدوليــة. وع ــلم أع حــال   
تشكي ه ه ال كرة أساساً لمكافحة الإفلات مـن العقـاب باعتبـار ذلـ  أحـد القـيم والأهـداس        

لأمـر  التي يقـوم ع يهـا المجتمـع والقـانون الـدولي اليـوم. ومـع ذلـ   وع ـلم الـرغم مـن أن هـ ا ا            
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بديهن و  يشك  في  أحد  فقـد شُـك  في المركـز القـانو  لكـلا المقـولت)  وتم التوصـي إلى        
ولاصة م ادها أن ك يهما يشكلان مجرد قيم واتجاهات   تُكـر  في قواعـد القـانون الـدولي.     
غ  أن ه ا التشكي  في المركز القانو  ل مقولت) لا يدعم  تح يي منـهجن ل ظـاهرة في سـياق    

 لقانون الدولي المعاصر.ا
وع لم الرغم مـن أن م هـومن الإفـلات مـن العقـاب ومكافحـة الإفـلات مـن العقـاب           - 194

ــد أصــبحا أيضــاً        ــ  لا ةكــن إنكــار أن ك يهمــا ق ــ   فان لهمــا بعــد اجتمــاعن لا مجــال إلى تجاه 
ــة. وقــد اكت      ــة الثاني ــ  الحــرب العالمي ــدولي من ــانوني) نتيجــة تطــور القــانون ال ســب م هــوم) ق

الم هومان بعداً قانونياً نتيجة لتعزيز مجـال) رييسـي) مـن مجـالات القـانون الـدولي المعاصـر  همـا         
 .ر335لجالإنسان والقانون الجناين الدولي لحقوق الدولي القانون
بعداً قانونيـاً لأن قيمـاً اجتماعيـة أصـبأ      “الإفلات من العقاب”وقد اكتسب م هوم  - 195

ية. واعتبارا للأغـرا  الحاليـة  أضـي  هـ ا البعـد القـانو  أساسـاً مـن         لها  ابع القواعد القانون
الـــدولي الإنســـا  مجموعـــة مـــن  والقـــانون الإنســـان لحقـــوق الـــدولي وـــلال تضـــم) القـــانون

الالتزامــات ذات الصــ ة بــالحقوق المتاصــ ة في الكرامــة الإنســانية  في أوقــات الحــرب كمــا في     
نونية ع لم الدولة وع لم الأفراد إن هن   تُحتـرم. وةكـن   أوقات الس م  والتي تكون لها آرار قا

أن تُستشــ  هــ ه الآرــار بدايــة مــن وــلال القواعــد المتصــ ة بالمســؤولية الدوليــة الــتي ةكــن أن   
تتحم ها الدول عند انتها  حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنسا   ورانياً من وـلال  

ــا  .ال رديــة الجناييــة يتحمــي مرتكبوهــا المســؤولية  تعريــ  الجــرايم الدوليــة الــتي ةكــن أن  وك ت
الحالت) تعب  عن م هوم عام ل مسؤولية  يُعبار عنـ  في مجـال حقـوق الإنسـان والقـانون الـدولي       

ــاين الــدولي بمصــط أ      ــلات مــن    “المســاءلة”الإنســا  والقــانون الجن ــار  م هــوم الإف . ويتع
__________ 

ب) الحصانة والجرايم الدولية  في إ ار كـي مـن القـانون الجنـاين الـدولي       ليس من المست رب  إذن  أن العلاقة ر335لج
والقانون الدولي لحقوق الإنسان  قد تم تح ي ها في دراسات صدرت في السـنوات العشـرين الماضـية. وفي هـ ا     

و وعــن عنصــر حقــوق الإنســان مــن المناقشــة  انظــرلأ  …Van Alebeek, The immunity of Statesالصــدد  انظــرلأ 
Stacy Humes-Schulz, “Limiting Sovereign Immunity in the Age of Human Rights”, Harvard Human 

Rights Journal, vol. 21, No. 1 (Winter 2008), pp. 105-142 و وJo Stigen “Which Immunity for Human 

Rights Atrocities?”, in Chile Eboe-Osuji, ed., Protecting Humanity. Essays in International Law and 

Policy in Honour of Navanethem Pillay (Leiden, Martinus Nijhoff, 2010), pp. 749-788 و وBeth 

Stephens, “Abusing the Authority of the State: Denying Foreign Official Immunity for Egregious 

Human Rights Abuses”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 44 (November 2011), pp. 1163-

لمعهـد القـانون    Lady Fox. وينب ن أن يؤوـ  في الاعتبـار أيضـا أن التقريـر الـ ع أعدتـ  السـيدة فـوكس         1183
الحقــوق الأساســية ”ر  كـان يحمــي عنـوان ]  2009الـدولي  والــ ع شـكي الأســا  في اعتمـاد قــرار نــابولي لج   

ــدولي  ل  ــرد والحصــا  ــة القضــايية في القــانون ال  The Fundamental Rights of the Person and“[ لج“نة مــن الولاي

the Immunity from Jurisdiction in International Law”.ر 
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  مــع م هــوم المســاءلة “انعــدام المســاءلة”إلى  العقــاب  الــ ع يُعباــر عنــ  بعبــارات ســ بية تحيــي  
. وبالإضــافة إلى ذلــ   فــان ر336لجالقــانو  ولــ  بعــد قــانو  مث مــا أن ل مســاءلة بعــدها القــانو  

  “الإفـلات مـن العقـاب   ”  ثم تُتـر  دون حمايـة نتيجـة    “المسـاءلة ”العناصر التي تنطبـق ع يهـا   
رس بها دولياً  والقواعـد الأساسـية لحمايـة    هن أيضاً قيم قانونيةلأ ت   هن حقوق الإنسان المعت

الضــحايا في حــالات الــ اب المســ أ  وحظــر بعــي وســايي وأســاليب القتــال. فــلا أحــد اليــوم  
 يشك  في أن ه ه القيم من قواعد القانون الدولي.

ــوم    - 196 ــ   اتخــ  م ه ــاب  ”وبالإضــافة إلى ذل ــن العق ــلات م ــداً   “مكافحــة الإف أيضــاً بع
من ولال إنشـاء آليـات ل تعـاون الـدولي كانـت ال ايـة منـها في البدايـة تحديـد          قانونياً  لا سيما 

مسؤولية الدولة عن انتها  القواعد الم كورة آن اً  لتصـبأ غايتـها بعـد ذلـ  تحديـد المسـؤولية       
الجنايية ال ردية. وتعمي ه ه الآليات ع لم الصعيد الدولي من ولال إنشـاء هيئـات مـن مخت ـ      

الهيئات القضايية  من أجي حماية حقوق الإنسان الدولية  ومـن وـلال إنشـاء    الأنواب  بما فيها 
 المحاكم الجنايية الدولية.

__________ 

ــرلأ     ر336لج ــاب  انظـ ــن العقـ ــلات مـ ــاءلة والإفـ ــبة ل مسـ  .Daniel W. Van Ness, “Accountability”, in Jennifer Jبالنسـ

Llewellyn and Daniel Philpott, eds., Restorative Justice, Reconciliation, and Peacebuilding (Oxford, 

Oxford University Press, 2014) و وPaul Craig, “Accountability”, in  Damian Chalmers and Anthony 

Arnull, eds., The Oxford Handbook of European Union Law (Oxford, Oxford University Press, 2015) 
 Ramesh Thakur and Peterلجالــ ع قــال إن المســـاءلة قــد تكـــون لهــا عناصــر سياســـية وقانونيــة وماليـــةرو و       

Malcontent, eds., From Sovereign Impunity to International Accountability: the Search for Justice in a 

World of States (Tokyo, United Nations University Press, 2004) و وAndrea Bianchi, “Serious violations 

of human rights and foreign states’ accountability before municipal courts”, in Lal Chand Vohrah et al., 

eds., Man’s inhumanity to man: essays on international law in honour of Antonio Cassese (The Hague, 

Kluwer, 2003), pp. 149-182 هميـة دور المسـاءلة في سـيادة القـانون. فقـد ورد في      أ. وقد أكدت الجمعية العامة
والـدولي أن   الـو ني  الصـعيدين  ع ـلم  القـانون  سـيادة  بشـان  العامـة  ل جمعيـة  المسـتوى  الرفيـع  الاجتمـاب  إعلان

 والجـرايم  الحـرب  وجـرايم  الجماعيـة  الإبـادة  جـرايم  عـن  المسؤول) بافلات لسماحا عدم بك الة”الدول ت تزم 
 حقــوق لقــانون الجســيمة والانتــهاكات الــدولي الإنســا  القــانون انتــهاكات عــن أو الإنســانية ضــد المرتكبــة
 بمرتكبيهـا   المناسـبة  العقوبـات  وإنزال الواجب النحو ع لم الانتهاكات ه ه في وبالتحقيق العقاب من الإنسان

 الأمـر   اقتضـلم  حيثمـا  أو  الو نية الآليات  ريق عن العدالة إلى الجرايم ه ه من أع مرتكبي تقدط منها بسبي
 تعزيـز  ع ـلم  الـدول  ]تشـجع[  ال ـر    ولهـ ا  الـدولي   ل قـانون  وفقـا  الدوليـة   أو الإق يميـة  الآليـات   ريق عن

 في بالعدالـة  يتع ـق  فيمـا  شـامي   ـج  اتبـاب  أهمية”ر  وتؤكد 22لجال قرة  “الو نية القضايية ومؤسساتها نظمها
 وتحقيــق المســاءلة لك الــة القضــايية وغــ  القضــايية التــداب  مــن كام ــة مجموعــة اتخــاذ يك ــي الانتقاليــة المرح ــة
 واسـتعادة  الأمـني  النظـام  ع ـلم  مستق ة رقابة ووضع والمصالحة والتعافي ل ضحايا الانتصاس سبي وتوف  العدالة
 بمـا  الحقـايق   تقصـن  عم يـات  أن الصـدد  هـ ا  في و]تؤكد[ .القانون بسيادة والنهو  الدولة بمؤسسات الثقة
 الإنسـا   والقـانون  الإنسـان  لحقـوق  الدولي القانون انتهاكات أماط في التحقيق فيها ترع التي العم يات فيها

لجال قــرة  “القضــايية للإجــراءات مكم ــة تكــون أن نةكــ هامــة أدوات وعواقبــها  وأســبابها الماضــن في الــدولي
 ر.2012 سبتمس/أي ول 24المؤر   67/1الجمعية العامة  ر لجقرار21
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غ  أن التعاون الدولي لا يقتصر ع ـلم إنشـاء الهيئـات والإجـراءات الدوليـة. بـي ع ـلم         - 197
ان العكس  ينب ن الإشارة إلى أن معظـم المعاهـدات الدوليـة المنشـئة لـنظم حمايـة حقـوق الإنس ـ       

. ويبـدو  ر337لجت ر  ع لم الدول الالتزام بوضع الح ول المناسبة له ا ال ر  في قوانينها الداو ية
ه ا الأمـر أكثـر وضـوحاً في حالـة التعـاون الرامـن إلى المعاقبـة ع ـلم ارتكـاب الجـرايم الدوليـةلأ            

ليــة  ف ــن إ ــار النمــوذج الموحــد الــ ع ســبق إنشــاء المحــاكم أو الهيئــات القضــايية الجناييــة الدو 
كانــت المعاقبــة ع ــلم الجــرايم الدوليــة حكــراً ع ــلم الــدول لجومحاكمهــار عــن  ريــق ال جــوء إلى   
قوانينــها ومؤسســاتها الداو يــة. ولا يــزال هــ ا النمــوذج قايمــاً اليــوم إلى حــد كــب  مــن وــلال  
ــة أحكامــا ت ــزم الــدول بــتمك) محاكمهــا      تضــم) المعاهــدات الدوليــة المتصــ ة بــالجرايم الدولي

ــة ع ـــلم    الو نيـــ ــيأ لهـــا المعاقبـ ــة القضـــايية الـــتي تتـ ــوان) الداو يـــة  مـــن الولايـ ــار القـ ة  في إ ـ
 .ر338لجالجرايم ه ه

ول ل   فان لم هوم الإفلات من العقاب وم هوم مكافحة الإفلات من العقـاب بعـداً    - 198
العبـارت)  قانونياً لا لبس في  بموجب كي من القانون الدولي والقوان) الداو ية ل دول. وكون 

لهمــا معــانع متعــددة  بالإضــافة إلى المعــت الاجتمــاعن الواضــأ  لا ين ــن عنــهما البعــد القــانو   
 .قانوني) -قبي  م هوم) أو قانوني) غ  تع هما مجرد م هوم) أو

ــد         - 199 ــ) القواع ــهما وب ــرب  بين ــوم) أيضــاً في ال ــ ين الم ه ــانو  له ــابع الق ــنعكس الط وي
القواعـد الـتي تقـر بحقـوق      هـ ه  مـن  العديـد  أن عمومـاً  بـ   المسـ م  من إن  قولال الآمرة. ويك ن

الإنسان  أو التي تحظر بعي أشكال الس و   تمثي بشكي لا لـبس فيـ  قواعـد آمـرة. وبالنسـبة      
للأغرا  الحالية  فان ه ا ينطبق بص ة واصة ع لم جرةـة الإبـادة الجماعيـة والجـرايم المرتكبـة      

__________ 

 14ر لجأر والمـادة  3لج 2والسياسـية  المـادة    المدنيـة  بـالحقوق  الخـاو  الـدولي  ع لم الصـعيد الـدولي  انظـر العهـد     ر337لج
 النثةاق  ر ]تقريـر ال جنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان       2007  المعتمـد في عـام   32لجانظر أيضاً التع يـق العـام رقـم    

ر  المرفــق A/62/40 (Vol. I)الأول لج المج ــد  40 سقةةم االحةة  وال ةةتن ، اللانيةة  الةةدوسا ااتحةةدا، للأمةةم ال ييةة 
لججر. وع ـلم الصـعيد الإق يمـن      2المـرأة  المـادة    ضـد  التمييـز  أشـكال  جميـع  ع ـلم  القضـاء  يـة الساد [و وات اق

الحقــوق  و وميثــاق13و  6الأساســية  المادتــان  والحريــات الإنســان حقــوق لحمايــة الأوروبيــة انظــر الات اقيــة
 و والميثــاق25و  8المادتــان الإنســان   لحقــوق الأمريكيــة و والات اقيــة47الأساســية للاتحــاد الأورو   المــادة  

ــادة والشــعوب  الإنســان لحقــوق الأفريقــن ــ  الحاجــة إلى أن     7 الم . وأكــد مج ــس حقــوق الإنســان مــن جانب
لأ قــرار مج ــس حقــوق “ل ضــحايا الانتصــاس ســبي وتــوف  العــدل  المســاءلة  وإقامــة أمــور  جم ــة في تُك ــي ”

ــان المقـــرر 3/27الإنســـان  ــز المعـــني الخـــاو بشـ ــة ةالحقيقـــ بتعزيـ ــرار  عـــدم وضـــمانات والجـــس والعدالـ التكـ
 .2014تشرين الأول/أكتوبر  3ر  المؤر  A/HRC/RES/27/3لج

 مـن  وغـ ه  التعـ يب  مناهضـة  ع يها  المادة الخامسةو وات اقيـة  والمعاقبة الجماعية الإبادة جرةة منع انظر ات اقية ر338لج
 جميـع  لحمايـة  الدوليـة  و والات اقيـة 6و  5المهينـة  المادتـان    أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعام ة ضروب

 ومعاقبـة  العنصـرع  ال صـي  جرةـة  قمـع  بشـان  الدوليـة  و والات اقيـة 6 المـادة  القسـرع   الاوت اء من الأشخاو
 مرتكبيها  المادة الرابعة.
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رايم الحـــرب والتعـــ يب  وهـــن الجـــرايم الـــتي يشـــار إليهـــا عـــادة ضـــد الإنســـانية وأوطـــر جـــ
بالانتهاكات الماسة بالقواعد الآمرة. وينب ن أيضاً ألا ي يب عن البـال أن لجنـة القـانون الـدولي     
ن سها قد أض ت هـ ه الصـ ة ع ـلم ت ـ  الجـرايم في عم ـها السـابق بشـان قـانون المعاهـدات            

وأمنـها  وفي المـواد المتع قـة بمسـؤولية الـدول       الإنسانية مبس  المخ ة الجرايم مدونة وفي مشروب
دوليـاً. وبمـا أن الجـرايم الدوليـة تشـكي انتـهاكات لقواعـد القـانون          المشـروعة  غ  عن الأعمال

الدولي الآمرة  فان  لـيس مـن المسـت رب أن تـرى بعـي المحـاكم الو نيـة أن هـ ا الواقـع كـاسع           
ــتنتاج أن حصــانة  ــدول مســؤولي لاس ــن ال ــة م ــة القضــايية الولاي ــق في   الجنايي ــة لا تنطب الأجنبي

مـن نظـام رومــا    27الحـالات الـتي تُرتكـب فيهـا جــرايم دوليـة. وهـ ا ي سـر لمـاذا تــنص المـادة          
الأساســن ع ــلم أن الصــ ة الرسميــة والحصــانات الو نيــة والدوليــة لا ةكــن الاحتجــاج بهــا أمــام 

امها كآليـة ل ـدفاب الإجرايـن ل حي ولـة دون     المحكمة الجنايية الدوليـة  ومـن ثم لا ةكـن اسـتخد    
 سارسة المحكمة لولايتها القضايية.

وهــ ا ال هــم ل قواعــد الآمــرة باعتبارهــا أساســا لرفــع الحصــانة قب ــت بــ  العديــد مــن     - 200
المحاكم الو نية وغ  ق يي من الدول  ع لم النحو المب) في تح يي الممارسـات الـوارد في ال صـي    

مــع ذلــ   ينب ــن ألا ي يــب عــن البــال أن محكمــة العــدل الدوليــة رفضــت هــ ا  الثــا  أعــلاه. و
  ع لم أسا  أن القواعـد الآمـرة   القضاقي  الن ي  من الدو  حصاناتراحة في قضية صالت س  

والقواعد التي تحكـم حصـانة الـدول هـن مجموعتـان مخت  تـان مـن القواعـد. وإضـافة إلى ذلـ             
لحقوق الإنسـان إلى حجـج سار ـة لكـن تسـتنتج أن حصـانة الدولـة        استندت المحكمة الأوروبية 

من الولاية القضايية المدنية لا تُرفع في حالة أعمال التع يب  ع لم الرغم مـن أن هـ ه الأعمـال    
 يُعترس صراحة با ا من الانتهاكات الماسة بقواعد القانون الدولي الآمرة.

بتار ه ع لم تعري  القواعـد الآمـرة  وهـو أمـر      وبالنسبة لتقييم ه ا الحكم فيما يتع ق - 201
تجـــدر الإشـــارة إلى أن المحكمـــة   تتنـــاول في   ر339لجلا ضـــرورة إلى تناولـــ  في الســـياق الحـــالي  

__________ 

 Onder Bakircioglu, “Germany v Italy: The Triumph صوو ه ه المسالة  انظر  مـن بـ) مصـادر أوـرىلأ      ر339لج

of Sovereign Immunity over Human Rights Law”, International Human Rights Law Review, vol. 1 

(2012), pp. 93-109 و وCraig Barker, “International Court of Justice: Jurisdictional Immunities of the 

State (Germany v. Italy) Judgment of 3 February 2012”, International and Comparative Law Quarterly, 

vol. 62 (July 2013), pp. 741-752 و وAndrea Bianchi, “Gazing at the crystal ball (again): state immunity 

and jus cogens beyond Germany v. Italy”, Journal of International Dispute Settlement, 2013, pp. 1-19 و
 François Boudreault, “Identifying Conflicts of Norms: The ICJ Approach in the Case of theو 

Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening)”, Leiden Journal of 

International Law, vol. 25 (2012), pp. 1003-1012 و وAlexander Orakhelashvili, “Jurisdictional 

Immunities of the State, ICJ, Feb. 3 2012”, American Journal of International Law, vol. 106, pp. 609-
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حكمها الأرر الت س ع له ا النوب من القواعد  وهـن نقطـة ذات أهميـة واصـة كانـت ال جنـة       
سـبق أن أشـارت إليـ  ال جنـة  فـان       ن سها قد وجهت الانتباه إليها في الماضـن. وع ـلم  ـو مـا    

التضارب ب) القواعد الأولية  كما في القضية قيـد النظـر حاليـاً  لا ينب ـن بالضـرورة أن يُحـيّ       
 أرـر  لهـا  الآمـرة  القواعـد  جميـع  أن الاعتبـار  في يوضـع  عن  ريق تحديد المسؤوليةو بـي ينب ـن أن  

ــيأ ت ســ ع ــة حــي التناقضــات  يت ــ     الن إلى الحاجــة دون المحتم  ــث علاقت ــن حي ظــر في الأمــر م
 .المسؤولية بقواعد
 وينب ــن أن يؤوــ  هــ ا الأرــر الت ســ ع في الاعتبــار عنــد تنــاول العلاقــة بــ) حصــانة  - 202

الأجنبيـة وبـ) الجـرايم الدوليـة. وبالتـالي  وبقـدر        الجناييـة  القضـايية  الولاية من الدول مسؤولي
آمرة  كما هو الحال بلا جـدال فيمـا يتع ـق بالتعـ يب      تعتس الجرةة الدولية انتهاكاً لقاعدة  ما

ينب ن أن ياو  أهي القانون هـ ا الظـرس في الاعتبـار مـن أجـي التوصـي إلى ت سـ  يوفـق بـ)          
القاعدت). ومثي ه ه الت س ات ينب ن اعتمادها ع لم أسا  كي حالة ع لم حـدة  ولكـن مـن    

ية القضايية الجنايية إمـا ع ـلم أسـا  أن    حيث المبدأ  سيكون من الممكن رفع الحصانة من الولا
ه ه الجرايم لا ةكن اعتبارها أعمالًا ارتُكبـت بصـ ة رسميـة أو ع ـلم أسـا  أن الحصـانة تـب        
ــث تُقـــو  القـــيم القانونيـــة الأساســـية          ــع في بعـــي الظـــروس البال ـــة الجســـامة حيـ أن تُرفـ

 الدولي. ل مجتمع
بــال أن اســتنتاج محكمــة العــدل الدوليــة وبالإضــافة إلى ذلــ   ينب ــن ألا ي يــب عــن ال - 203

فيمــا يتع ــق بحصــانة الــدول لا ةكــن أن ينطبــق ت قاييــاً ومــن جميــع النــواحن ع ــلم العلاقــة بــ)   
وكمــا  .الآمــرة وبــ) القواعــد الأجنبيــة الجناييــة القضــايية الولايــة مــن الــدول حصــانة مســؤولي

 الحصـانة والقواعـد الآمـرة      لا يوجد تناقي ب)2012ذكرت المحكمة في الحكم الصادر عام 
لأن الحصانة مسالة إجرايية في ح) أن القواعد الآمرة هن موضوعية بطبيعتـها. وبالتـالي  فـان    
مجرد وضع حاجز دون سارسة الولاية القضايية لا يع ن الدولة من تحمي المسـؤولية مـن وـلال    

وبــ ل  تُصــان إحــدى قنــاة أوــرى  وبالتــالي فهــو لا يســ ر عــن التح ــي مــن القاعــدة الآمــرةو  
السمات الأساسية ل قواعـد الآمـرة  ألا وهـن اسـتحالة التح ـي مـن هـ ه القواعـد بموجـب أع          

 قاعدة من قواعد القانون الدولي  باستثناء قاعدة آمرة أورى.
وبالنظر إلى أن المحكمة تش  إلى الحصانة مـن الولايـة القضـايية المدنيـة  فـان مسـؤولية        - 204

ــة  وفي المقــ ــة ع ــلم ذلــ  لجرد الحقــوق إلى أصــحابها  أداء    الدول ــة المترتب ــار القانوني ام الأول الآر
التعويضات  التعويي عن الضرر  وما إلى ذل ر ةكن تحديدها من ولال قناة أورى  تكـون  

__________ 

  ,”?Jure Vidmar, “Rethinking Jus Cogens After Germany v. Italy: Back to Article 53و و 616

Netherlands International Law Review, vol. 60, No. 1 (May 2013), pp. 1-25. 
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إما مح ية لجمحاكم الدولة التي يُزعم أ ا تتحمي المسـؤولية المدنيـةر وإمـا دوليـة لجالمحـاكم الدوليـة        
 و أو سارســة الحمايــة الدب وماســيةو أو التحكــيمو أو الت ــاو   مــن بــ) أمــور مــتى أمكــن ذلــ

أورىر. وبالتالي  فان قـول المحكمـة بـان الحصـانة هـن مؤسسـة إجراييـة حصـريا أمـر لا ةكـن           
 الطعن في  من منط ق قانو  بحت.

يـ  في هـ ا   غ  أن ه ا الاستنتاج لا ةكن تطبيق  بالمط ق ع لم نـوب الحصـانة المشـار إل    - 205
الأجنبيــة لهــا سمتــان واصــتان  الجناييــة القضــايية الولايــة مــن الــدول التقريــر. فحصــانة مســؤولي

ينب ن أو هما بع) الاعتبارلأ لجأر فهن تُمارَ  أمام المحـاكم الجناييـةو لجبر ولهـا تـار  يـؤدع إلى      
ن نـوب معـ) مـن    عرق ة أع إجراء قانو  يكون ال ر  من  تحديد المسؤولية الجنايية ال ردية ع ـ

الجرايم. فبالنسبة لثا  السمت)  لا أحـد يسـتطيع أن ينكـر أن الطريقـة الوحيـدة لتحديـد هـ ه        
المسؤولية الجنايية والوصول إلى النتايج اللازمة لجإعلان الـساءة أو الإدانـة  وفـر  العقوبـة عنـد      

نـها بـاع مـن الآليـات     الاقتضاءر هن المرور من الإجراءات الجناييـة الـتي لا ةكـن الاستعاضـة ع    
البدي ة المشار إليها في ال قـرة السـابقة  و اصـة التحكـيم أو الحمايـة الدب وماسـية أو الت ـاو         

حــاجز  ”بـ) الـدول. وبالتـالي  فـان الحصــانة لـن تسـتوفي بالكامـي المعــاي  الـتي تتـيأ اعتبارهـا           
كم دولـة المحكمـة مـن أجـي     إلا حـ) يتـاح ال جـوء إلى آليـة ل قـانون الجنـاين غـ  محـا         “إجرايياً

إربات المسؤولية الجناييـة الممكنـة لمسـؤول مـن مسـؤولي الدولـة  سـواء كانـت هـ ه الآليـة هـن            
المحاكم الجنايية لدولة المسؤول أو محكمة جنايية دوليـة مختصـة أو محكمـة و نيـة أوـرى تكـون       

يـة الاحتجـاج   لها صلاحية محاكمة مسؤول الدولة  من ولال تطبيق قواعد واصة  دون إمكان
بالحصانة أمام ه ه المحكمة. ومع ذل   لا ةكن بالمط ق ضمان رفع الـدعوى أمـام محكمـة مـن     
هــ ه المحــاكم البدي ــة  لأن ذلــ  يتوقــ  ع ــلم العديــد مــن الظــروس  مــن قبيــي وجــود قواعــد   
واصـــة في دولـــة المســـؤول تحـــول دون محاكمتـــ   أو عـــدم امـــتلا  المحكمـــة الدوليـــة ل ولايـــة   

أو وجود قواعد تعاهدية تتـيأ بشـكي لا لـبس فيـ  تـدوي دولـة رالثـة. وإذا   يكـن          القضايية 
بامكان أع من ه ه المحاكم البدي ة محاكمة مرتكبي الجرايم الدولية  تنشـا آنـ ا  الظـاهرة الـتي     
سبق تح ي ها في ال رب أل  مـن ال صـي الثالـث أعـلاهلأ إذ ت قـد الحصـانة مـن الولايـة القضـايية          

حــاجزا ”جنبيــة  ابعهــا الإجرايــن المحــي وتتط ــب عنصــراً موضــوعياً لكــن تصــبأ  الجناييــة الأ
في الوقت ن س . و  يتطرق حكم محكمـة العـدل الدوليـة في     “حاجزاً موضوعياً”و  “إجرايياً

قضية حصانات الـدول مـن الولايـة القضـايية لهـ ه الإمكانيـة  وبالتـالي لا ةكـن أن يُسـتنتج أن          
ار  بــ) الحصــانة والقواعــد الآمــرة إمــا هــو قــول ينطبــق ع ــلم حالــة   قــول المحكمــة بعــدم التعــ

ــة    ــايية الجناييـ ــة القضـ ــن الولايـ ــدول مـ ــؤولي الـ ــانة مسـ ــة حصـ ــا الأجنبيـ ــق فيمـ ــاب يتع ـ  بارتكـ
 .الدولية الجرايم
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 ا حتكاا إلى القضاء وح  الضحايا في جبر الض س )ب( 
السـابقة القـولُ بـان تطبيـق الحصـانة      يرتب  بشكي وريق بالحجج الـواردة في ال قـرات    - 206

من الولاية القضايية فيما يتع ق بالجرايم الدولية يشـكي إنكـارا لحـق الضـحايا في الاحتكـام إلى      
 القضاء والحصول ع لم الجس عن الجرايم التي تعرضوا لها.

ولقــد جــرت العــادة أن يُعتــس إنكــار الحــق في الاحتكــام إلى القضــاء مــن الحجــج الــتي   - 207
. ولهـ ا الحـق بـلا شـ  مزيـة أنـ        ر340لجستخدم ل حد من نطاق أع شكي من أشكال الحصـانة تُ

حق أساسن بدون  يصبأ الحق في الحماية القضايية ال ع يـة وفي المحاكمـة العادلـة مجـردا مـن أع      
  اضـــع حـــق ر342لج. ولكـــن  وكمـــا ذكـــرت المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـانر341لجمعـــت

وهو يتط ب في حالة العلاقة بـ) هـ ا الحـق والحصـانة اتبـاب  ـج       الاحتكام إلى القضاء لقيود  
ــو       ــا  ه ــا  بحكــم تعري ه ــار أن الحصــانة دوره ــادس  ياوــ  في الاعتب ــدعاوى  “حجــب”ه ال

 القضايية  وهن من ثم تنطوع بالضرورة ع لم تقييد الحق في الاحتكام إلى القضاء.
ــ   ل حــق في الاحتكــام إلى القضــاء       - 208 ــلم ذل ــياق حصــانة مســؤولي   وعــلاوةً ع  في س

الدول مـن الولايـة القضـايية الجناييـة الأجنبيـة  وصـايص محـددة ينب ـن أن تراعـلم ع ـلم النحـو            
الواجب. وأول ه ه الخصـايص أن الـدعاوى الجناييـة لا يرفعهـا بالضـرورة مـن وقعـت ع ـيهم         

ةكـن أن  الجرةة  وأن عم ية تحري  الدعوى ضد مسؤولي دولة رالثة لارتكـابهم جـرايم دوليـة    
تخضع لقيـود معينـة تحـددها القـوان) الو نيـة الـتي تسـمأ لأجهـزة الدولـة بـالتحكم في سارسـة            
الولاية القضـايية بمسـوإ الـدفاب عـن المصـالح العامـة ل دولـة مـن حيـث المبـدأ. رانيـا  لا يكـون             

ع الهدس الوحيد من رفع الدعوى هو الدفاب عن مصالح الضحايا وحقوقهم ال ردية  وإمـا ترف ـ 
أيضـا ل ح ـاظ ع ـلم النظـام العـام الـو ني والـدولي  ب يـة ك الـة الامتثـال ل معـاي  الـتي يعتسهــا             

وأو ا  يكون ال ر  مـن الـدعوى هـو ع ـلم وجـ  الدقـة        المجتمع الدولي ككي معاي  أساسية.
تحديد المسؤولية الجنايية ال ردية عـن ارتكـاب الجـرايم الدوليـة  وهـو غـر  لا سـبيي لتحقيقـ          

من ولال القنوات القضايية  سواء كانـت ت ـ  القنـوات محـاكم دولـة المحكمـة  أو محـاكم         إلا
دولة المسؤول  أو محكمـة جناييـة دوليـة. وفي هـ ا السـياق  لـيس مـن السـهي تحديـد المقصـود           

__________ 

 2014ن الأول/أكتــــوبر تشــــري 22انظــــر التع يــــق ع ــــلم حكــــم المحكمــــة الدســــتورية الإيطاليــــة المــــؤر    ر340لج
 أعلاهر. 122 لجال قرة

 European Court of[  وةد ااملكة  ااتحةدا    رنلةدس ا كم  ا وسو ي  لحقنا الإن ا  في قضي   حكمانظرلأ ] ر341لج

Human Rights, case of Golder v. United Kingdom, judgment of 21 February 1975, Series A, No. 18, 

paras. 28-36. 
 .2-انظر ال صي الثا   ال رب باء ر342لج
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بالحق في الاحتكام إلى القضاء والظروس التي لا يُك ي فيها ه ا الحق بسـبب انطبـاق الحصـانة    
 قضايية الجنايية  حتى في الحالات التي تُرتكب فيها جرايم دولية.من الولاية ال

ومــن الواضــأ أن حــق ال ــرد في ال جــوء إلى المحــاكم لإيــداب شــكوى أو اتهــام بشــان    - 209
ارتكــاب جرةــة دوليــة يقيــده تطبيــق الحصــانة. ويتعثــر هــ ا الحــق أيضــاً حــ) ترفــع الســ طات   

ق  ه ه الدعوى بسبب تطبيق الحصانة. ولكـن تعـي   المختصة في الدولة الدعوى الجنايية فتتو
ه ا القيـد الحصـانة متعارضـة مـع حـق الاحتكـام إلى القضـاء  لا بـد فيـ   كمـا تـ كر المحكمـة             
الأوروبية لحقوق الإنسان  من أن ي ضن إلى فقـدان هـ ا الحـق في حـد ذاتـ . وبعبـارة أوـرى         

محكمة تقول فيـ  هـي ارتكبـت     تب ألا تكون هنا  أع وسي ة أورى ل حصول ع لم قرار من
جرةة دوليـة أم   ترتكـب  فـاذا قالـت بارتكـاب الجرةـة  فهـي تقـع المسـؤولية ع ـلم مسـؤول            
الدولة. فاذا   تُــتأ  ريقـة للانتصـاس مـن هـ ا القبيـي  فـان الأرـر المترتـب ع ـلم الحصـانة لـن             

حالـة مردهـا في    يقتصر ع لم الحرمان من حق الاحتكـام إلى القضـاء بـي سيسـمأ أيضـاً بادامـة      
الأسا  إلى عمي يتعـار  مـع قواعـد القـانون الـدولي الآمـرة  ألا وهـو الجرةـة الدوليـة. ومـن           
ه ا المنظـور  وفي هـ ه الظـروس الخاصـة ل  ايـة  ةكـن أن يشـكي حـق الاحتكـام إلى القضـاء           

لا تنطبـق   أساسا قانونيا كافيا ل خ وو إلى أن الحصانة مـن الولايـة القضـايية الجناييـة الأجنبيـة     
 الدولية. في حالة الجرايم

وأما  صوو حق ضحايا الجرايم الدولية في جـس الضـرر  ف ـيس لأحـد أن ينكـر أن       - 210
فارتكاب الجـرايم   :ه ا الحق هو من التطورات الأكثر تقدما في القانون الجناين الدولي المعاصر

الجـرايمو بـي ينب ـن أن يكـون      الدولية لا ةكن أن تكـون عاقبتـ  الوحيـدة معاقبـة مـرتكبي ت ـ       
هنا  أيضاً نظـام لجـس الضـرر الـ ع لحـق بالضـحايا. وهـ ا البُعـد مـن العدالـة الجناييـة موجـود             
لدى عدد من الب دان التي تنص قوانينـها ع ـلم حـق ضـحايا الجرةـة في جـس الأضـرار. وةـار          

غرضــها الوحيــد هــو هــ ا الحــق إمــا تتوتــا ل ــدعوى الجناييــة ذاتهــا أو كنتيجــة لــدعوى مدنيــة   
 الحصول ع لم جس الضرر ال ع تسببت في  الجرةة  سواء صدر حكم جناين أم   يصدر.

والحق في جس الضرر هو أيضاً م هوم، مالوس في القانون الدولي. فع ـلم سـبيي المثـال      - 211
توجــد قــرارات صــادرة عــن هيئــات دوليــة شــتى تعتــرس لضــحايا انتــهاكات حقــوق الإنســان   

. بـي إن الحـق في جـس الضـرر قـد  ولـب بـ  أيضـا         ر343لجالدولية بالحق في جـس الضـرر   والجرايم
__________ 

الأساسية المتع ق بالمبادئ  2005 كانون الأول/ ديسمس 16المؤر   60/147العامة انظر قرار الجمعية  ر343لج
والخطوط التوجيهية بشان حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة ل قانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات 

المؤر   27/3و وقرار مج س حقوق الإنسان الخط ة ل قانون الإنسا  الدولي في الانتصاس والجس
العدالة والجس وضمانات عدم بشان المقرر الخاو المعني بتعزيز الحقيقة و 2014تشرين الأول/أكتوبر  3

كانون  13ل جنة مناهضة التع يب المؤر   3رو والتع يق العام رقم A/HRC/RES/27/3التكرار لج
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 Jurisdictionalحصةةانات الدولةة  مةةن الن يةة  القضةةاقي  )أمــام محكمــة العــدل الدوليــة في قضــية 

Immunities of the State) ــة . وع ــلم أع حــال  فــان  ر344لج  وإن   تبــت المحكمــة في ت ــ  الجزيي
مـن نظـام رومـا     75الدوليـة في جـس الضـرر معتـرس بـ  صـراحةً في المـادة        حق ضحايا الجرايم 

 .ر346لجوال قهن ر345لجالأساسن  وهو ما أدى إلى تطورات مهمة ع لم الصعيدين المؤسسن

ع لم أن وص  حق الضحايا في جـس الضـرر باعتبـاره أساسـاً للاسـتثناء مـن الحصـانة         - 212
يتنـاول في الأسـا  إمكانيـة رفـع دعـوى قضـايية       في حالة الجرايم الدوليـة يتط ـب تح ـيلا دقيقـا     

ل مطالبة بالتعويي. وفي هـ ا السـياق  ينب ـن أن يؤوـ  في الاعتبـار أن هـ ه المطالبـة ةكـن أن         
تقدم في المحاكم الجنايية أو المدنية  وأ ا ليست مشرو ة في القضايا المدنية بان تكـون مسـبوقة   

ع ـلم حـق الضـحية في جـس الضـرر أرـر مخت ـ  ع ـلم         بادانة جنايية. وفي ك تـا الحـالت)  يترتـب    
القيد أو الاستثناء الـ ع تخضـع لـ  الحصـانة. ومـن الواضـأ أنـ  ينب ـن أن يؤوـ  هـ ا الأمـر في            
الحسبان باعتباره أساسا ل قيـد أو الاسـتثناء عنـدما لا يكـون سكنـا الحصـول ع ـلم جـس الضـرر          

__________ 

النثاق  ال يي  للعمعي  العام ، الدوسا اللام   لجتقرير لجنة مناهضة التع يب   2012الأول/ديسمس 
يتع ق بمعالجة الحق في جس الضرر في كتابات . وفيما 336ر  الص حة A/68/44لج 44وال تن ، االح  سقم 

 Luis M. Cruz, “El derecho de reparación a las víctimas en el derechoال قهاء  انظر في  جم ة مراجع  

internacional. Un estudio comparativo entre el derecho internacional de responsabilidad estatal y los 

principios básicos de reparación de víctimas de derechos humanos”, Revista de Derecho Político, No. 

77 (January-April 2010), pp. 185-209. 
   أعلاه.1-انظر ال صي الثا   ال رب جيم ر344لج
بـدور مهـم    له ا ال ر   أنشات جمعية الدول الأ راس الصندوق الاستئما  لصالح الضحايا  الـ ع يضـط ع   ر345لج

 2002أي ول/سـبتمس   9المـؤر     ICC-ASP/1/Res.6في النظام العام ل محكمة. وانظـر في هـ ا الصـدد القـرار     
ــة وأســرهمر  في        ــدوي في اوتصــاو المحكم ــتي ت   ICC-ASP/1/3لجإنشــاء صــندوق لصــالح ضــحايا الجــرايم ال

 لجلايحة الصندوق الاستئما  ل ضحايار. ICC-ASP/4/Res.3والقرار 
انظرلأ ]قرار المحكمة الجنايية الدولية  الـدايرة الابتداييـة الأولى  الـ ع يحـدد المبـادئ والإجـراءات الـتي سـتطبق          ر346لج

 ,International Criminal Court, Trial Chamber I[  2012آب/أغســــطس  7ع ــــلم جــــس الضــــرر  المــــؤر  

Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations of 7 August 2012 (ICC-

القرار الـ ع يحـدد المبـادئ والإجـراءات     ”. وانظر أيضاً ]الحكم في الاستئناس المقدم ضد (01/04-01/06-2904
مـــع الأمـــر المعـــدل ل جـــس  المـــؤر    2012آب/أغســـطس  7  المـــؤر  “الـــتي ســـتطبق ع ـــلم جـــس الضـــرر 

 Judgment on the appeals against the “Decision establishing the principles and[  2015آذار/مـــــــــار   3

procedures to be applied to reparations” of 7 August 2012 with AMENDED order for reparations of 3 

March 2015 (ICC-01/04-01/06-3129)        وقد و صـت دايـرة الاسـتئناس في هـ ا الحكـم إلى أن حـق الضـحايا .
 الضرر ينبثق من المسؤولية الشخصية ل شخص المـدان  وأصـدرت تع يمـات إلى الصـندوق الاسـتئما       في جس

 Fernando Val Garijo, Las víctimas de graves violaciones de los derechosبمنأ تعويضـات جماعيـة. وانظـرلأ    

humanos y del derecho internacional humanitario en el derecho internacional penal (Madrid, UNED, 

2007) (thesis). 
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ت شـر ا أساسـيا ل حصـول ع ـلم جـس      ب   الإجراءات الجناييـة  فتصـبأ مـن ثم هـ ه الإجـراءا     
الضرر. وفي ه ه الحالة  يكون الأرر ال ع ةكن أن تحدر  الحصانة ع لم حـق الضـحايا في جـس    
الضرر مكملا ل حجة المشار إليها أعلاه بشان البعد الموضوعن ل حصـانة مـن الولايـة القضـايية     

 الجنايية الأجنبية.
الوضـــوح في الحـــالات الـــتي لا ةكـــن فيهـــا إلا أن هـــ ا الاســـتنتاج لا يكـــون بـــن س  - 213

الحصـول ع ــلم جــس الضـرر إلا مــن وــلال إجـراءات أمــام المحــاكم المدنيـة  لأنــ  ةكــن في هــ ه     
الحالات استعمال الآليات البدي ة المشار إليها أعلاه. وعـلاوةً ع ـلم ذلـ   ةكـن أن تتجـدد في      

نة الدولـة  ذلـ  أن الدولـة    ه ه الحالات احتمالات الخ   ب) حصانة مسؤول الدولـة وحصـا  
 ةكن أن تُ قلم ع يها المسؤولية المدنية ال رعية.

ونتيجة ل ل   وبصرس النظر عن الجـدل بشـان حـق الضـحايا في جـس الضـرر  فانـ          - 214
لا يبدو من الممكن الخ وو إلى أن الحق في جس الضرر ةكن أن يشكي لوحـده وفي حـد ذاتـ     

ثناء مـن حصـانة مسـؤولي الـدول مـن الولايـة القضـايية الجناييـة         أساسا قانونيا مستقلا لأع اسـت 
الأجنبيــة. وع ــلم أع حــال  لا يحــول هــ ا الأمــر دون النظــر في الحــق في جــس الضــرر باعتبــاره  
حجة قانونية تكمي ية تؤيد ذل  الاستثناء. وفي هـ ا السـياق  تكـون لممارسـات بعـي الـدول       

لم سبيي المثال  تعترفان في قانو ما المح ي) باسـتثناء  أهمية واصةو فالولايات المتحدة وكندا  ع 
من الحصانة من الولايـة القضـايية المدنيـة في حالـة بعـي المطالبـات بالتعويضـات عـن الأضـرار          
الناشئة عن ارتكاب جرايم دولية. ومن جهة أورى  ينب ن أيضا أن يؤوـ  في الاعتبـار العمـي    

قــراره بشــان الولايــة القضــايية المدنيــة العالميــة    الــ ع اضــط ع بــ  معهــد القــانون الــدوليو ف ــن  
يتع ق بجس الضرر الناجم عن الجرايم الدولية  أع ن حـق الضـحايا في جـس الضـرر  والحـق       فيما

 ر.2و  1  ال قرتان 1في الوقوس أمام العدالة بال عي ل مطالبة بجس الضرر لجالمادة 
 

 ا لتزاا بمحاكم  م تكبي اة اقم الدولي  )ج( 
لقد دفعت جسامة الجرايم الدولية إلى اعتمـاد عـدد مـن المعاهـدات الـتي ت ـر  ع ـلم         - 215

الدول الأ راس الالتزام بممارسة الولاية القضايية ع لم ه ه الجرايم. وقـد اعتـس بعـي المـؤل )     
أن ه ا الالتزام التعاهدع هو الأسا  القانو  ل قول بـان ارتكـاب الجـرايم الدوليـة يسـ ر عـن       

  مشـــ ين في هــ ا الصــدد بدرجــة مــا إلى التجربـــة     ر347لجو اســتثناء تخضــع لــ  الحصــانة    قيــد أ 
__________ 

 Dapo Akande and Sangeeta Shah, “Immunities of State Officials, International Crimes and Foreignانظر  ر347لج

Domestic Courts”, European Journal of International Law, vol. 21, No. 4 (2011), pp. 815-852 و
 ,.Pierre d’Argent, “Immunity of State Officials and the Obligation to Prosecute”, in  Anne Peters et al و

eds., Immunities in the Age of Global Constitutionalism (Leiden, Brill/Nijhoff, 2015), pp. 244-266. 
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ر. وبناء ع لم ذلـ   فـان واجـب الـدول الأ ـراس في      Pinochetالمستخ صة من قضية بينوشي  لج
تقريــر ولايتــها القضــايية ع ــلم جــرايم دوليــة معينــة ي زمهــا بممارســة الولايــة القضــايية ع ــلم أع  

ت ــ  المعاهــدات  دون أن يكــون لهـا ويــار تطبيــق الحصــانة.   شـخص يرتكــب جــرايم تشـم ها  
وبمعت آور  تتنازل الدول الأ راس ضمنيا عن الحق في سارسة الحصـانة مـن الولايـة القضـايية     

 الجنايية الأجنبية فيما يتع ق به ه الجرايم.
و نيـة  وإن  ت س  جدير بالاهتمام ه ا ال ع يسعلم إلى الح اظ ع لم واجب المحاكم ال - 216

في متابعة مرتكبي الجرايم الدولية دون الحاجة إلى التار  ع لم العناصـر الأساسـية ل حصـانة مـن     
الولاية القضايية  ولا سيما اعتبار الحصانة حقا مستقلا ل دولة  ودون الحاجة إلى إبـداء الـرأع   

يسـتند إلى  ومـن مزايـاه أيضـاً أنـ       في وص  الجـرايم الدوليـة با ـا أعمـال تـؤدى بصـ ة رسميـة.       
واجب تعاهدع م زم لكي من دولة المحكمة ودولة المسؤول  وهو ب ل  ي ـني عـن الحاجـة إلى    
الجدل بشان مسالة ما إذا كانت هنا  قاعدة عرفية تشكي أسا  القيـود أو الاسـتثناءات الـتي    

طبـق  إلا أن قيمت  محدودة كاسـا  ل قيـود أو الاسـتثناءات  نظـراً لأنـ  لا ين      تخضع لها الحصانة.
إلا ع لم الجرايم الدولية التي تحكمها المعاهدات ولا ياو  في الاعتبار وجـود معاهـدات أوـرى    

إلا أن  وفوق ذل  ك    يصـعب التوفيـق بينـ  وبـ)      لا تتضمن الالتزام بتقرير الولاية القضايية.
ث لا ةكـن  موذج العلاقة القايمة ب) الولاية القضايية والحصانة ع ـلم النحـو المـب) أعـلاه  بحي ـ    

تطبيــق الحصــانة إلا بــازاء ولايــة قضــايية قايمــة ســ  ا  ومــن ثم لــيس مــن المنطقــن القــول بــان     
الحصانة لا تنطبق لع ة محددة هن أن الدولة سبق لها أن قـررت ولايتـها القضـايية ع ـلم الجـرايم      

ة وع ــلم أع حــال  لهــ ا الــرأع مزيــة التاكيــد ع ــلم مــا ل معاهــدات الــتي تتنــاول ظــاهر  الدوليــة.
التي تخضع لها الحصانة مـن الولايـة    الجرايم الدولية من دور هام في تعري  القيود والاستثناءات

القضايية الجنايية الأجنبية والتاكيد ع لم أن ه ه القيود والاستثناءات ةكن أن تسـتند في بعـي   
 الحالات إلى أسا  تعاهدع.

ــدولي المعاصــر   وإجمــالا  توضــأ الحجــج موضــوب التح يــي أعــلاه أن في       - 217 القــانون ال
يك ن من المسرات لاستنتاج أن ارتكـاب الجـرايم الدوليـة ةكـن أن يشـكي قيـدا أو اسـتثناء         ما

ولـ ل  تـرى المقـررة     تخضع ل  حصانة مسؤولي الدول مـن الولايـة القضـايية الجناييـة الأجنبيـة.     
واد  سـواء و ـص   الخاصة أن  توجـد مسـوغات لإدراج هـ ا القيـد أو الاسـتثناء في مشـاريع الم ـ      

 التح يي إلى أن العرس الدولي يكر  ه ا القيد أو الاستثناء أو   ا ص إلى ذل .
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 الجرايم الدولية التي تشكي قيدا أو استثناء تخضع ل  الحصانة - 3 
ــة      - 218 ــة القضــايية الجنايي ــ  الحصــانة مــن الولاي لتعريــ  القيــد أو الاســتثناء الــ ع تخضــع ل

وتحديد الأعمال الجناييـة الـتي ةكـن إدراجهـا      “الجرةة الدولية”الأجنبية  يتع) تعري  م هوم 
 ضمن ه ا الم هوم.

ــارة    - 219 ــدء  تجــدر الإشــارة إلى أن عب ــادئ ذع ب ــة ”وب إلى ســ و  تشــ   “الجرةــة الدولي
ــ  بعــد عــس و ــني أو عــابر         ــ  يحــد  في ســياق دولي ول ــا  إمــا لأن ــث  انشــ الا دولي إجرامــن ي
ل حـدود  أو لأنـ  اـي بـالقيم القانونيـة الدوليـة  بصـرس النظـر عـن مكـان حدورـ . وفي ك تـا             
الحالت)  تخضع ه ه الجـرايم للإ ـار التنظيمـن الـدولي. وتشـمي ال ئـة الأولى جـرايم مـن قبيـي          

رصنة والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وال ساد وسـاير أشـكال الجرةـة المنظمـة الدوليـة.      الق
وتشمي ال ئة الثانية جرةـة الإبـادة الجماعيـة والجـرايم المرتكبـة ضـد الإنسـانية وجـرايم الحـرب          
وجرةــة العــدوان والتعــ يب والاوت ــاء القســرع وال صــي العنصــرع. ورغــم أن ك تــا ال ئــت)    

ن بوجــ  عــام مــن جــرايم تخــي بقــيم ومصــالح الــدول والمجتمــع الــدولي  فــان ال ئــة الثانيــة   تتال ــا
جـرايم بموجـب القـانون    ”أو  “جـرايم دوليـة  ”وحدها هـن الـتي ةكـن أن تعتـس  بعبـارة أدق       

 تخي بالقيم القانونية الأساسية ل مجتمع الدولي ككي. “الدولي

مارسة التي تناولها التح يي في ال صـي الثـا    وعلاوةً ع لم ذل   يتب) من استعرا  الم - 220
من ه ا التقرير أن هنا  عـددا ق ـيلا ل  ايـة مـن الجـرايم الـتي تـنص القـوان) الو نيـة ع ـلم أ ـا            
تشكي استثناءات تخضع لها الحصانة من الولاية القضايية الجنايية الأجنبية. ويوجـد بالمثـي عـدد    

الـتي   يعتـد فيهـا بالحصـانة في سـياق ارتكـاب أع مـن         ق يي ل  اية من قرارات المحاكم الو نية
وةكــن ملاحظـة ن ــس الــنم  في الممارســات التعاهديــة وفي   الجـرايم الدوليــة المنصــوو ع يهــا. 

 الأعمال السابقة ل جنة القانون الدولي فيما يتع ق بمواضيع أورى.

ة الـتي تشـكي قيـدا    وبعد تح يـي ت ـ  الممارسـة  ةكـن الخ ـوو إلى أن الجـرايم الدولي ـ       - 221
استثناء اضع ل  تطبيق الحصانة هن عموما الجـرايم الـتي يـرى المجتمـع الـدولي أ ـا ةكـن أن         أو

ــيما         ــة  لا س ــة الدولي ــات القضــايية الجنايي ــة في المحــاكم أو الهيئ ــاوى جنايي ــع دع ت ضــن إلى رف
ال ئـة مـع جرةـة     المحكمة الجنايية الدولية. ونتيجة ل ل   ينب ن تصـني  هـ ه الجـرايم في ن ـس    

 الإبادة الجماعية والجرايم المرتكبة ضد الإنسانية وجرايم الحرب.

وفي المقابــي  يصــعب لأغــرا  هــ ا التقريــر التوســع في هــ ا الوصــ  ليشــمي جرةــة    - 222
العدوان  وإن كانت هن أيضا جرةة تقع ضمن اوتصاو المحكمة الجنايية الدولية. ومـرد هـ ا   

ــة     إلى عــدة أســبابلأ فالولا ــة ع ــلم هــ ه الجرةــة اوتياري ــة الدولي ــة القضــايية ل محكمــة الجنايي ي
وليست ت قايية  مث ما هن الحال بالنسبة ل جـرايم الدوليـة الأوـرىو وقـد سـبق ل جنـة القـانون        
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 1996المخ ـة بسـ م الإنسـانية وأمنـها لعـام      الدولي ن سها أن بينت في مشروب مدونة الجرايم 
د بهــا في المقــام الأول إلى المحــاكم والهيئــات القضــايية الجناييــة  أن جرةــة العــدوان تــب أن يعه ــ

الدوليــة  لمــا قــد يكــون لهــا مــن آرــار سياســية ةكــن أن تخــي باســتقرار العلاقــات بــ) الــدولو    
ــةو وأوــ ا         ــة ل  اي ــة ق ي  ــاول هــ ه الجرة ــتي تتن ــة ال ــة الو ني كــ ل   ثم إن التشــريعات الجنايي

 الات تصن  فيهـا جرةـة العـدوان باعتبارهـا قيـدا أو اسـتثناء      يبدو أن في سارسات الدول ح لا
 تخضع ل  سارسة الحصانة  سواء ع لم الصعيد التشريعن أو القضاين.

ولا يوجد ما ةنع من القيام  عن  ريق معاهدة  بتقريـر الاسـتثناء تخضـع لـ  الحصـانة       - 223
لأولى من الجرايم الدولية المحددة أعـلاه.  من الولاية القضايية الجنايية الأجنبية فيما يتع ق بال ئة ا

إلا أن  لا يوجد سند في الممارسة لإدراج هـ ه الجـرايم في فئـة الجـرايم الـتي ت ضـن إلى تعريـ         
 القيد أو الاستثناء ع لم أسا  القواعد العرفية.

وأو ا  تب ألا ي يب عن البال أن الاجتهاد القضاين الو ني ال ع أفضـن إلى القيـد    - 224
الاستثناء الـ ع جـرى تح ي ـ  في هـ ا ال ـرب هـو مـاووذ أساسـا مـن عـدد كـب  مـن قضـايا               أو

التع يب. ورغم أن جرةة التع يب جرةة ةكـن مـن حيـث المبـدأ تصـني ها ضـمن فئـة الجـرايم         
المرتكبــة ضــد الإنســانية  فــان هــ ا التصــني  لــيس سكنــا في جميــع الحــالات  لا ســيما عنــدما     

ب المعنية جزءا من وطـة أو سياسـة مرسـومة. ومـع ذلـ   فـان المحـاكم        تكون أعمال التع ي لا
الو نيــة   تاوــ  في بعــي الأحيــان بالحصــانة مــن الولايــة القضــايية في حــالات مــن التعــ يب   

تكن دايما تستوفي ه ا المعيار. ومن ثم  فنظرا لخطورة ه ه الجرةة ونظـرا لأن حظرهـا ظـي      
مـرة  فانـ  يبـدو مـن المعقـول إدراج جرةـة التعـ يب بشـكي         ع لم الـدوام يعتـس مـن القواعـد الآ    

صريأ في فئة الجرايم الدولية التي تشكي قيدا أو استثناء تخضع ل  حصانة مسـؤولي الـدول مـن    
الولاية القضايية الجنايية الأجنبية. ولا ات   الوضـع بالنسـبة لحـالات الاوت ـاء القسـرع  وإن      

ثـر محدوديـة. وع ـلم أع حـال  فـان جرةـة التعـ يب        كانت سارسات الدول به ا الخصـوو أك 
في معاهـدات شـتى عنـدما ترتكـب      “جرةة بموجب القانون الـدولي ”وص ت  لخطورتها  با ا 

بصورة وط ة أو منهجية. وفي ضوء ه ه الظروس  يبدو من المناسب إدراج جرةـة التعـ يب   
تخضــع لــ  الحصــانة مــن الولايــة  في قايمــة جــرايم القــانون الــدولي الــتي تشــكي قيــدا أو اســتثناء  

 القضايية موضوب ه ا التقرير.
 

 “الاستثناء ل ضرر الإق يمن” -باء  

إلى قـانون الحصـانات الدب وماسـية     “الاسـتثناء ل ضـرر الإق يمـن   ”يعود أصـي م هـوم    - 225
ثم مدد لاحقا إلى حصانة الدول. وقد أدمج في جميع القوان) الو نية التي تنظم الحصـانة  عـدا   

ات اقية الأمـم المتحـدة لحصـانات الـدول وست كاتهـا مـن الولايـة         قوان) باكستان  كما أدمج في
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من الات اقية لجانظر ال قـرة   12 المادة وتوز القول إن مضمون ه ا الاستثناء مب) فيالقضايية. 
 أعلاهر. 27

  يــسر هــ ا الاســتثناءي الطبيعــةُ الت ضــي ية  12وكمــا بينــت ال جنــة في شــرحها ل مــادة   - 226
ــيأ هــ ا           ــ   يت ــا. وإضــافةً إلى ذل ــال في إق يمه ــة الــتي ترتكــب الأعم ــة القضــايية ل دول ل ولاي

من أعمال ارتكبـها مسـؤول دولـة ويتعـ ر     الاستثناء وسي ة انتصاس للأشخاو ال ين تضرروا 
. ر348لجع يهم في الظروس العادية ال جوء إلى أع وسي ة أورى مـن وسـايي الانتصـاس القانونيـة    

وفي التقريــر  ر349لج2007وقــد ورد تح يــي لهــ ا الاســتثناء أيضــا في مــ كرة الأمانــة العامــة لعــام   
كــن أن يشــكي اســتثناء مــن الثــا  ل مقــرر الخــاو  الســيد كولــودك)  الــ ع انتــهلم إلى أنــ  ة

الحصـانة الموضــوعية  شـريطة أن تكــون الأعمـال قــد ارتكبـها في إق ــيم دولـة المحكمــة مســؤول       
أجــنبي كــان موجــودا في إق ــيم ت ــ  الدولــة دون موافقــة صــريحة مــن الدولــة ع ــلم اضــطلاع      

 .ر350لجالرسمية بمهام 
ــلاه أن يُ     - 227 ــ كور أع ــن الاســتثناء الم ــياق   وفي حــ) كــان المقصــود م ــق أساســا في س طب

العلاقات الدب وماسية ثم جـرى توسـيع  ليشـمي أعمـال وكـلاء المنظمـات الدوليـة ومسـؤوليها         
وحصانة الدولـة  فانـ  مـن الممكـن بالتاكيـد أن ممـد في سارسـات الـدول ع ـلم أمث ـة اعتمـدت            

نة مـن  لتسـتنتج أن الحصـا   “الاسـتثناء ل ضـرر الإق يمـن   ”فيها محاكم دولة المحكمة ع لم م هـوم  
الولايــة القضــايية لا ةكــن أن تنطبــق ع ــلم مســؤولي دولــة أجنبيــة. فهــ ه حــالات  بقــت فيهــا  
المحاكم الو نية الاستثناء ل ضرر الإق يمن ع لم أعمال وقعـت فيهـا إصـابات أو اغتيـال سياسـن      

. وقـد رفضـت   ر351لجأو تجسس أو تخريب ارتكبها مسؤولو دولة أجنبيـة في إق ـيم دولـة المحكمـة    
__________ 

 انظر ال صي الثا   ال رب أل  أعلاه. ر348لج
  A/CN.4/596  الوريقـة  2الإضـافة   الجـزء الأول      المج ـد الثـا   2008لقانن  الدولي لعةاا  حنلي  ة   اانظر  ر349لج

 .165إلى  162ال قرات 
 .86إلى  81  ال قرات A/CN.4/631انظر الوريقة  ر350لج
لجعدم منأ  1995أيار/مايو  15انظر ما ي نلأ ]المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا  الحكم المؤر   ر351لج

 Federal Constitutional Court ofالحصانة لمسؤولي المخابرات في جمهورية ألمانيا الدةقرا ية السابقةر[ لج

Germany, judgment of 15 May 1995 (immunity denied to intelligence officials of the former German 

Democratic Republic) بو واريور  المرح ة القضاييةر لجلجس ينة رين و  ينس مافاس ود ساءرو وقضيةR v. 

Mafart and Prieur (Rainbow Warrior, judicial phase) ر  نيوزي ندا  المحكمة الع يا في أوكلاند  الحكم
لجهجوم ع لم س ينة تابعة لمنظمة غرين بيس أدى إلى مقتي  1985تشرين الثا /نوفمس  22الصادر في 

 Abu Omar  إيطاليا[  ةم  ر نالمحكمة مسالة الحصانةرو وقضية ] موا ن هولندع وغرق الس ينةو و  تثر
 Gaeta, P: “Extraordinary renditions e inmunità della giurisdizione penale degli agenti diلجم كورة في 

Stati esteri:  il caso Abu Omar”, Rivista di diritto internazionale, vol. 89, 2006, pp. 126-130   لجاوتطاس
 Letelier v. Chile, US, 748 F.2d 790[  ود شيلك لنتنليي شخص ونق   بطريقة غ  قانونيةرو وقضية ]
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إقــرار الحصــانة في هــ ه القضــايا  ع ــلم الــرغم مــن الاعتــراس ل شــخص المعــني بصــ ة     المحــاكم 
 مسؤول الدولة وإربات الص ة ب) دولة المسؤول والعمي موضوب النظر.

وفي بعي الحـالات  انتـهت المحـاكم إلى أن الحصـانة سـتظي بـرغم كـي شـنء واجبـة           - 228
ــال المعني ــ     ــتنتاج بكــون الأعم ــ ا الاس ــت ه ــق  وع   ــال الســيادية    التطبي ــدرج ضــمن الأعم ة تن

وباعتبـار الحصـانة حصــانة الدولـة ولــيس حصـانة مسـؤوليها. وذلــ  مـا حــد  في حالـة قــرار        
ر وفي قـرار المحكمـة   McElhinney v. Irelandلج ماك ـهيني ضـد أيرلنـدا    المحكمة الأيرلندية في قضية

رة إلى قضـية حصـانات   الأوروبية لحقوق الإنسان بشـان الوقـايع ن سـها. وبالمثـي  تجـدر الإشـا      
ر التي رفضـت فيهـا محكمـة    Jurisdictional Immunities of the Stateالدول من الولاية القضايية لج

العدل الدولية مطالبات إيطاليا فيمـا يتع ـق بتطبيـق هـ ا الاسـتثناء  ع ـلم أسـا  أنـ   نظـرا لأن          
سـ أ  فانـ  كـان ينب ـن     الأعمال التي تسببت في الإصابات ارتكبها جنود نازيون أرنـاء نـزاب م  

 اعتبارها أعمالا سيادية.
ومجمــي القــول إن سارســات الــدول وإن كانــت محــدودة تبــدو متســقة في الاعتــراس     - 229

ــة      بتطبيــق هــ ا القيــد أو الاســتثناء ع ــلم حصــانة مســؤولي الــدول مــن الولايــة القضــايية الجنايي
الأهميـة الـتي ينب ـن إيلاؤهـا لمبـدأ       الأجنبية. وترى المقررة الخاصة أن ه ا الاستنتاج  إلى جانب

باعتبــاره قيــدا أو اســتثناء  “الاســتثناء ل ضــرر الإق يمــن”الإق يميــة في هــ ه الحالــة  يــسر إدراج 
 تخضع ل  الحصانة من الولاية القضايية في مشاريع المواد التي ترع صياغتها حاليا.

__________ 

(Second Circuit,1984), ILR, vol. 79, p. 561[ وآخ ين رسي تيغييتاود  خيمي يزو وقضية  ]Jiménez v. 

Aristeguieta et al., 311 F.2d 547 (US, Court of Appeals, Fifth Circuit, 1962)  و وقضيةJane Doe I, et al. 

v. Liu Qi, et al., Plaintiff A, et al. v. Xia Deren, et al., United States District Court, N.D. California (C 

02-0672 CW, C 02 -0695 CW)[ ت في ا كم  ا ياسي   ات ود قاوك التحقيقا خنستسو وقضية
 Khurts Bat v. Investigating judge of the German Federal Court, England, [2011]  إنك ترا[  ا ااني 

EWHC2029 (Admin)  لجاوتطاس شخص في ألمانيا ونق   بطريقة غ  قانونيةر لجيتضمن ه ا القرار تح يلا
ر. وقب ت محاكم إيطاليا واليونان أيضاً ه ا 101إلى  86رات جديرا بالاهتمام لمسالة الاستثناءات في ال ق

 ,Ferrini v. Federal Republic of Germany, Italy[  ا ياسي  راانيا ههنسي  ود فيرينيالاستثناء في قضية ]

Court of Cassation, judgment of 11 March 2004, ILR vol. 128, p. 674 ود  فنينتيا مقاطع ]  وقضية
 Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany, Greece, Court of[  هنسي  راانيا ا ياسي ه

Cassation, judgment of 4 May 2000, ILR, vol. 129 513  لجانظر الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في
 Jurisdictionalلج [متدخل ط ك اليننا : إي اليا ود راانيالج القضاقي  الن ي  من الدو  حصانات]قضية 

Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening) ر. وأشارت المحكمة الجنايية الدولية
  Prosecutor[  لاشكيتش تيهنميرالعاا ود  اادةكليوغوسلافيا السابقة أيضاً إلى ه ا الاستثناء في قضية ]

bis 108AR-14-95-IT, case Blaškić Tihomir v. ب جمهورية كرواتيا إعادة النظر في قرار الدايرة    
تشرين الأول/أكتوبر  29  حكم دايرة الاستئناس المؤر  1997تموز/يولي   18الابتدايية الثانية المؤر  

 ر.Appeals Chamber judgment of 29 October 1997, para. 41لج 41  ال قرة 1997
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 الحصانةتخضع ل   أو استثناءًقيداً ال ساد باعتباره  -جيم  

الأحيـان  كما سبق أن ذُكر في تقرير المقررة الخاصة الرابع  احتُج بالحصـانة في بعـي    - 230
أشـكال معينـة مـن السـ و  تبـدو ظاهريـا وكا ـا نُ ـّ ت بصـ ة           صـوو  و نيـة  الاكم المحأمام 

ــب م    ــّ ت لج ـ ــها نُ ـ ــة لكنـ ــرسميـ ــة     ن عـ ــة الولايـ ــوب سارسـ ــة المط ـ ــؤول الدولـ ــة لمسـ ة والصـ
صــانة في ســياق إجــراءات جناييــة تتع ــق  بالحالــدول  ومســؤولأيضــا ج تاحــوبشــان .  القضــايية

الأمــوال وغســي الأمــوال  في تصــرس مثــي إســاءة البانشــطة لا تمــت لمهــام الدولــة بــاع صــ ة لج  
  مسـؤولاً  اعـي باعتبـاره   الص ة الرسميـة الـتي يحم ـها ال   كن لتتم لولا ت إلى ذل ر غ  أ ا   وما

تتسبب عادة في أضرار اقتصادية لدولة المسؤول. وفي مثي هـ ه  نشطة ه ه الا نكوإلى جانب 
وتشـكي   .ر352لجعموما في رفي الاعتـراس بالحصـانة  نحصر الحالات  كان رد المحاكم الو نية ي

التصـرس  إسـاءة  ووتحويي وجهتها الأموال العامة  نشطة فئة واسعة يدوي فيها اوتلا ه ه الأ
 اهر ال ساد.فيها  وغسي الأموال  وغ  ذل  من مظ

الجــزم  في ضــوء المعــاي  الــتي أرســاها التقريــر الرابــع  بــان هــ ه    بشــكي عــام وةكــن  - 231
 مـن ثم  ـ ة بصـ ة رسميـة. و   الأعمال المن تنطوع ع لم أعمال ةكن أن تعتس منلا القضايا ك ها 

أن الحاجــة تســتدعن الآن تح يــي هــ ه القضــايا مــن منظــور القيــود    مــن حيــث المبــدأ  لا يبــدو
عدد من ه ه القضـايا القـول   الممارسة تُظهر أن    يكن من السهي في غ  أن الاستثناءات.  أو

العمـي  هـ ا  واصـا  لا سـيما وأن    عمـلا  رسميـا أم محي الخلاس كان عملا العمي عن يق) هي 
الرسميـة لمـن قـام بـ  وقدرتـ  ع ـلم اسـت لال هيكـي الدولـة            الص ة لولا  يكن ليتست القيام ب  
رسمية. غ  أنـ  حـتى في مثـي    أعمالا  هاظاهرفي أعمال تبدو عن  ريق وهو ما كان يتم أحيانا 

الخطـوط ال اصـ ة واضـحة فيهـا  انتـهت المحـاكم الو نيـة عمومـا إلى           يسـت التي لقضايا ه ه ال
ــاق   ــث اســتندت في معظــم  عــدم انطب ــرتكبي  القضــايا  الحصــانة  حي ــة م ــ ه إلى ني ــال  ه الأعم

__________ 

أعـلاهرو   231 لجانظـر الحاشـية   Switzerland, Adamov  [رسامةنك لقضايا التاليـةلأ ]سويسـرا    انظر بوج  واو ا ر352لج
ــا     ــة الع يـ ــي ن  المحكمـ  ,Chile, Fujimori, Supreme Court, judge of first instance [قضةةةي  فنجيمةةةنسي و ]شـ

judgment of 11 July 2007, case No. 5646-05, paras. 15-17        لجتم اتخـــاذ القـــرار فيمـــا يتع ـــق بط ـــب تســـ يم
ــهاكات جســيمة لحقــوق الإنســان وال ســادرو و ]فرنســا  قضــية      [ تيةةنسوسو نغيمةةا رو يةةان  مةةان  بســبب انت

France, Teodoro Nguema Obiang Mangue, Court of Appeal of Paris, Pôle 7, Second Investigating 

Chamber, judgment of 13 June 2013 ــاريس     و ــة الاســــتئناس في بــ  Court of [ الةةةةداق ا ال ةةةةا ع  و ]محكمــ

Appeal of Paris, Pôle 7, Second Investigating Chamber, application for annulment, judgment of 16 

April 2015      والبيان المستشهد ب  أصدرت  المحكمة بعد إعادة النظر في الحجـج والبيانـات الـتي تضـمنها الحكـم .
ــ   13صــادر في ال ــا. غــ  أن  C 02-0672 CW, C 02-0695 CWلج و والقضــية2013حزيران/يوني ر في كالي ورني

محكمــة سويســرية أيــدت الاحتجــاج بالحصــانة حــتى في قضــية متع قــة بــاوتلا  أمــوال عامــة  وهــنلأ قضــية     
 أعلاهر. 239لجانظر الحاشية  ماسكنس وماسكنس ود إساسا الخ ط  ا ياسي 
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ضـررا بالدولـة    م حقـ) بـ ل   وهن استخدام مناصبهم الرسمية لج ـب من عـة والصـة لهـم       ألا
. ولـ ل   فـان مثـي هـ ه     هـ ه الصـ ة   هـا في صـ ة مسـؤول أو كـانوا يحم ـون    فيها التي يحم ون 

يـث إن عـدم جـواز    حتقييد الحصانة بالشكي الموصـوس أعـلاه    قضايا تجسد بوضوح مسالة ال
مع عنصر مـن عناصـر   عدم اتساق العمي المزعوم الاحتجاج بالحصانة في ه ه القضايا نابع من 

 ترتب ع ي  السعن إلى سارسة الولاية القضايية.الحصانة المعيارية  الأمر ال ع ي
تنــدرج تحــت مصــط أ ةكــن أن الأعمــال الــتي ســياق  فيضــأ ذلــ  بصــ ة واصــة ويت - 232

ــ“ال ســاد” ــة لج     حي ــة غــ  قانوني ــالب إوــلالث تكــون أعمــال مســؤول الدول ــ  ولاي ر ة المنو ــة ب
عنـدما  ر. وكمـا ذكـر في التقـارير السـابقة      ة المنو ة بـ  ولايالمتجاوزة لس طت  لجوارج نطاق  أو
لا يعـني بالضـرورة أن الموظـ  غــ     فـان ذلــ   كـون العمـي الـ ع قـام بــ  الموظـ  غـ  قـانو         ي

الجزم بان ه ا العمي  مع كون  غ  قانو   قد نُ ـّ  بصـ ة رسميـة      مشمول بالحصانة  إذا أمكن
أع في إ ار أداء مهام تخص الدولة. بيد أن الأعمال المتجاوزة لنطاق الولاية لا ةكن مـن حيـث   

تُن ـّ  في إ ـار    المبدأ أن تكون مشمولة بالحصانة  فالم تر  أن ه ه الأعمال  بحكم تعري هـا    
 لدولة  وبالتالي لا ةكن أبدا أن تكون قد نُ ّ ت بص ة رسمية.سارسة مهام تخص ا

مـع أنـ  لا وـلاس ع يهـا مـن       الأسـئ ة أن ه ه الاستنتاجات تث  عددا كـب ا مـن   غ   - 233
ا المحكمـة الو نيـة المختصـة ع ـلم أسـا       وصي إليهالناحية النظرية  وي زم في كي الأحوال أن تت
مــن نشــ ال بــالغ مــن الريبــة في مجــاللح يعتــس محــ  اكــي حالــة ع ــلم حــدة. ويضــي  ذلــ  قــدرا 

يتج ـلم في إبـرام معاهـدات دوليـة     وهـو مـا   هو ال ساد في أوساط الموظ ) العمـومي)     الدول
المعاهــدات لــئن كانــت هــ ه تعــا  هــ ه المســالة الخطــ ة ع ــلم الصــعيدين العــالمن والإق يمــن. و

الـتي يتـورط    ساد التطبيقها في حالات ن قصد الحي ولة دوإلى مسالة الحصانة بعموما تش   لا
تهــدس في المقــام أرســت مجموعــة مــن المبــادئ الــتي ا ــا ن الأجانــب  فون العموميــوالموظ ــفيهــا 

 .ر353لجه ا الس و قمع من أجي  فع ياتمك) الدول من سارسة الولاية القضايية الأول إلى 
ع ــلم الصــعيدين الــو ني  ال ســاد لأن قمــع و  الممارســة القضــايية ضــوء فيوولــ ل    - 234

ــدولي  ــدولي  مــن وال ــاون ال ــا   ر354لجالأهــداس الرييســية ل تع ــدرج في  كــان فربم ــم أن يُ ــن الملاي م
__________ 

و وات اقيـة القـانون   46إلى  44والمـواد   42صدد  انظر ات اقية الأمم المتحدة لمكافحة ال سـاد  المـادة   في ه ا ال ر353لج
ــاين بشــان ال ســاد  المــادة   ــادة   27إلى 25والمــواد  17الجن ــة لمكافحــة ال ســاد  الم ــدان الأمريكي ــة الب  و وات اقي

 .19و  18و  15و  13 الخامسةو وات اقية الاتحاد الأفريقن لمنع ال ساد ومكافحت   المواد
ثمة تطور وريق الص ة بهـ ا التقريـر تجـدر الإشـارة إليـ  وهـو أن الاتحـاد الأفريقـن وضـع ال سـاد ضـمن الجـرايم              ر354لج

الداو ة في اوتصاو قسم القانون الجناين الدولي التابع ل محكمة الأفريقية ل عدالة وحقـوق الإنسـان. وع ـلم    
بال ساد وبضرورة مكافحت  في أنشطة شتى اضط ع بها كـي مـن منظمـة    المستوى الأعم  ظهر الاهتمام الدولي 

ــد أكــدت         ــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجرةــة. وق ــب الأم ــدان الاقتصــادع ومكت ــة في المي ــاون والتنمي التع
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الـتي تخضـع لهـا     اتسـتثناء الاأو من القيـود  مشاريع المواد حكم يُعراس صراحةً ال ساد باعتباره 
 حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضايية الجنايية الأجنبية.

 
 الحصانة الشخصية والموضوعيةتي تخضع لها القيود والاستثناءات ال - دال 

تخضــع لــ  بعــد الانتــهاء مــن تحديــد الظــروس الــتي ةكــن أن تشــكي قيــدا أو اســتثناء     - 235
بجميـع  تنطبق عمومـا ع ـلم حصـانة مسـؤولي الـدول      هي ه ه الظروس النظر في الحصانة  ي زم 

ع ـلم  تنطبـق  جنبية لجالحصانة الشخصـية والموضـوعيةر أو   من الولاية القضايية الجنايية الأأنواعها 
ــ  لجالحصــانة الموضــوعيةر. و    ــوب واحــد فق ــن ــر   دس اله ــو ال صــي في أم ــا ه ــدول  هن رؤســاء ال

في أرنــاء فتــرة تــوليهم لمناصــبهم  بمــا ســبق  هــي يســرع ع ــيهم والحكومــات ووزراء الخارجيــة 
 .الحصانة لها تخضع التي والاستثناءات القيودمن تناول  
لا بـــد مـــن مراعـــاة الاعتبـــارات الثلارـــة التاليـــةلأ  بمناســـبة ال صـــي في هـــ ه المســـالة و - 236

ــة  لجأر ــاول  ريق ــن الحصــانة الشخصــية      تن ــر  م ــةو لجبر ال  ــ ه المســالة في الممارســة العم ي ه

__________ 

الجمعية العامة ضرورة اتباب  ج يضمن عدم التسامأ إزاء ال ساد  بما في ذل  داوـي الأمـم المتحـدة ن سـها      
لج...ر  ــج لا غــت عنــ  في    ــج عــدم التســامأ إ لاقــا إزاء أعمــال ال ــش وال ســاد”ددت ع ــلم أن حيــث شــ

ــع المســتويات   ــلم جمي ــز المســاءلة ع  ــة   “تعزي ــة العام ــرار الجمعي ــؤر   70/255 لجق لأ 2016نيســان/أبريي  1الم
ــة العامــة      ــد انعكــس هــ ا  ر4للأمــم المتحــدة  ال قــرة   التقــدم المحــرز  ــو إنشــاء نظــام ل مســاءلة في الأمان . وق

 Martine Boersma, Corruption: a Violation of Human Rightsالانشــ ال أيضــا في كتابــات ال قهــاء. انظــرلأ     

and a Crime under International Law?, Cambridge, Intersentia, 2012; American Society of 

International Law, Proceedings of the Annual Meeting. April 3-6, 2013, Panel on “Anti-corruption 

Initiatives in a Multipolar World” (Nicola Bonucci, “The fight against foreign bribery and international 

law: an exception or a way forward?”, pp.247-252, Susan Rose-Ackerman, “International anti-

corruption policies and the U.S. national interest”, pp. 252-255, and Pascale Hélène Dubois, 

“Remarks”, pp. 255-259; José Luis de la Cuesta Arazmendi, “Iniciativas internacionales contra la 

corrupción”, Eguzkilore, No. 17 (December 2003), pp. 5-26; Radha Ivory, Corruption, Asset Recovery, 

and the Protection of Property in Public International Law: The Human Rights of Bad Guys , 

Cambridge, Cambridge University Press, 2014; Francisco Jiménez García, La prevención y lucha 

contra el blanqueo de capitales y la corrupción. Interacciones evolutivas en un derecho internacional 

global, Albolote (Granada), Comares, 2015; Ndiva Kofele-Kale, “Sed quis custodiet ipsos custodies? 

(But who will guard the guardians?): the case for elevating official corruption to the status of a crime in 

positive international law”, Annual Survey of International & Comparative Law, vol. XIX (2013), pp. 

1-16; Kolawole Olaniyan, Corruption and Human Rights Law in Africa, Oxford, Hart Publishing, 2014; 

José Miguel Olivares Tramón, “Democracia, buena gobernanza y lucha contra la corrupción en el 

derecho internacional”, in Juan José Romero Guzmán and others (eds.), Buen gobierno y corrupción: 

algunas perspectivas, Santiago, Eds. Derecho UC, 2009, pp. 319-339. 
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ــدوي في حمايتــهاو  الموضــوعية والممت كــات  الحصــانة و لججر الاوتلافــات بــ) العناصــر    الــتي ت
ي نوب من نوعن الحصانة  ولا سيما العنصر الـزمني. والمحتـوى الموضـوعن    ضابطة لكعيارية الالم
لا يــوفر المع ومــات اللازمــة ل توصــي إلى الــتي تناولهــا التح يــي  اتســتثناءالاأو ع مــن القيــود لأ

ع لم كي نوب مـن الحصـانة. ومـن حيـث     هي ينطبق أو لا ينطبق قرار بشان القيد أو الاستثناء 
ها القانون الدولي وال ساد والضرر ال ع ي حق بالأشـخاو  شم لتي يالجوهر  تستوع الجرايم ا

 مرتكبها.يكون ن موالممت كات في درجة وطورتها بصرس النظر ع
عتـرس عمومـا بحصـانة رؤسـاء الـدول      تظهر الممارسة أن المحاكم الو نيـة  ومع ذل   تُ - 237

عتبـار احتمـال   الاالحكومـات ووزراء الخارجيـة في جميـع الظـروس  دون أن تاوـ  في      رؤساء و
بصـ ة واصـة في حالـة الجـرايم الدوليـة        هـ ا وجود قيد أو استثناء سـا نـوقش أعـلاه. ويتضـأ     

الثلارــة. فقــد اعتُــرس بهــ ه أصــحاب المناصــب عتــرس المحــاكم الو نيــة عمومــا بحصــانة تحيــث 
ابتداييـة بعـدم   يحـد  أن تقضـن محكمـة    حتى عنـدما  وت القضاييةو الحصانة ع لم أع لم المستويا
القـرار  إلى  الأع ـلم درجـة  المحـاكم   تعمـد دوليـة   ارتكبـت فيهـا جرةـة    انطباق الحصانة في حالـة  

 محكمـة أع نت فيها قضايا ع لم  عثوروبالمثي    يتسن ال .ر355لجن الحصانة تنطبقتقول إوفتبط   
حكومـة أو وزيـر وارجيـة أرنـاء مـدة      ريـيس  يس دولـة أو  ري ـع ـلم  صانة الحو نية عدم انطباق 

 ضـرر الإق يمـن أو أعمـال ال سـاد  فيمـا عـدا حالـة واحـدة         محتجةً في ذلـ  بالاسـتثناء ل  ولايت  
تيةةنسوسو بــاريس في قضــية في ســتئناس الاتتع ــق بال ســاد وهــن الحكــم الــ ع أصــدرت  محكمــة 

 .نغيما رو يان  مانغك
فيمـا يتع ـق   تخضـع لهـا الحصـانة     تـنص ع ـلم قيـود أو اسـتثناءات     والقوان) الو نية التي - 238

 ع ــلم أصــحاب المناصــب لا تطبــق هــ ه القيــود أو الاســتثناءات  هــن عمومــا بــالجرايم الدوليــة 
الثلارة أرناء فترة ولايتهم. والقوان) الو نية التي لا تميز ب) رؤساء الدول ورؤسـاء الحكومـات   

الحصـانة  التي تخضـع لهـا    الدولة فيما يتع ق بالاستثناءات ووزراء الخارجية وغ هم من مسؤولي
التعاون مـع المحكمـة الجناييـة الدوليـة. ويبـدو أن      ك الة ت عي ذل  عموما ل ر  وحيد هو إما 

 وحـدها بوركينا فاسو وجزر القمر وجنوب أفريقيا وموريشيو  هـن  ويرلندا كي من أقوان) 
ع ـلم  سـرع  يالـ ع   ةرايم الدولي ـالـتي يشـم ها قـانون الج ـ   الات الح ـسـتثناء في  نص ع ـلم الا التي ت ـ

 .ر356لججميع مسؤولي الدول  ب ي النظر عن رتبتهم

__________ 

ال صــي الثــا   ال ـــرب   ال رنســية والمشــار إليهــا في    المنظــورة أمــام المحـــاكم   ر Gaddafiلج القةة افي انظــر قضــية    ر355لج
 .أعلاهر دال

 انظر ال صي الثا   ال رب باء أعلاه. ر356لج
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قاعـدة عرفيـة تعتـرس     بوجـود ت محكمة العدل الدوليـة صـراحةً   قالوإضافةً إلى ذل    - 239
تسرع أيضا ع لم رؤسـاء الـدول   وهن حصانة   بتمتع وزراء الخارجية بحصانة كام ة أو مط قة

مثـي الإبـادة الجماعيـة      ارتكـاب أوطـر الجـرايم    معولا تسمأ باع استثناء حتى   ماتوالحكو
القانون العـام قصـر هـ ا الاسـتثناء      فقهاءأغ ب  ويؤيدوالجرايم ضد الإنسانية وجرايم الحرب. 

معهـد القـانون   ومـن أبـرز المؤيـدين لـ ل      ارتكاب جرايم دولية  ند ع لم الحصانة الموضوعية ع
 .2009يتضأ من قراره الصادر عام الدولي  حسبما 

ــ ل    - 240 ــلم وجــود       ول قاعــدة عرفيــة تســمأ   فقــد تعــ ر الاســتدلال مــن الممارســة ع 
ــود أو اســتثناءات   ل الحصــانة الشخصــية اوضــاب ب ــلم أو الاســتدلال قي ــد  وجــود ع  اتجــاه مؤي
 حصـانة تي تخضـع لهـا     فـان القيـود والاسـتثناءات ال ـ   ىأوـر مـن جهـة   . ومن ه ا القبيي قاعدةل

مسؤولي الدول مـن الولايـة القضـايية الجناييـة الأجنبيـة تنطبـق ع ـلم مسـؤولي الـدول في سـياق           
 الحصانة الموضوعية.

غــ  أن هــ ا التقييــد لا ةكــن أن ي ســر ع ــلم أنــ  شــكي مــن أشــكال الحصــانة. ومــع    - 241
حـو  ع يهـا الطـابع الـزمني  ع ـلم الن    ط ـلم  لا بد من الإشارة إلى أن الحصـانة الشخصـية ي  فذل   

بموجـب ذلـ    ف. 2013ال ع اعتمدت  ال جنة بص ة مؤقتـة في عـام    4في مشروب المادة  ب)الم
  بعـد  اووزراء الخارجيـة سـابق   اسـابق  اتورؤسـاء الحكوم ـ  االحكم  يتمتع رؤساء الـدول سـابق  

 اية فترة ولايتهم  بالحصانة الموضـوعية فيمـا يتع ـق بالأعمـال الـتي قـاموا بهـا بصـ تهم الرسميـة          
أرناء فترة ولايتـهم. وبالتـالي  فبعـد أن تنتـهن فتـرة تـوليهم المنصـب  يصـبحون واضـع) تمامـا           

رة أوـرى   . وبعبـا المنطبقـة ع يهـا  لنظام الحصانة الموضوعية  بمـا في ذلـ  القيـود والاسـتثناءات     
قيـــود الفـــان اســـتبعاد رؤســـاء الـــدول ورؤســـاء الحكومـــات ووزراء الخارجيـــة مـــن نظـــام         

الحصانة يتسم بطابع زمني  ويرجـع ذلـ  أساسـا إلى الـدور الـ ع      التي تخضع لها  ستثناءاتالاو
 يؤدي  هؤلاء بوص هم سث ) ل دولة في الشؤون الدولية.

دايمـا ولـيس مؤقتـا  ولا سـيما في      ثناءلاسـت اأن يكـون   في ظروس معينةغ  أن  يصأ  - 242
  ورؤسـاء الـدول   عنـها هم زاحت ـحالة الم و   ال ين يظ ون في مناصبهم مدى الحياة ولا ةكن إ

قيـود  الوالحكومات ال ين يك  ون بولايات تستمر  وال حياتهم  لأسباب متنوعـة. ورغـم أن   
 ه الحـالات أيضـا  سـيكون مـن     في ه ـتكـون منطبقـة   الحصـانة لا  التي تخضـع لهـا   ستثناءات الاو

الم يد التوصية بان تنظـر الـدول المعنيـة في إمكانيـة رفـع الحصـانة عـن مسـؤوليها عنـد الط ـب            
تح يـي في  بالهـ ه التوصـية   تنـاول  سيما في حالة أوطر الجرايم الدولية. ومع ذلـ   ينب ـن    ولا

 التقرير الساد   في سياق الجوانب الإجرايية ل حصانة.
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 روب المادةمش -هاء  
التقريــر الخــامس  يــرد أدنــاه مشــروب مــادة    الــ ع يتضــمن  هــ ا اســتنادا إلى التح يــي  - 243

ــود والاســتثناءات ال ــ   ــرح بشــان القي ــا  مقت ــة    تي تخضــع له ــة القضــايية الجنايي ــن الولاي الحصــانة م
نقــاط عــدد مــن الالأجنبيــة. وإضــافةً إلى الحجــج المعروضــة أعــلاه  نظــرت المقــررة الخاصــة في   

 ورى عند صياغة مشروب المادة.الأ
المعياريــة وإن ناحيـة  ال جــدل مـن  ل مـث ا التمييـز بـ) القيــود والاسـتثناءات    كـان  أولا   - 244

الواحـد هـي   عمـي  مـرد ذلـ  أساسـا إلى الاوـتلاس بشـان ال       وكان م يدا من الناحية المنهجيـة 
ذلــ  بصــ ة تج ــلم هو وي تح يــي الــوارد أعــلاوفقــا ل اتســتثناءيُصــن  في فئــة القيــود أو فئــة الا

موق ـا سـارلا عنـد صـياغة     القـانون الـدولي   جهـت لجنـة   اوقـد  واصة في حالة الجرايم الدولية. و
صـياغة  وقتـها أن تضـع    جنة وقد اوتارت المشاريع المواد المتع قة بحصانات الدول وست كاتها. 

ــا حـــ رة تتجنـــب  ــدال”ن مصـــط حفيهـ ــتثناء”و  “قيـ ــة    “الاسـ ــارات عامـ  إلىوأشـــارت بعبـ
ــ” ــتي لا  دعاوىال ــا  ال ــررة الخاصــة   “بالحصــانة [الاحتجــاجتــوز ]... فيه . واســتخدمت المق

 الصي ة ن سها في مشروب المادة المقترح في ه ا التقرير.
مشروب المادة الحالات التي تتنازل فيها دولـة المسـؤول عـن الحصـانة.     لا يشمي رانيا   - 245

طــابع الإجرايــن  ينب ــن تناولهــا في التقريــر الســاد   ع يهــا الط ــلم ونظــرا إلى أن هــ ه المســالة ي
المســايي الموضــوعية  حســبما ورد في برنــامج  معالجــةالــ ع ســيتم إعــداده بمجــرد الانتــهاء مــن 

في التعامــي مــع تبــاب هــ ا النــهج  ا. ويتســق قــد اقترحتــ المقــررة الخاصــة كانــت العمــي الــ ع 
مـع التقريـر   يتسـق   كمـا   لأمانـة العامـة  مـع الدراسـة الـتي أجرتهـا ا    عن الحصـانة  التنازل حالات 

الـ ع  وهـو  ـج منسـجم أيضـا مـع النـهج       كولـودك)و  السـيد    الثالث ل مقرر الخاو السـابق 
ــ   ــداد مش ـــســـارت ع يـ ــة في إعـ ــن   يراال جنـ ــا مـ ــانات الـــدول وست كاتهـ ــة بحصـ ــواد المتع قـ ع المـ

 القضايية. الولاية
ول مــن القيــام  عــن  ريــق معاهــدات مــا ةنــع الــدأنــ  لا يوجــد  مــن المســ م بــ رالثــا   - 246

الحصـانة مـن الولايـة القضـايية الجناييـة الأجنبيـة.       لا تنطبـق فيهـا    تيدولية  بتحديد الظـروس ال ـ 
يتسق تماما مع قـانون المعاهـدات. ولـ ل  أُدرجـت في     هو في الممارسة و ه ا بال عيوقد تحقق 

ول سـبب ن سـ   أُدرجـت أيضـا إشـارة      مشروب المادة المقترح إشارة محددة إلى ه ه الإمكانية. 
 محددة إلى واجب التعاون مع المحاكم أو الهيئات القضايية الجنايية الدولية.

أن تطبيق مشروب المادة ينب ن أن يُ هم في ضـوء   أن تؤكدالمقررة الخاصة تود وأو ا  - 247
يكـن مـن شـان     حـتى وإن   تع ـق بتطبيـق الحصـانة. و   تقواعد إجراييـة  ما قد يُسن مستقبلا من 

المضمون الموضوعن لمشروب المادة فيمـا يتع ـق بتحديـد الحـالات     من ت   الإجرايية أن قواعد ال
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التي لا تنطبق فيها الحصـانة  فسـوس يكـون مـن الممكـن حينئـ ع وضـع شـروط إجراييـة محـددة           
. تهدس إلى ضمان مراعاة كافة الضـمانات الإجراييـة الـتي تحمـن الـدول والأفـراد ع ـلم السـواء        

أن تُضاس إلى مشروب المـادة إشـارة محـددة    في الوقت الحالي الضرورع  منومع ذل   لا يبدو 
 له ه المسالة.

 مشروب المادة التاليلأ ةالخاص ةقترح المقررتفي ضوء ه ه الاعتبارات   - 248
  

 7مشروب المادة   
 بشا االجرايم التي لا تنطبق الحصانة   

 رايم التاليةلأالجبشان لا تنطبق الحصانة  - 1
الإبادة الجماعية والجـرايم المرتكبـة ضـد الإنسـانية وجـرايم الحـرب والتعـ يب         ‘1’ 

 والاوت اء القسرعو
 الجرايم المتص ة بال سادو ‘2’ 
لأشـــخاو  بمـــا في ذلـــ  الوفـــاة والإصـــابات  لالجـــرايم الـــتي تســـبب ضـــررا  ‘3’ 

إق يم دولـة المحكمـة   رتكب ه ه الجرايم في لممت كات  عندما تُفي االخط ة  أو 
 الجرايم.ارتكاب ه ه الإق يم وقت ه ا ويكون مسؤول الدولة موجودا في 

ة فتــرشخصــية أرنــاء الصــانة الحع ــلم الأشــخاو الــ ين يتمتعــون ب 1لا تنطبــق ال قــرة  - 2
 .توليهم المنصب

 بما ي نلأ 2و  1لا تخي ال قرتان  - 3
ويكــون منصوصــا ع يــ  في   الحصــانة يترتــب ع يــ  عــدم انطبــاق    أع حكــم  ‘1’ 

 دولة المحكمة ودولة المسؤولوكي من معاهدة م زمة ل
يتط ـب امتثـال دولـة     دوليـة الـ ع  أو هيئة قضايية محكمة  الالتزام بالتعاون مع ‘2’ 

 .الأحوالفي كي  المحكمة
  

 ال صي الخامس  
 وطة العمي المستقب ن  

ــامج العمــي الــ ع  وفقــا  - 249 ــ  المقــررة الخاصــةكانــت لسن   ســيتناول تقريرهــا قــد اقترحت
السـاد  الجوانــب الإجراييــة لحصــانة مســؤولي الــدول مــن الولايــة القضــايية الجناييــة الأجنبيــة.  
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سيتناول من جديد م هومن الولاية القضايية والحصانة ال  ين اقترحتـهما المقـررة الخاصـة     كما
ــي     ــا . وســي زم تح ي ــا الث ــرة في تقريره ــن هــ ين لأول م ــوم) م ــر     الم ه ــن ب  منظــور إجراي

الجرايم التي تنطبـق   الإحا ة ع لم وج  التحديد بالإجراءات الخاصة بالتحقيق في أع جرةة من
 بالملاحقة القضايية ع لم ه ه الجرايم.ع يها الحصانة و

لـ ل   مسالة في برنامج العمـي الأوليو و هو آور وتح يي الجوانب الإجرايية ل حصانة  - 250
يسمأ لها بان تختتم نظرهـا في هـ ا الموضـوب وتعتمـد مشـاريع المـواد        ال جنة في وضعستكون 

اللازمــة . ومـن ثّم  سـيكون بمقــدور ال جنـة  بعـد انقضـاء ال تـرة       2017في قـراءة أولى في عـام   
طيـة  أن تسـتعر  أع تع يقـات تقُـدم إليهـا ومقترحـات المقـررة        الخ االدول تع يقاتهلكن تقدم 

وأن تشـــرب في الاعتمـــاد النـــهاين لمشـــاريع المـــواد في قـــراءة رانيـــة     2019الخاصـــة في عـــام 
 ذل . اقتضلم الأمر إذا

ها في ال تـرة  يتخ وع لم أع حال  ستبقلم وطة العمي ه ه مرهونة بالقرارات التي س ـ - 251
 ســـتنتخبهم الجمعيــــة العامــــة في تشــــرين الثــــا /  نالخمســـية القادمــــة أعضــــاء ال جنــــة الــــ ي 

 .2016 نوفمس
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 فق الأولالمر
 مشاريع المواد التي اعتمدتها ال جنة بص ة مؤقتة  

 
 الباب الأول  

 مقدمة  
 

 1مشروب المادة   
 نطاق مشاريع المواد  

تسرع مشاريع المواد ه ه ع لم حصانة مسـؤولي الـدول مـن الولايـة القضـايية الجناييـة        - 1
 لدولة أورى.

لا تخي مشاريع المـواد هـ ه بالحصـانة مـن الولايـة القضـايية الجناييـة الممنوحـة بموجـب           - 2
القــانون الــدولي  ولا ســيما الحصــانة الــتي يتمتــع بهــا الأشــخاو ذوو الصــ ة   في قواعــد واصــة 

بالبعثـــات الدب وماســـية والمراكـــز القنصـــ ية والبعثـــات الخاصـــة والمنظمـــات الدوليـــة والقـــوات  
 دول. العسكرية ل

 
 2مشروب المادة   

 استخدام المصط حات  
 الموادلأه ه لأغرا  مشاريع  
 ]…[ 
 أع فرد ةثي الدولة أو ةار  وظاي  الدولة. “مسؤول الدولة” ـ يُقصد ب لجهر 

 
 ‬الباب الثا   

 الحصانة الشخصية  
 

 3مشروب المادة   
 الأشخاو ال ين يتمتعون بالحصانة الشخصية  

ورؤسـاء الحكومـات ووزراء الخارجيـة بالحصـانة الشخصـية مـن       يتمتع رؤسـاء الـدول    
 سارسة الولاية القضايية الجنايية الأجنبية.
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 4مشروب المادة   
 نطاق الحصانة الشخصية  

يتمتع رؤساء الدول ورؤسـاء الحكومـات ووزراء الخارجيـة بالحصـانة الشخصـية أرنـاء        - 1
 ش  هم المنصب فق .

ية جميــع الأفعــال الــتي يقــوم بهــا رؤســاء الــدول ورؤســاء ت طــن هــ ه الحصــانة الشخصــ - 2
 الحكومات ووزراء الخارجية  بص ة شخصية أو رسمية  قبي ش  هم المنصب أو أرناءه.

ــدولي المتع قــة بالحصــانة       - 3 ــق قواعــد القــانون ال لا اــي وقــ  الحصــانة الشخصــية بتطبي
 الموضوعية.

 
 الباب الثالث  

 الحصانة الموضوعية  
 

 5المادة  مشروب  
 الأشخاو ال ين يتمتعون بالحصانة الموضوعية  

يتمتع مسؤولو الدول ال ين يتصـرفون بهـ ه الصـ ة بالحصـانة الموضـوعية تجــاه سارسـة         
 الولاية القضايية الأجنبية.
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 المرفق الثا 
مشــاريع المــواد الــتي اعتمــدتها لجنــة الصــياغة بصــ ة مؤقتــة في الــدورة           

 2015ل جنة القانون الدولي  في عام السابعة والست) 
 

 الباب الأول  
 مقدمة  

 
 2مشروب المادة   

 المصط حات استخدام‬‬‬
 الموادلأه ه لأغرا  مشاريع  
 ]…[ 
العمـي الـ ع يقـوم بـ  مسـؤول الدولـة       “ العمي المن   بص ة رسميـة ”يُقصد بـ  لجور 
 الدولة. س طةة في سارس

 
 الباب الثالث  

 الموضوعيةالحصانة   
 

 6مشروب المادة   
 نطاق الحصانة الموضوعية  

يتمتع مسؤولو الدول بالحصانة الموضوعية حصـراً فيمـا يتع ـق بالأعمـال الـتي يقومـون        - 1
 بها بص ة رسمية.

تظي الحصانة الموضـوعية فيمـا يتع ـق بالأعمـال المن ـ ة بصـ ة رسميـة قايمـة بعـد زوال           - 2
 المعني). ص ة مسؤول الدولة عن الأفراد

 4تظي حصانة الأفراد ال ين كانوا يتمتعون بالحصانة الشخصـية وفقـاً لمشـروب المـادة      - 3
قايمة بعد انتهاء فترة ولايتهم فيما يتع ق بالأعمال التي ن  وها بص ة رسميـة أرنـاء فتـرة الولايـة     

 الم كورة.
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 المرفق الثالث
دورتهـا الثامنـة والسـت)     مشروب المادة الُمقترح أن تنظـر فيهـا ال جنـة في      

 2016في عام 
 

 7مشروب المادة   
 اشا الجرايم التي لا تنطبق الحصانة ب  

 الجرايم التاليةلأ  بشان لا تنطبق الحصانة  - 1
الإبادة الجماعية والجـرايم المرتكبـة ضـد الإنسـانية وجـرايم الحـرب والتعـ يب         ‘1’ 

 والاوت اء القسرعو
 بال سادوالجرايم المتص ة  ‘2’ 
لأشـــخاو  بمـــا في ذلـــ  الوفـــاة والإصـــابات  لالجـــرايم الـــتي تســـبب ضـــررا  ‘3’ 

رتكب ه ه الجرايم في إق يم دولـة المحكمـة   لممت كات  عندما تُفي االخط ة  أو 
 الجرايم.ارتكاب ه ه الإق يم وقت ه ا ويكون مسؤول الدولة موجودا في 

فتــرة شخصــية أرنــاء الصــانة الحعــون بع ــلم الأشــخاو الــ ين يتمت 1لا تنطبــق ال قــرة  - 2
 .المنصب همتولي
 بما ي نلأ 2و  1لا تخي ال قرتان  - 3

يترتــب ع يــ  عــدم انطبــاق الحصــانة ويكــون منصوصــا ع يــ  في        أع حكــم  ‘1’ 
 دولة المحكمة ودولة المسؤولوكي من معاهدة م زمة ل

يتط ـب امتثـال دولـة     دوليـة الـ ع  أو هيئة قضايية الالتزام بالتعاون مع محكمة  ‘2’ 
 .الأحوالالمحكمة  في كي 

 
 


